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لدار نهوص للدراسات والنشر› 1۸م 
بريد الإالکر وني : info@nohoudh.com‏ 


دار نهوضص للدراسات والشر 

تأسست «دار نهوض للدراسات والنشر»» كشركة زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
متمثلة فى «مجموعة وقف نهوض لدراسات التنمية» في الكويت والتي تأسست في عام 19475م. 

تسعى الدار للمشاركة في إنعاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع توجهاتهاء 
والمساهمة فى إحداث تغيير نوعى فى الساحة الثقافية والعلمية. 

تعتنى الدار بإصدار الكتاب الجيد؛ بدءًا من الفكرة والمضمون. وانتهاءً بالشكل والإخراج. 
كما تختار منشوراتها بمعيار العلمية والحاجة والمستقبل. 


SS AS 


وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغير» بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط الإنساني 
في كل اتجاه» ونظرًا لبروز حاجة عالمنا العربي الشديدة إلى جهود علمية وبحثية تساهم 
في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي تعترضهاء وذلك 
في ظل إهمال للمساهمات المجتمعية» والاعتماد بصورة شبه كلية على المؤسسات 
الرسمية. وحيث كانت نشأة الوقف فقهيًا وتاريخيًا كمكون رئيسي من مكونات التنمية في 
المجتمع المدني العربي الإسلامي» انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف نهوض لدراسات التنمية» 
في ٥‏ يونيو 1447م - كوقف عائلي ‏ بعس جيل أول حجية قانونية لهذا الوقف وإيداعها 
وتوثيقها بإدارة التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن 
الغرض والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في تحقيق نهضة المجتمع. انطلاقًا 
من الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية 
التنمية والانعتاق من التخلف ومعالجة مشكلاته. 

ويسعى وقف «نهوض» ال المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدة» كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت فى مضامينهاء كما يسعى 
إلى تجدب المتطلقات الأسادية فى تتاول القضايا فى ظل تطور الحياة وتكنابك العلاقات 
الفكرية والثقافية. ۰ 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية» من أبرزها: 

ه إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 

والاجتماعية والتنموية. 

ه تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

ه نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

ه إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

٠‏ إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 


+ ۴ 


للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع | 
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صورة غلاف النسخة الأصلية للكتاب 


الحم ليون ديجي فقيه ومفكر فرنسي» ولد عام ۹,., ومات عام 
۸ وبداً حياته العلمية بالتدريس فى جامعة 2868© من 1887 إلى 


٦‏ ثم عين أستاذًا للقانون الدستوري في جامعة بوردو عام 21897 ثم 
أصبح عميدًا لكلية الحقوق فيها. وكان يزامله في جامعة بوردو أستاذ 
علم الاجتماع الشهير إميل دوركايم. وفي مهمة علمية قصيرة خارج 
فرنسا» شغل العميد ديجى منصب عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة. 
خلال عام 7 أي: قبل وفاته بعامين -. 

ومن أبرز معالم شخصية ديجي: أنه لا يؤمن بما يسمى فلسفة ما وراء 
الطبيعة (الميتافيزيقا)» ولا يؤمن بالقانون الطبيعي› وينحاز فقط ا 
الغلسفة الوضعية التي أسسها فرنسيس بيكون الإتجليزي وأوجديت 
كونت الفرنسى -» ومن الوضعية الفلسفية انتقل إلى الوضعية القانونية» 

الأول: إنكار فكرة الحق. فلا يوجد في النظام القانوني حقوق كحق 
الملكية» أو غير ذلك» ولكن توجد فقط قواعد القانون. 

بالا شا الغاني: هو إنكار أن تكون إرادة الدولة هي مصدر القانون. 
فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعي. 


٦1‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


وأفكار العميد ديجي واضحة كل الوضوح في الكتاب - الذي أضع 
هذا البحث كمقدمة له -؛ ولذلك فأنا في غير حاجة إلى الإطالة في شرح 
هذه الأفكار. وقد قام العميد ديجي بتأكيد أفكاره في كل كتاباته اللاحقة» 
وأهمها «موسوعة القانون الدستوري»”. 


وسترجع في البحث الذي نقوم به إلى كل كتابات الفقيه الكبيرء 
وليس فقط إلى هذا الكتاب المترجم الذي أضع له هذه المقدمة. 

ومن ناحية أخرىء أرى من الواجب أن أشيد بترجمة هذا الكتاب 
الي قام بها الأستاذ ضياء الدين عارف» والذي لم يقم بتعريف نفسه 
للقارئ» واكتفى فقط بذكر اسمه»ء وإهداء الترجمة إلى والده» وإلى الفقيه 
المصري المعروف الدكتور محمد كامل مرسي» الذي تفضل بكتابة تقديم 
مختصر للترجمة ذكر فيه أنه مستشار بمحكمة النقض» وهو قد شغل 
مناصب عديدة» منها: رئيس مجلس الدولة» وعميد كلية الحقوق» ورئيس 
جامعة القاهرة» ووزير الععليم العالي» كما أنه أصدر موسوعة هامة لشرح 
القانون المدني المصري. 

وللعودة إلى المترجم» نقول: إن لغته العربية سليمة جدَّاء كما أن 
فهمه للقانون الفردنسي عميق جذاء والمقدمة المطولة ‏ التي تزيد على 
أربعين صفحة» التي عرض فيها أفكار العميد ديجي تعبر بوضوح عن 
هذه الأفكار. 

ومع ذلك فنحن نأخذ عليه حماسه الزائد للعميد ديجي»› لدرجة أنه 
وصفه بأنه «عميد الفكر القانوني الحديث». ولا شك أن ديجي هو أحد 
عمداء ‏ أو أحد أعمدة ‏ الفكر القانوني في فرنسا في القرنين التاسع عشر 


.١97١ الطبعة الثانية» الجزء الأول.‎ )١( 


دراسة تحليلية: أ.د. سمير تناغو ۷ 


والعخرين» رلكة ليس العميق الوحيد ولس السود الريك الذي 
يقوم عليه هذا الفكرء فهناك بجانبه أكثر من عميد وأكثر من إمام» هناك: 
فرانسوا جني» وموريس هوريوء ومارسيل بلانيول» وهنري كابيتان» 
وغيرهم كثير كثير. وبجانب هؤلاء ‏ بل فوق هؤلاء ‏ لا يوجد إمام ‏ كما 
يقول أبو العلاء المعري ‏ إلا العقل. 

ونأخذ على المترجم كذلك حماسه الزائد لتأثير ديجي في الفكر 
القانوني» وقوله: «إنه قَلَب الأسس والأوضاع القانونية التي سادت من 
قله رمتا طوياة». والصحيح: أن ديجي فقيه كبير» وصوت مسموع. 
ولكنه لم «يقلب الأسس والأوضاع القانونية التي سادت من قبله زمنًا 
طويلا». 

ويكفي للتدليل على ذلك» أن أحد أهم أفكار ديجي - وهي: أن 
للملكية وظيفة اجتماعية» والتي نقلها عن أوجست كونت» كما جاء فى 
صفحة ۸٩4‏ من هذا الكتاب ‏ لم يكن هو أو أوجست كونت أول القائلين 
بهاء ولكن قالها من قبلهما بكل وضوح الفيلسوف أرسطوء الذي هاجم 
الشيوعية» ودافع عن حق الملكية؛ فهي حافز على العمل» كما أنها جزاء 
على العمل : 

ويقول الفيلسوف أيضًا: «يجب اعتبار الأموال عامة إلى حد ماء على 
أن تكون مع ذلك مملوكة للأفراد»". وأرسطو هو أول من قام بتقسيم 
الأموال إلى أموال عامة مملوكة للدولة» يكون الانتفاع بها مشتركًا لجميع 
الأفراد»ء وبين اللأموال المملوكة ملكية خاصة للأفرادء الذين يمارسون 
عليها حق الملكية الخاصة» بما لها من وظيفة اجتماعية. 


11+ هن‎ «140° « Prelot كتاب السبياسة» الترجمة الفرنسية بواسطة‎ ١ 


۸ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


فأين الجديد فيما قاله آوجست قوفت تاو ليون ديجي - عن الوظيفة 
الاجتماعية للملكية» غير إهدار حق الملكية؟! وهذا ما يرفضه أرسطوء 
ويرفضه أيضًا المترجم المتحمس كثيرًا لديجي". 


خطة البحث 

الفقه القانوني استمع إلى ما قاله ديجي». ولكنه لا يقف عنده وحده» 
وندرس مكانة وأفكار ديجي في مجموع الفكر القانوني المعاصر في 

الأول: إنكار ديجي لفكرة الحقء والاكتفاء بفكرة القانون» تحت عنوان 
الغنائية ع0:ؤذلهددل» والأحدية عدوتدمط:. 

والمسبحث الغاني: ندرس إنكار ديجي إرادة الدولة كمصدر للقانون» 
تحت عنوان: العلاقة بين القانون والدولة. 


X%‏ 0 ف 


)01 ص ٥۲‏ من هذا الكتاب. 


قواسة تة آذ سهير كتاقو 1 


المبحث الأول 


الثنائية ©2درؤ5ن[دن1: والأحدية monisme‏ 


إذا ألقينا نظرة سريعة ‏ لا تسبقها دراسة قانونية - على مجتمع منظم 
في شكل دولة كالمجتمع المصري مثلاء فإننا نلاحظ على الفور أنه توجد 
- من ناحية ‏ قواعد قانونية كالتشريعات التي تصدر عن السلطة التشريعية. 
والتي تتسم أحكامها بالعمومية والتجريد» وتوجد - من ناحية أخرى ‏ 
مراكز فردية يستأثر بها الأفراد كل منهم على حدة» ويطلق عليها في اللغة 
الجارية 2 اد و وود ايد ووو ريا ني أو 


غير الك من ا 3 الأخرى 
فإذا ردنا أن ندرس هذه الظاهرة الاجتماعية دراسة قانونية متخصصة» 


وجب علينا أن نبحث عما إذا كان اصطلاح القانون يشمل هذه القواعد 
العامة فققط» ووجب أن نبحث أيضًّا ما إذا كان وجود المراكز الفردية 
ضرورة ملازمة لكل مجتمع قانونيء أم أنه من المتصور أن يوجد قانون 

في المجتمع دون أن توجد مراكز خاصة لكل فرد على حدة. 

ويجب أن نبحث - كذلك فى حالة القول بضرورة وجود المراكز 
الفردية الخاصة ‏ عن مضمود هذه المراكز» وهل يتمثل هذا المضمون 
دائمًا في صورة امتياز واستئثار وسيطرة لشخص معين على قيمة معينة» 
وهو ما يطلق عليه اسم الحق؟ أم أن المركز الفردي يمكن أن يكون مركرًا 
موضوعيًا قد يتضمن من الالتزامات بمثل ما يتضمن من الامتيازات؟. 

للإجابة على كل هذه التساؤلات نلاحظ منذ البداية: أن الفكر القانوني 
البدائي كان يأخذ بنظرة أحدية» ثم تطور إلى الأخذ بنظرة ثنائية» ثم حدث 


٠١‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تايليون 


رد فعل في العصر الحديث أدى ببعض الفقهاء ‏ وأبرزهم: كلسن 
التمناري» وديجى الفرنسي - إلى الأخذ من جديد بنوع من الأحدية 
الحديثة. ومع ذلك فإن النظرية الثنائية هي التي انتصرت في الفقه آخر 
الأمر انتصاراء اعتمد على فهم أوسع للمقصود بالمراكز الفردية الخاصة. 
وندرس هذه التطورات المختلفة فيما يلي: 


الأحدية البدائية : 

كان مفهوم القانون في المجتمعات البدائية وفي المجتمعات السياسية 
القديمة - التي تحتل في مجموعها الجزء الأكبر من تاريخ البشرية -: أنه 
مجموعة من الأوامر التي تحدد ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به 
المقصود بهذه الأوامر هو حفظ النظام والهدوء داخل المجتمعء ولا زال 
هذا هو أبرز أهداف القانون حتى الآن. ولم تكن هذه الأوامر مجردة 
تمامًا عن فكرة العدل؛ لأنه بغير مراعاة حد أدنى من العدل فإنه يصعب 
تحقيق الهدف من الأمر» وهو إقامة النظام. 

وفي ظل هذه الفكرة البدائية لم يكن يوجد أي مجال لفكرة الحق» أو 
فكرة المركز الفردي الخاص بأحد الأشخاصء فهذه المراكز تتحدد 
بطريقة عرضية فقط؛ نتيجة للتطبيقات الخاصة لأوامر القانون التي تخضع 
لها الجماعة في تحديد ما هو مشروع وما هو غير مشروع. وهذه الفكرة 
البدائية هي في الواقع فكرة أحدية» لا تعرف من القانون إلا القواعد 
العامة» دون إعطاء أدني أهمية فكرية للنتائج المترتبة على التطبيقات 
الخاصة لهذه القواعد". 


P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, Paris 1963, p. 7. (۱) 


فواسة تداي ةة أمدء سهير کاو ۱١‏ 


وقد ظل التجاهل لفكرة الحقوق والمراكز الخاصة قائمًا حتى في 
أكثر القوانين القديمة تقدمّاء وهو القانون الروماني» والتي لا زالت 
أحكامه تعتبر من أهم الأسس الفنية التي يقوم عليها الفكر القانوني 
الحديث. 

فالقانون الروماني ذاته لم يعرف - في رأى البعض - فكرة الحق إلا 
من خلال الدعاوى القضائية» ولم يكن فقهاء القانون الروماني يستخدمون 
اصطلاح الحق الشخصي in person‏ ناز كحق الدائن قبل مدينه» أو 
اصطلاح الحق العيني دا ہا ؤناز كحق المالك على الشيء الذي يملكه. 
ولكنهم كانوا يعرفون فقط اصطلاح الدعوى الشخصية 650282م ما دنا 
وهي الدعوى التي يجوز أن يرفعها أمام القضاء من يسمى باللغة الحديثة: 
صاحب الحق الشخصي. وكذلك اصطلاح الدعوى العينية 5610 18 3115 
التي يجوز أن يرفعها أمام القضاء من يعتبر في لغة القوانين الحديثة 
صاحب حو عيني'". 

ودون حاجة إلى البخول في جدل خاص حول ما إذا كان القانون 
الروماني قد عرف فكرة الحق أو لم يعرفها"» فإن من المؤكد أن التقسيم 
الروماني للدعاوى القضائية ‏ إلى دعاوى عينية وأخرى شخصية ‏ هو 
الذي مهد أمام الفكر القانوني اللاحق الوصول إلى فكرة الحق الشخصي 
والحق العيني» وبالتالي الوصول إلى النظرية الثنائية. 


MICHEL VILLEY, La notion de droit subjectif et les systetmes du droit romain (1) 
classique, in Rev. hist. 1946 — 1947, p.201 et s.; Le sens de expression “Jus in 
REM” du droit romain classique au droit moderne, in MELANGES de Vissher, 
1949, .م‎ 417 ets; L. Duguit, Traité du droit constitutional t. 2, 2e éd, 1923, p. 123 

(0) راجع في هذا الموضوع رأينا الخاص في كتابنا بالفرنسية: 
De obligation Judiciaire, PARIS, 1965, p. 85 et s.‏ 


۲ التطورات العامة للقانون الخاص منذد مجموعة نابليون 


ظهور النظرية الثنائية ‏ القانون والحق- : 

ابتداء من عصر النهضة الأوربية تمكن المُحشيون من شراح القانون 
الرومانى من إبراز فكرة الحق #تاءءأزطنه ازمل بالمقابلة للقانون ز0إ 
bj êÎÊ‏ وقد قال أحد هؤلاء الفقهاء (DONEAU)‏ في وضوح: إنه ينبغي 
النظر إلى القانون باعتباره نظامًا للحقوق وليس نظامًا للدعاوى كما كان 
يفعل الرومان؛ فالدعاوى القضائية ليست سوى الوسيلة القانونية التي 
تعطى للحق قوته؛ وتوفر له الجزاء عند المساس به". 

وهكذا بدأت تظهر بجانب القانون - وهو مجموعة من القواعد العامة 
فكرة أخرى هي فكرة الحقوق» وهي امتيازات خاصة يستأثر بها كل 
شخص على حدة» ويستطيع عن طريقها أن يحقق لنفسه الأمن والحرية. 
وقد أدى ذلك إلى ظهور النظرية الثنائية للنظام القانوني» الذي أصبح 
يتكون من شطرين: أولهما: القانون وهو مجموعة من القواعد العامة 
وثانيهما: حقوق الأفراد الخاصة. 

وقد بلغ الاهتمام بفكرة حقوق الأفراد الخاصة إلى درجة القول 
باستقلال بعض هذه الحقوق عن القانون وسبقها عليه» وعدم قدرة 
القانون على المساس بها أو الانتقاص منها. وقد أطلق على هذه الحقوق 
اسم: حقوق الإنسان» ونظر إليها على أنها تعبير عن القانون الطبيعي 
والعدل» بحيث يكون هدف القانون الوضعي هو حمايتها بما يؤدي إلى 
حماية كل إنسان؛ وبالتالي فإن القانون الوضعي لا يستطيع المساس بهذه 
الحقوق الناشئة مباشرة عن القانون الطبيعي أو عن مبادئ العدل المطلق. 

وقد تأكدت هذه الآفكار على يد فلاسفة العقد الاجتماعى» وخاصة 
«جون لوك» و«جان جاك روسو»» ونظرية العقد الاجتماعي تحاول أن 


P. Roubier, Droits sublectifs et situations juridiques, p. 8, note 1. 00) 


واس تعليلية 1 د سمير كناشو ۱۳ 


تضع تفسيرًا فلسفيًا لخضوع الأفراد للسلطة الحاكمة في الدولة. وطبقا 
لهذا التفسير فإن خضوع الأفراد لسلطة الدولة لا يقوم على أساس القهرء 
بل على أساس الاتفاق» فالآفراد يتنازلون بمقتضى العقد الاجتماعي عن 
حريتهم المطلقة في عمل أي شيء مقابل المحافظة على حقوقهم 
وحرياتهم الأساسية التي لا يجوز التنازل عنهاء وهذه هي حقوق الإنسان. 

ونظرية العقد الاجتماعي ليست سوى تعبيرًا جديدًا مبسطا عن 
القانون الطبيعي؛ لأن شروط العقد الاجتماعي الأساسية لم تضعها إرادة 
إنسانية» ولكنها مستوحاة من المبادئ الخالدة للقانون الطبيعي. 

وقد أحدثت عبتم الأفكان تاتا خاسقا على الفوركين الفرنسية 
والأمريكية» وعلى المواثيق التي صدرت عن هاتين الثورتين» وأهم 
ما صدر عن الثورة الأمريكية ميثاق إعلان الاستقلال في سنة 011715 وبعد 
صدور هذا الإعلان أصدرت الجمعية التأسيسية للثورة الفرنسية ميثاق 
إعلان حقوق الإنسان في سنة 27784 وقد سبق هذين الإعلانين بقرن كامل 
صدور الميثاق الإنجليزي للحقوق والحريات الشخصية لسنة 1188. 

وقد أصبح الفكر القانوني والاقتصادي في القرن التاسع عشر ينظر 
إلى الاعتراف بحقوق الإنسان على أنه تحقيق لذروة النظام القانوني؛ بما 
بتي قن وضول الإنسائية إلى أعلى مسعوياتها". رهما لا شك فيه أن هله 
الأفكار حققت تقدمًا حاسمًا للإنسانية» رغم الكثير من الظلم الذي اقترن 
بالغورة الصناعية خلال القرن الماضي. 

ومع ذلك فقد حدث شيء من المبالغة في الربط بين القانون 
والحق؛ بحيث أصبح الهدف من القانون الوضعي يقتصر على حماية 


P. Roubier, op. cit., p. 8. (۱) 


٤‏ التطورات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة نابليون 


حقوق الإإنسان السابق وجودها عليه أو إنشاء حقوق فردية أخرى مع 
العمل على حراستها. 

ولكن الصحيح ‏ كما سنرى -: أن تطبيق القانون لا يقتصر على 
إنشاء أو حماية حقوق الأفراد الخاصة» بل يتخطى ذلك إلى إنشاء مراكز 
موضوعية لا تنطوي على امتيازات خالصة لأي فرد من الأفراد. ومع ذلك 
فإن فكرة الحق لا زالت من أهم الأفكار التي تقوم عليها النظم القانونية 
الحديثة» وقد لقيت فكرة الحق تأكيدًا جديدًا عن طريق الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر سنة 1958. 


وندرس فيما يلي نظريتي كلسن وديجي» التي تنكر كل منهما فكرة 


الحق. وتعترف فقط بوجود القانون. 
النظرية الأحدية الحديثة (كلسن): 


وضع الأستاذ «هانز كلسن» - الأستاذ بجامعة بركلي بالولايات 
المتحدة'"' ‏ نظرية شهيرة أطلق عليها اسم: «النظرية الخالصة 
للقانون»”! pure de droit‏ 16:ه1560» وتحاول هذه النظرية دراسة القانون 
كعلم خالص لا علاقة له بالعوامل الأخرى المحيطة بهء كالأخلاق 
والاقتصاد والسياسة والدين وغير ذلك. 


وتقوم هذه النظرية على اساس وحدة النظام القانوني في لوج هر مي » 
وتقوم هذه النظرية كذلك على أساس التطابق بين القانون والدولة؛ فالدولة 
(0) الأمعاذ عائز كلسى من أصل 'لمساوف. 

)۲( طبعت هذه النظرية للمرة الأولى فى جنيف سنة 21975 وطبعت للمرة الثانية فى بركلى 
بكاليفورنيا في سنة 219450 وترجمها إلى الفرنسية الأستاذ الفرنسى شارل ايزنمان فى 

باریس سنة 219457 مطبوعات داللوز. 


فراسة تحليليةة أ د سميز كتاغو ١‏ 


هي تشخيص للقواعد القانونية النافذة"» وقواعد القانون لا تقف كلها في 
نفس المستوى» بل إن بعضها يعلو على بعض في الدرجة. وقواعد القانون 
على هذا النحو تشبه الهرم المكون من عدة درجات أو طوابق» وتتماسك 
هذه الدرجات فيما بينها؛ نظرًا لأن صحة القواعد الموجودة في كل طابق 
فيها تعتمد على القواعد الموجودة في الطابق الأعلى» وهكذا". 

وفي قمة هذا الهرم يقف الدستورء وهو القاعدة الأساسية التي تعتمد 
عليها كل قواعد القانون الأخرى'". والدستور قد يكون مكتوبًا أو عرفيّاء 
فلا أهمية لذلك. وبعد الدستور في الدرجة تأتي التشريعات والعرف 
الذي هو في مستوى التشريعات» والقواعد الموجودة في هذه الدرجة 
تستمد قيمتها مباشرة من الدستورء وتعتبر هي في نفس الوقت الأساس 
الذي تقوم عليها قواعد أخحرى أقل منها في الدرجةء كاللوائح والقرارات 
الإدارية وأحكام القضاء والعقود بين الأفراد. 


ففي هذا الهرم القانوني تعتبر كل قاعدة تطبيقًا للقاعدة الأعلى منها 
وأساسًا للقاعدة الأدنى منها. 
والقاعدة الأمر NOrMC‏ هي مصدر للالتزام» أو هي مرادفة لاصطلاح 
8 فس إن اله 53 4 ٠‏ 5 
الالعزامات'*. 
)۱( المرجع السايق» ص TYA‏ وما بعدها. 
Théorie pure du droit, op. cit., p. 229 (۲)‏ 
(۳) أما أساس وجود الدستور ذاته فهو قاعدة أخرى» يسميها كلسن القاعدة الأساسية 20506 ها 
131 وهذه القاعدة الأساسية لا يمكن البحث فى أساس وجودهاء ولذلك فإن 
القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني كله هي بالضرورة قاعدة مفترضة. 
KELSEN, op. cit., p. 257.‏ 
H. KELSEN, op. cit., p. 318 et s. (€)‏ 


١‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نايليون 


وهكذا يتطابق اصطلاح الالتزام مع اصطلاح القاعدة» وتتطابق 
مصادر الالتزام مع مصادر القانون» غاية الأمر أن بعض هذه الالتزامات 
عام» وهو ما تتضمنه القواعد الأعلى في الدرجة» وبعضها خاص بحالة 
معينة بالذات» وهو ما تتضمنه القواعد الأقل في الدرجة» والتي تعتبر 
تطبيقًا للقواعد الأعلى على الحالات الخاصة. 

وعلى هذا النحو فإن العقد يعتبر مصدرًا للالتزام» وهو كذلك يعتبر 
مصدرًا للقانون» وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا كان صحيحًاء أي: إلا إذا كان 
تطبيقًا صحيحًا للقاعدة القانونية الأعلى» التى تجيز للأفراد أن يبرموا فيما 
بينهم عقودًا ملزمة» بمراعاة شروط تخي وار عندما يبرمون هذه 
العقود فإنهم يساهمون في إنشاء قواعد قانونية خاصة يقتصر حكمها على 
العلاقة القائمة بينهم» ولكنها تدخل مع ذلك في تكوين النظام القانوني 
القائم في الدولة؛ فالأفراد على هذا النحو يعتبرون بمثابة أجهزة للدولة 
يتحقق عن طريقهم بعض النظام القانوني القائم فيها. 

للخم القضائي يعتبر كذلك مصدرًا 0 00 للالتزام في 

نفس الوقت؛ فهو ينشيع قاعدة قانونية فردية» أي: د ينشيع التزامًا لمصلحة 
المحكوم له في مواجهة المحكوم ضده. وما يصدق على العقد أو على 
الحكم القضائي» يصدق كذلك على القرار الإداري الذي يصدر بشأن 
حالة خاصة معينة بالذات". 

وفي هذا البناء الهرمى الواحدء لا يوجد أي مكان لغير القواعد 
القاقوقية أن الالعزامات القانونية»وبالالن لا يوبجد آي مكات لما يسمي 
حقوق الأفراد الخاصةء كحق الملكية وكحق الدائن قبل مدينه ... إلخ. 
00 ي اللخرنة بين الالنراء القضائي الو الذي يقر به كلمسينة وبين الالتزام 


De obligation judiciaire, op, cit., Pp. 


نواضة كحعليلية: أ 4 سمير قاع ۱۷ 


فما يسمى بالحق لا يعدو أن يكون التزامًا على عاتق شخص معين بعدم 
التعرض لهذا الحق المدعى به. 

وقد يقال: إن فكرة الحق تصلح كعامل مساعد لتوضيح فكرة الالتزام» 
على أساس أن الحق هو الوجه الآخر للالتزام. ولكن مثل هذه الفائدة تبدو 
سطحية في دراسة قانونية عملية؛ لأن القانون لا يخاطب صاحب الحق 
المقول به. وإنما هو يخاطب فقط الشخص الآخر الذي يلزمه بعدم التعرض 
لادعاء الشخص الأول. والشخص الذي يقال: إنه صاحب حقء لا يعدو أن 
يكون موضوع الالتزام الواقع على عاتق شخص آخر غيره؛ فالقانون يخاطب 
من يقع عليه الالتزام» لا من قد يستفيد من تنفيذ هذا الالتزام". 

ومن ناحية أخرى فإن بعض الالتزامات لا تقابلها فوائد أو حقوق 
لأشخاص معينين بالذات» كالالتزام بأداء الخدمة العسكرية» والالتزام 
بعدم قتل بعض الحيوانات» أو عدم قطف بعض الزهور ... إلخ". 

ويضيف «كلسن» في سبيل تأكيد رفضه لفكرة الحق: أن هذه الفكرة 
تعتمد ساسا على نظرية القانون الطبيعي» التي تقول بوجود حقوق 
للإانسان سابقة على كل نظام قانوني. eT‏ هذه النظرية باعتبارها 
نظرية ميتافيزيقية غير علمية» أصبح من اللازم القول بأن ما يسمى 
بالحقوق ليس سوى الوجه الآخر للالتزامات القانونية» بل هي مطابقة 
لهذه الالتزامات ذاتها'". 

فالقانون هو مجموعة قواعد أو التزامات بعضها عام وبعضها خاص»› 
ويستمد فيها الأدنى قيمته من الأعلى منه» في تدرج هرمي واحد يمثل 
H. KELSEN, op. cit., p. 175. 01)‏ 


H. KELSEN, op. cit., p.174. (۲) 
H. KELSEN, op. cit., p.175 - 176. (۳) 


۸ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نايليون 


النظام القانوني» الذي تعتبر الدولة تشخيصًا له؛ فلا توجد قواعد قانونية 
من ناحية» وحقوق خاصة من ناحية أخرى» بل توجد فقط قواعد قانونية 
متدرجة في القيمة؛ فالنظام القانوني هو نظام واحد لا ازدواج فيه. 

ولا شك أن نظرية «كلسن» تقوم على أساس من المنطق الشكلي 
الدقيق؛ ولذلك فإنه من الصعب توجيه انتقادات منطقية إلى هذه النظرية"2 
بل إن القارئ لها لا يملك نفسه من الإعجاب بهذا البناء المنطقي الأخاذ. 

ومع ذلك فإن هذه النظرية لا ترتفع فوق مستوى النقد. بل على 
العكس فإن الاتجاه الغالب في الفقه الحديث لا يميل إلى الأخذ بها. 

ولعل النقد الأساسي الذي يمكن توجيهه إلى هذه النظرية: أنها ‏ فيما 
نرى - نظرية غير خالصة على خلاف الاسم الذي تحمله؛ فهذه النظرية 
لا تعدو أن تكون نتيجة للفلسفة الوضعية أو العلمية التي يؤمن بها 
صاحب النظرية. وهو يصرح بوضوح: أنه أقام نظريقه داخل «إطار 
الفلسفات ذات الطابع العلمي»". 

فكيف يتأتى لأحد الباحثين أن ينضوي تحت لواء فلسفة معينة وينحاز 
لوه الفليقه م ی يمك ذلك کت اغ و ا 198 عي 
في الواقع نظرية ملتزمة» أو نظرية منحازة كغيرها من النظريات الأخرى 
وهي في نفس الوقت منحازة إلى فلسفة» ليست هي أقوى الفلسفات 
المعاصرة» بل على العكس لعلها أقل الفلسفات المعاصرة شأنًا". 


.577 القانون المدني» ج231 1951 ص‎ eT في هذا‎ )١( 

H. KELSEN, op. cit., p.106. (۲) 

(۳) يقول الفيلسوف بوشنسكي: إن الفلسفة ا ري 
العلمية» بل أيضًا موضوعات هذه الفلسفة» راجع: 


Bochenski, La philosophie contemporaine en Europe. Trad. Par F. Vaudou, Payot, 
Paris, 1962, p. 64 


دراسة سخليلية: آ۔ کے سعيو قاغو ۱۹ 


ومن الناحية الفنية فإنه من غير المقبول إدخال القواعد القانونية العامة 
مع التطبيقات الخاصة في بناء واحد» فالفارق بين القاعدة والتطبيق ليس 
فارقا في الدرجة فحسب» ولكنه فارق في الطبيعة أيضًا. فالقاعدة التي تقرر: 
«أن العقد شريعة المتعاقدين» هي قاعدة قانونية عامة» وهى تختلف في 
يها عن الالبرام الاي عن عقن مين بالات نين ظرقى هق الد 

ومن الصعب التسليم بأن كل الالتزامات الواقعة علي عاتق الأفراد 
في المجتمع بمثابة قواعد قانونية» تشبه القواعد الصادرة عن السلطة 
التشريعية في الدولة. 

ومن الصعب التسليم بان مضادر الالتزام هي مصادر للقانون في نفس 
الوقت» وإلا لأمكن اعتبار العمل غير المشروع الذي يلزم من ارتكبه 
بتعويض الضرر الذي أصاب الغير - مصدرًا من مصادر القانون أيضًا". 

أما ما تقوله نظرية «كلسن» من أن فكرة الحق ناشئة عن الإيمان 
بالقانون الطبيعي» فهو - بفرض صحته - لا ينتقص من نظرية الحق؛ لأنه 
من المقبول الانحياز إلى نظرية القانون الطبيعي» كما انحاز «كلسن» نفسه 
إلى الفلسفة العلمية: إ5 كان المشرع شه .قد أنحاز إلى القاتوق الطبيعي 
- كما فعل المشرع المصري في المادة الأولى من القانون المدني فإنه -» 
يكون من الواجب على الباحث حسب منطق نظرية «كلسن» نفسه. التي 
يطابق فيها بين القانون والدولة: أن يلتزم في شرح القانون بنفس النظرية 
التي التزم بها المشرع في وضع هذا القانون. 

وإذا كان المشرع قد أخذ بنظرية الحق» كما فعل المشرع المصري 
الذي أقام صياغة نصوص الةانون المدني على أساس التفرقة بين الحق 
الشخصي (الالتزام) من ناحية» وبين الحق العيني من ناحية أخرى - فإنه 


6 في هذا المعنى» مارتي ورينوء ج١2‏ ص ۲۱۲ . 


Y۰‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


يكون من الواجب على الشارح أن يتابع المشرع في فهم النظام القانوني 
على هذا النحو ذاته. 

ولكن الأهم من ذلك: أن نظرية الحق ليست مرتبطة بالضرورة بنظرية 
القانون الطبيعي. ۽ بل هي كما أثبت ت الفقه الحديث نظرية فنية» مستقلة عن 
أية فكرة فلسفية تقول بوجود حقوق للأفراد سابقة على وجود الدولة» 
فالحق غير قاصر على الأفراد فى مواجهة الدولة» كما قد يكون للدولة 
ذاتها في مواجهة أحد الأفرادء 0 في مواجهة دولة أخرى ... وهكذا". 

ونظرية الحق ‏ باعتبارها فكرة فنية - تجعل من الحق تطبيقًا لقواعد 
القانون» وليس جزءًا من القانون؛ فالقانون هو مجموعة القواعد العامة 
المجردة» أما حقوق الأفراد فهي تطبيقات لهذه القواعد في بعض الحالات 
الخاصة» وبالنسبة لأشخاص معينين بالذات. 

فالوحدة ليست هدفا في ذاتهاء بل كثيرًا ما يكون التعدد أجدى من 
الوحدة» وعلى حد تعبير «أرسطو»: فإنه من غير المقبول في سبيل تحقيق يو 
هدف الوحدة أن نختصر المعزوفة الموسيقية إلى نغم واحد"» ويقول 
الفيلسوف أيضًا: «القوانين تنظم كل شيء بصفة عامة»”"» أما «إرادات 
الأفراد فإنها لا يمكن أبدّا أن تكون قاعدة). 

د الخاصة يصعب اعتبارها جزءًا من القانون؛ لأن هذه 
الالتزامات بما ته تفتقر إليه من العمومية» يصعب إدماجها في فكرة القانون. 
الذي يتكون أساسًا من مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة". 


J.DABIN, Le droit subjectif, 1952, 1031102, .م‎ ٠ (0) 
Aristote, Politique, Bibliothèque عل‎ la science politique, Paris, 1950, Appendice 1, (Y) 
p. 206, 212. 

Aristote, Politique, Liv. 3, Ch. 12, p. 122. (۳) 
Aristote, op. cit., appendice 4, p. 233. €3 


G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, ,ا‎ 2, ler. Vol. 1962 p.17. زه(‎ 


ف ا :وه سیر کاو ۲١‏ 


وهكذا ينبغى الاحتفاظ بالنظرية الغنائية الى تفرق بين القانون من 
ناحية» وبين حقوق الأفراد الخاصة من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فإنه يبقى جزء من الحقيقة فى نظرية «کلسن)» وهو: أن 
النظرية الثنائية بالغت فى الربط بين القانون والحق» بحيث جعلت القانون 
قاصرًا على إنشاء الحقوق الخاصة أو الاعتراف بها أو حمايتهاء بينما تتخطى 
تطبيقات القانون فى كثير من الأحيان فكرة الحقوق الخاصة للأفراد. 

وقد أدى هذا النقد الصحيح الذي قال به «كلسن» - والفقيه الفرنسي 
«ديجى» - إلى ظهور ما يمكن أن نسميه بالنظرية الثنائية الحديثة» التي 
تقابل لا بين القانون والحق» بل بين القانون والمراكز القانونية الخاصة. 


النظرية الأحدية (الأسبق ديجي): 

ديجي سبق كلسن في المناداة بالنظرية الأحدية عنتهصمص التي 
لا تعترف إلا بالقانون» وتنكر وجود الحق. 

ويعفق كل من الأستاذين الكبيرين في الإيمان بالفلسفة الوضعية» 
ولكنهما يختلفان جوهريًا في أن كلسن يري أن مصدر القانون هو إرادة 
الدولة» ويربط بين الدولة والقانون - كما أوضحنا من قبل -. أما ديجي 
فهو ينكر أن تكون إرادة الدولة هي مصدر القانون» ويرى أن مصدر 
القانون هو التضامن الاجتماعي. ومع ذلك فنحن نتحدث في هذا 
المبحث الأول عن نقطة الاتفاق بينهماء وهي إنكار وجود الحق 
الشخصي كحق الملكية أو غيره. 

وقد عرضنا لنظرية كلسن أولا باعتبارها النظرية الحديثة في هذه 
المسألة؛ حتى تكون الكلمة الأخيرة لصاحب الرأي الأقدم والأسبق». 
الأستاذ ديجي مؤلف الكتاب الذي نضع له هذه المقدمة. 
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والفكرة الأساسية لدى العميد ديجي: أنه لا يوجد في النظام القانوني 
أي شيء آخرء غير قواعد القانون» أما ما يطلق عليه اصطلاح الحق» فهو 
مجرة تطبيق للقاعسلة الغاتوثية الموضوعية على عر كز ا وهو رچ 
استخدام اصطلاح المراكز الشخصية» بدلا من اصطلاح الحقوق 
الشخصية؛ فالمسألة لا تعدو أن تكون مسألة كلمات واصطلاحات. 

وإزاء هذا الاقتراح نجد العميد بول روبييه مؤيدًا للعميد ديجي في 
تغيير الاصطلاحات» وهو يستحدم اصطلاح المراكز الشخصية؛ لأنه يعبر 
عن المميزات والأعباء» أما اصطلاح الحقوق الشخصية» فهو يعبر فقط عن 
المميزات"» وذلك على النحو الذي سنوضحه أكثر عند حديثنا عن الثنائية 
الحديثة» ولكن روبييه لا يوافق ديجي في إنكار فكرة الحق من أساسها. 

أما العميد فرانسوا جني فهو يرى أن مشكلة اصطلاح الحق 
الشخصي» ترجع إلى أن اللغة الفرنسية تستحدم اصطلاح 42014 للتعبير 
عن القانون وكذلك عن الحق» فتطلق علي القانون اصطلاح droit objectif‏ 
وتطلق على الحق اصطلاح .droit subjectif‏ 

ورغم هذه المشكلة التي ترجع في نظرنا إلى فقر اللغة الفرنسية» فلا 
يوجد فيها اصطلاحان متميزان» كما هو الشأن في اللغة العربية. وهما: 
اصطلاح القانون من ناحية» واصطلاح الحق من ناحية أخرى. فإن جني 
يفضل الإبقاء على اصطلاح الحق الشخصي؛ لأنه أكثر وضوحًا وتحديدًا 
5 اصطلاح المركز الشخصي الذي يقترحه ديجي . 

غير أن أفكار ديجي الرئيسية لا تقتصر على تغيير الكلمات أو 
الاصطلاحات. وإنما تذهب إلى هدم فكرة الحق الشخصي في ذاتها لأنها 


Roubier, op. cit., P. 80. (۱)‏ م 
F. GENY, Science et technique, 1. 4. 1924, P. 184. (۲)‏ 


دراسة اة م سمير ا ۲۳ 


تعبر عن المذهب الفردي» وتعبر عن مبدأ سلطان الإرادة» وأن الفرد دخل 
المجتمع بإرادته الحرة محتفظًا بحقوقه الطبيعية» التي لا يجوز المساس بها. 
ومع ذلك فمن الواضح أن هدم أفكار المذهب الفردي المتطرفة 
- والتي لا يوافق عليها أحد في الوقت الحاضر - لا تؤدي بالضرورة إلى 
استبعاد فكرة الحق» كحق الملكية أو حق الدائن في مواجهة المدين. فهذه 
فكرة أو اصطلاح قانوني فني» يعبر عن حقائق قانونية وواقعية موجودة في 
المجتمع القانوني» ولا علاقة لها بأي مذهب فردي متطرف أو معتدل. 
وإذا كان ديجى أنكر المذهب الفردي» إلا أنه لا يمكن لأحد أن ينكر 
- من ناحية السياعة القانونية - وجود حقوق تعاقدية ناشئة عن مبدأ سلطان 
الإرادة» في معناه الصحيح المقيد بما يفرضه النظام العام في المجتمع 
والآداس. وهذا ماتنص عليه المادة ٠١١‏ من تقنين نابليون» والمادة 1٤١‏ من 
القانون المدني المصري» من أن العقد شريعة المتعاقدين. وهذا هو القانون 
الوضعي الحالي - كما يقول العميد بول روبييه" ‏ منذ أكثر من قرن من 
الزمان في عصر ديجي» ومن أكثر من قرنين في الوقت الحاضر. 
ومن الحجج التي يعتقد ديجي أنها حاسمة في رفض فكرة الحق 
الشخصي: قوله عن الحق في التعويض عن العمل غير المشروع: كيف 
ينشأ الحق عن مخالفة القانون؟ فهذا في نظره لغو وانعدام للمنطق". 
وللرد على ذلك يقول العميد جني: «أعترف بأنني لا أجد أي صعوبة 
في أن مخالفة قاعدة قانونية» تؤدي إلى وجود وسا لتوقيع جزاء على 
هذه المخالفة لمصضلحة المضرور منها. هذه هى الإجابة البسيطة للرد على 
الحجة التي اعتقد ديجي أنها غير قابلة ارقف 5 
P.Roubier, op. cit. P. 81. (۱)‏ 


L. Duguit, Traité, t. 1, P. 151-152. P. 206-207. (۲) 
F. GENY, op. cit. t. 4. P. 181. (۳) 
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والواقع: أنه لم يبق من أفكار ديجي لفكرة الحق غير اقتراحه باستخدام 
اصطلاح المراكز الشخصية بدلا منهاء وهذا تغيير في الاصطلاحات 
والكلمات فقط» وهذا ما أخذت به النظرية الثنائية الحديثة. 


النظرية الثنائية الحديثة ؛ القانون والمراكز القانونية : 

لا شك أن الحقوق الخاصة تعتبر من أهم تطبيقات القواعد القانونية 
العامة» ومع ذلك فإن الحقوق الخاصة ليست هي التطبيقات الوحيدة 
لقواعد القانون» كما أن قواعد القانون لا تقتصر فقط على تنظيم وحماية 
الحقوق الخاصة؛ ولذلك فإنه من المبالغة إطلاق اسم كلية الحقوق على 
الكلية التي تقوم بدراسة القانون؛ لأن القانون كما ينظم الحقوق فهو ينظم 
مراكز أخرى لا تعتبر من الناحية الفنية من قبيل الحقوق. 

وقد كانت نتيجة المبالغة في إبراز فكرة الحق ظهور رد فعل عكسي»› 
ينادي بإحلال فكرة الالتزام محل فكرة الحق» وقد أمكن الدفاع عن هذه 
الأفكار الجديدة عن طريق صياغة فنية دقيقةء كعلك العي أعلنها «كلسن» 
في نظريته السابق عرضهاء أو تلك التي أعلنها «ديجي» في نظرياته التي 
سبق عرضها. 

بل إن إحلال فكرة الواجب محل الحق بدت وكأنها ضرورة أخلاقية» تعلو 
على أي بناء قانوني فني. ومن هذا القبيل أن المهاتما غاندي عندما طلبت منه 
منظمة اليونسكو المساهمة في إعداد مشروع الإعلان الجديد لحقوق الإنسان 
الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹٤6۸‏ - رد 
عليها بقوله: إنه قد تعلم عن أمه التي وإن كانت لا تعرف القراءة إلا أنها 
تتسم بالحكمة -: أن احترام الحقوق يكون عن طريق القيام بالواجبات”. 


M. K. GANDHI, in Human Rights, A. symposium, edited by UNESCO, Allan Winfate, (1) 
London, New-York, 1947, p. 18 


قرا ا اذى شر قاعم م 


ولا شك أن الحق يقابله واجب على عاتق شخص أو أشخاص آخرين 
باحترام هذا الحق» وهذا الواجب هو الوجه الآخر للحق» وبالتالي فهو 
يحمي الحق ولا يتعارض معه. 

ومن ناحية أخرى فإن الحق له في ذاته غاية اجتماعية» تفرض على 
صاحب الحق أن يتبع سلوكًا معيئًا في ممارسة حقه» وتفرض عليه عدم 
التعسف في استعمال هذا الحق. 

ومع ذلك فلا زال الحق ‏ رغم غايقه الاجتماعية وواجب صاحبه في 
عدم التعسف في استعماله ‏ ينطوي أساسًا على امتيازات يحققها للمستفيد 
منه» وهي امتيازات تزيد بكثير على هذه الواجبات الاجتماعية الطفيفة. 

ولذلك فلا زالت فكرة الحق من أهم الأفكار القانونية التي تحقق 
للفرد الحرية والحماية والأمان» ومع ذلك فإن حقوق الأفراد الخاصة في 
مجموعها لا تستغرق كل النظام القانوني في المجتمع؛ فهناك من القواعد 
القانونية ما يفرض على المخاطبين بحكم القانون واجبات لا تقابلها 
حقوق لأي فرد من الأفرادء ومن الأمثلة على ذلك ما أشار إليه «كلسن» 
عن القواعد التي توجب أداء الخدمة العسكرية» أو تمنع قتل حيوانات 
معينة أو اقتطاف زهور معينة ... إلخ. 

ومن هذا القبيل أيضًا قواعد القانون الجنائي» فهي إذا كانت في بعض 
قواعدها تؤدي إلى حماية الأفراد الخاصةء إلا أنها لا تهدف أساسًا إلى 
حماية هذه الحقوق من الاعتداء عليهاء بل تهدف إلى إقامة النظام والأمن 
في المجتمع» كما أن بعض قواعد القانون الجنائي الأخرى لا تتعلق أصلا 
بحماية الحقوق الخاصة للأفراد. 

ومن ناحية أخرى فإن قواعد القانون الدستوري والقانون الإداري» 
التي تنظم السلطات العامة في الدولة» وتنظم سير المرافق العامة تبدو 


۲٦‏ التطورات العامة للقانون الخاص منت مجموعة نابليون 


بعيدة الصلة عن فكرة حماية الحقوق الخاصة. بل إنه 7 نطاق القانون 
الخاص - وفي نطاق القانون المدني بالذات ‏ فإن بعض التطبيقات 
الخاصة للقواعد القانونية لا تتمثل في صورة حقوق خاصة للأفراد» بل 
تعمثل في صورة مراكز قانونية موضوعية. 

وهكذا أمكن للفقه الحديث أن يميز بين نوعين من أنواع التطبيقات 
الخاصة للقواعد القانونية العامة: النوع الأول: يؤدي إلى نشأة حقوق 
خاصة بالمعنى التقليدي المعروف» ويمكن أن يطلق على هذه الحقوق 
اسم المراكز القانونية الشخصية. أما النوع الثاني: فهو يؤدي إلى نشأة 
مراكز غير شخصية» طابعها الغالب ليس هو فقط الغنم والفائدة» بل 
العبء والواجب أيضًاء ويمكن أن تسمى هذه التطبيقات باسم المراكز 
القانونية الموضوعية. 

وقد وضع الأستاذ الفرنسي «بول روبييه» كتابًا عنوانه «الحقوق 
والمراكز القانونية»» حاول فيه إبراز الخصائص المميزة للأنواع المختلفة 
للمراكز القانونية» والتي تعتبر في مجموعها تطبيقات خاصة للقواعد 
القانونية العامة'". ١‏ 1 

ويقترح الأستاذ «روبييه» إحلال التفرقة بين القواعد القانونية والمراكز 
القانونية» محل التفرقة بين القواعد القانونية والحقوق الخاصة". 

وتتفق القاعدة القانونية مع المركز القانوني في أن كلا منهما يحمل 
الصفة القانونية وينطوي على قوة الأمر القانونى» ولكن الفارق الأساسى 
بين القاعدة والمركز: أن القاعدة تتميز E‏ والمعريدة با امرك 
يتميز بالخصوصية والانفراد. وطبقًا لهذه التفرقة فإنه من غير الممكن 


P. ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Dalloz, PARIS, 3 00) 
P. ROUBIER, op. cit.. p.2. (۲) 
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اعتبار الأحكام القضائية - أو القرارات الإدارية أو العقود المبرمة بين 
الأفراد ‏ في حكم القواعد القانونية؛ لأن الطابع المميز لكل هذه 
التصرفات هو الخصوصية المتعلقة بحالة معينة بالذات. 

والقواعد القانونية العامة المجردة هي أساس النظام القانوني كله؛ أما 
المراكز القانونية الخاصة فهي تطبيقات للقواعد القانونية» ولا يمكن 
الاعتراف بها إلا على أساس موافقتها للقواعد المذكورة. 

وعلى سبيل المثال فإن القاعدة ‏ التي تقرر: أن العقد شريعة 
المتعاقدين (م ٠٤١‏ من القانون المدني المصري) ‏ هي قاعدة قانونية 
عامة مجردة» يمكن على أساسها إبرام عقود عديدة غير متناهية فيما 
بين الأفراد» وتؤدي هذه العقود إلى نشأة مراكز قانونية خاصة» وهذه 
المراكز الخاصة لا يمكن اعتبارها قواعد قانونية» كما يذهب إلى ذلك 
«كلسن» فيما يسميه بالأوامر الفردية كما سبق أن ذكرناء أو ما يسميه 
قيوه بالقو افك الفرديةة. 

هله الاس طلا سات تدعو إلى الغاط والغموضيء» لان القاعدة 
الحقيقية لا توضع لحالة واحدة»ء وإنما لمجموعة من الحالات 
والفروض غير المحددة'". 

ونظرًا لأن المراكز القانونية تعتمد في صحتها على موافقتها للقواعد 
القانونية» فإنه يترتب على ذلك ضرورة افقراض وجود القاعدة القانونية 
قبل اة المركر القاتوتی". 


J. BRETHE DE LA GRESSAYE et M. LABORDE-LACOSTE, Introd. gén. 8 (1) 
etude du droit, PARID, 1947, p. 177. 


P. ROUBIER, op. cit., p. 4; Théorie générale du droit 1951, p. 26. (۲) 
P. Roubier, op. cit., p.5. (۳) 
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والمراكز القانونية تشمل أولا مراكز قانونية شخصية» الطابع المميز 
لها هو الغنم والفائدة» وتضم هذه المراكز أساسًا ما يسمى بالحقوق 
الخاصة» كحق الملكية وحق الدائن قبل مدينه. والمراكز الشخصية أو 
الحقوق الخاصة تنشأ نتيجة لمباشرة ما يسمى بالحريات العامة» كحرية 
العمل والزواج والتعاقد والإيصاء ... إلخ» أو نتيجة مباشرة ما يسمى 
بالرخص» كرخصة طلب قسمة المال الشائع ... إلخ". 

وقد تتضمن هذه المراكز الشخصية بعض الأعباءء كالقيود القانونية 
للملكيةء ومنها: قيود الجوارء أو الأعباء التي تفرض على الوارث دفع 
ديون التركة ... إلخ. ومع ذلك فإن هذه الأعباء تقل بكثير عن الفائدة 
التي يعطيها المركز الشخصي لصاحبهء والتي تظل هي الطابع المميز 
للمراكة الشخصية. 

ولكن المراكز القانونية الشخصية ليست هي كل المراكز القانونية 
الخاصة» كما كانت تذهب إلى ذلك النظرية التقليدية؛ ذلك أن تطبيق 
القانون يؤدي إلى نشأة مراكز خاصة موضوعية» الطابع المميز لها هو 
الغرم بجانب الغنم. ومن أهم تطبيقات المراكز الموضوعية: مركز 
المواطن فى الدولة بما يفرض عليه من أعباء الخدمة العسكرية» وأداء 
القبراكت»: ومراعاة واجبات التعليم الإلزامي للأطفال» وواجبات الخدمة 
العامة التي تقع على عاتق الموظفين. 

ومن تطبيقات المراكز الموضوعية أيضًا: مركز الزوج الذي يفرض 
عليه واجبات النفقة والمعيشة المشتركة والإخلاص المتبادل» ومركز 
الأب الذي يفرض عليه واجب تربية وتعليم أبنائه. ومن تطبيقات المراكز 


P. Roubier, op. cit., p.145 et 5. 0) 
P. Roubier, .مه‎ cit., p.214 et s. (۲) 


ذوابية فظيقية د عير كتاقو ۲۹ 


الموضوعية كذلك: مركز القاصر أو عديم الأهلية الذي يفرض عليه 
الخضوع لنظام الوصاية أو القوامة» ومن تطبيقات المراكز الموضوعية: 
مركز من يزاول مهنة في أن يراعي الواجبات القانونية التي تنظم المهنة". 

في كل هذه المراكز الموضوعية وغيرها فإن الطابع المميز لها هو 
طابع الغرم والعبء» بجانب الغنم والفائدة؛ ولذلك لا يمكن اعتبار 
المراكز الموضوعية حقوقا خاصة. 

ونظوًا لأن المراكز الموضوعية تعتبر تطبيقًا للقواعد القانونية العامة 
لا يقل في الأهمية والنطاق عن الحقوق الخاصة ‏ فإنه يكون من المنطقي 
عدم اعتبار الحقوق الخاصة هي التطبيق الوحيد للقواعد القانونية» ويكون 
من المنطقي المقابلة بين القواعد القانونية من ناحية» والمراكز الخاصة 
من ناحية أخرىء على أن يكون مفهومًا: أن المراكز الخاصة بعضها 
شخصي والبعض الآخر موضوعي. 


. U 
*% ل د‎ 


P. Roubier, op. cit., p.206 et 5. (۱) 


٠‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نايليون 


المبحث الثاني 


العلاقة بين القانون والدولة 


ديجي بين الفقه والفلسفة : 

أفكار ديجي التي عبر عنها في الكتاب الذي بين آيدينا: ازدادت 
وضوحًا وتأكيدًا في الجزء الأول من موسوعة القانون الدستوري" ‏ والتي 
أشرنا لها من قبل -» وهذا الجزء مخصص بالذات للدولة. 

وديجي أحد أعظم فقهاء عصره. كما أنه مفكر كبير» وقدرته على 
التفكير خارج نطاق تخصصه في القانون الدستوري» جعلته يطرق أبوابًا 
لا يطرقها عادة الفقهاء المتخصصون؛ فهو يبحث في جوهر القانون 
ومصادر القانون والغاية منه» وقد استعان في أفكاره خارج تخصصه 
ببعض الفلسفات الشائعة في عصره. وبصفة خاصة الفلسفة الوضعية 
لأوجست كونت» وأفكار علم الاجتماع لصديقه وزميله في جامعة بوردو 
«إميل دوركايم». 

ولذلك لا يمكن وصفه بأنه فيلسوفء. بل هو تابع لبعض الفلسفات» 
وفلسفة ‏ القانون التي يقوم بدراستها وتدريسها أساتذة القانون ‏ هي من 
صنع الفلاسفة الكبار ذوي الأسماء المعروفة» مثل أرسطو وكانت وغيرهما. 


وليت رجال القانون يرجعون مباشرة إلى مؤلفات الفلاسفة أنفسهم. : 
ولا يكتفون بالرجوع إلى الشراح؛ ذلك أن مؤلفات الفلاسفة هي الأصل» 
أحيانًا إلى التفلسف المعقد دون حاجة أو مبرر. 


.٠۹۲۱ فى طبعتها الثانية»‎ )١( 


دواسة شعليلية؛ أ فى سه اي ۳۱ 


ويلاحظ أن تبعية ديجي لفلسفة أوجست كونت الوضعية» جعلته 
يقول: إنه لا يؤمن إلا بالحقائق الملموسة التي يمكن إدراكها بالتجربة 
والملاحظةء فهو لا يؤمن بما وراء الطبيعة» وبالتالي لا يؤمن بما يسمى 
القانون الطبيعي. 

كما يلاحظ أن تأثر ديجي بأفكار زميله وصديقه عالم الاجتماع 
دوركايم» جعلته يقول بأن إرادة الدولة ليست هي مصدر القانون» بل 
التضامن الاجتماعي» وبصفة خاصة ضمير الجماعة عندما يؤكد: أن 
القاعدة الأخلاقية أو الاقتصادية قد أصبحت قاعدة قانونية ملزمة» وهو 
يخلط بين الأخلاق وبين العادات الأخلاقية السائدة في المجتمع”". 

وهناك بعض الأفكار البسيطة والساذجة ‏ التي يعتقد فيها بعض 
رجال القانون ‏ تؤدي إلى الخلط بين الوضعية الفلسفية والوضعية 
القانونية؛ فكل من أخذ بالوضعية الفلسفية لا بد أن يكون من أنصار 
الوضعية القانونية» وكل من أخذ بالوضعية القانونية لا بد أن ينكر: 
القانون الطبيعي» أو القانون العقلي» أو العدل المطلق ‏ أو العدل في ذاته 
حسب تعبير أرسطو -. 

ونظرًا لآن الفلسفة الوضعية ‏ وكذلك أفكار علم الاجتماع ‏ هي جزء 
من كل في نطاق الفسلفة الواسع» فلا بد حتى نفهم ديجي» ونعطيه حقه. 
ونضع له مكانه في الإطار العام للفلسفة بكل مدارسها ونظرياتهاء أن 
نخرج من هذه النظرة الضيقة التي لا ترى في الفلسفة غير الوضعية من 
ناحية» والقانون الطبيعي من ناحية أخترى.: 

الفلسفة أرحب من ذلك بكثير وأعمق من ذلك بكثير» وهو ما نتناوله 
في الفقرات التالية: 


L.Duguit, Traité, P. 27-56. (۱) 


۳Y‏ التطوّرات العامة للمقاتون الخاص مند مجموعة تابليون 


القانون الوضعي: 

القانون الذي نُغْئّى بدراسته هو القانون الوضعي» والقانون الوضعي 
هو القانون الصادر عن إرادة الدولة» والدولة تعبر عن إرادتها بطريق 
التشسريع أو العرف أو القضاءء وكما يصدر القانون عن إرادة الدولة فإن 
تنفيذه يتم بواسطة الدولة. 

وكما أن القانون يعتمد في وجوده وفي نفاذه على الدولة» فإن الدولة 
كذلك تخضع للقانون» وقبل ظهور الدولة» لم يكن هناك قانون» أما 
الجماعات غير المنظمة التي لا تخضع لسلطة حاكمة فيها فإنها لا تخضع 
لأي قانون» حتى إن وجدت بها بعض العادات الأخلاقية» وكذلك فإن 
الدولة التي تنهار وتقع فريسة للحرب الأهلية ينتهي فيها وجود القانون. 

والربط بين القانون والدولة على هذا النحو يمشل اتجامًا فكريًا 
يطلق عليه اسم الوضعية القانونية» واصطلاح الوضعية هنا مستمد من 
اصطلاح القانون الوضعيء والوضعية القانونية ليست هي الوضعية 
الفلسفية التي أنشأها الفيلسوف الإنجليزي 8308 والفيلسوف الفرنسي 
«أوحست كونت». ٠‏ 

وإذا كان من اللازم كما سنرى أن يكون الشخص وضعيًا من الناحية 
القانونية ‏ أي: مؤمئًا بالقانون الوضعي -. إذا كان وضعيًا من الناحية 
الفلسفية ‏ أي: مؤمًا بالفلسفة الوضعية ‏ مثل العميد ديجي» غير أنه من 
الممكن كذلك أن يكون الشخص وضعيًا .من الناحية القانونية» دون أن 
يكون وضعيًا من الناحية الفلسفية» أي: دون أن يؤمن بالفلسفة الوضعية. 

والواقع: أن التداخل بين الوضعية الفلسفية والوضعية القانونية» أدى 
إلى كثير من الخموض» وإلى تشويه المقصود بالاتجاه الوضعي في 
القانون» ونوضح ذلك فيما يلي. 


دراسة تحليلية؛ أ د سمير تاو 3 


الوضعية الفلسفية والوضعية القانونية: 

ترجع الفلسفة الوضعية في نشأتها إلى الفيلسوف الإنجليزي بيكون 
Bc‏ » الذي ينتمي إليه الفبسوف الغرنسي أوعحسيف كونت""'» وتدين 
الفلسفة الوضعية بالفضل كذلك للفيلسوف «كانت»» الذي كان ينكر 
إمكان الوصول إلى أي معرفة ميتافيزيقية عقلية”. ومن أعلام هذه الفلسفة 
٠س‏ وكذلك ان۷ أما أبرز أنصارها في القرن العشرين فهم: برتراند 
رسل في إنجلتراء وفلاسفة دائرة فيينا'". 

وقد انحاز إلى هذه الفلسفة بعض كبار رجال القانون» وفي مقدمتهم 
«ديجي» في فرنساء وكلسن في الولايات المتحدة» وهو أصلا من فيينا. 

واتجاه الفلسفة الوضعية هو اتجاه: تحليلي» منطقيء تجريبي. وكما 
يقول كونت: لا توجد معرفة حقيقية إلا تلك التي تعتمد على التجارب 
الواقعية''. وبحسب هذه الفلسفة لا توجد حقائق غير الحقائق المادية» أما 
الميتافيزيقا فهي مجردة من المعنى» فالطبيعة فقط هي التي يمكن أن تكون 
موضوعا للدراسةء ولا توجد معرفة إلا عن طريق منهج العلوم الطبيعية'”' 

وفي مجال الأخلاق يؤمن الوضعيون بالنسبية إلى أقصى حد. 
فلا توجد في تقديرهم قواعد أخلاقية مطلقة» أو قانون طبيعي خالد". 


A. COMTE, Course de philosophie positive, T. 1, Se êd, 1892, pp. 6-7. (01) 
KANT. Fondements de la métaphysique des moeurs, op. cit., p. 206 et d.; (۲) 
80011811511, La philosophie contemporaine, op. cit., p. 14. 

BOCHENSKI, La philosophie contemporaine, op. cit., p. 49 (۳) 
A. COMTE, Cours de philosophie positive, T. 1, op. cit., p. 6-7. 43 
BOCHENSKI, La philosophie contemporaine, op. cit., Pp. 5 (0) 
A. COMTE, Systeme de politique positive. Paris. 1912, 4e éd., identique û la 03) 


première parue en 1854, T. 1, 4.م‎ 1. 2. p.43. 


۳4 التطوّرات العامة للقانون الخاص منت مجموعة تابليون 


والوضعية الفلسفية تقود حتمًا إلى إنكار مبادئ العدل المطلق» أو 
مبادئ الأخلاق الطبيعية العقلية» وهى ما تسمى بالقانون الطبيعى. 

والوضعية الفلسفية تقود كذلك إلى الاعتراف بالقانون الوضعي؛ لأنه 
عليه عن طريق المشاهدة والملاحظة. 

وقد أدت الوضعية الفلسفية ‏ بانحياز بعض رجال القانون لها إلى 
ظهور نوع من الوضعية القانونية» يقوم على الفكرتين الآتيتين: أولا: 
الاعتراف بالقانون الوضعي على أساس وجوده نافذا في دولة معينة» ثانيًا: 
إنكار كل فكرة عن القانون الطبيعى أو الأخلاق المطلقة. 

رالو فة القانونية العا عن الوضيية الفلسفية القسمت يدورها 
إلى اتجاهين مختلفين: الأول: اتجاه شكلى» وهو الذي يربط بين القانون 
وبين التشريع باعتباره الععبير الصريح عن إرادة الدولة. والثاني: اتجاه 
واقعي» وهو الذي يبحث عن القانون ليس فقط في العشريعء ولكن في 
المجتمع حيث يعيش القانون من ناحية التطبيق» وحيث توجد الأعراف 

والاتجاه الأول: يسمى: عداوه)6 515:56زوهم» والاتجاه الثانى يسمى: 
عناواع 500010 »"p0sitivisme‏ وهو الذي ينتمى إليه العميد ديجي. 


والوضعية الفلسفية رغم منهجها العلمي. لا تخلو من التعصب لهذا 
المنهج. وهو تعصب يصل إلى درجة العدين والعشيع والانغلاق'". 


J. CARBONNIER, Droit civil T. 1 1960, p. 32 et s. (0) 
BOUCHENSKI, La philosophie contemporaine. op cit., p. 51. (۲) 


دراسة تحليلية: اک و قافو 0 


ومسن أمثلة هذا التعصب: أن أبرز أنصار هذه الفلسفة من رجال 
القانون في العصر الحديث - وهو كلسن - يطلق على نظريته اسم: النظرية 
الخالصة للقانون» بينما هو يعترف صراحة بأنه وضع هذه النظرية «في 
إطار الفلسفة العلمية)". ولا يمكن بالطبع أن ينحاز الشخص إلى فلسفة 
معينة كالفلسفة العلمية الوضعية» ثم يعتبر مسلكه في نفس الوقت خالصًا 
من كل انحياز» إلا على أساس أن الفلسفة التى انحاز إليها هى وحدها 
الجديرة بالاعتبار» وأن ما عداها يعتبر هراء!!» i‏ ر اا 

ومن أمثلة هذا التعصب أيضًا: أن أنصار الفلسفة الوضعية من رجال 
القانون ‏ مثل العميد ديجي - احتكروا الوضعية القانونية» وطابقوا بينها 
وبين الوضعية الفلسفية» وأغلقوا الباب أمام كل رجل قانون لا يؤمن 
بالوضعية الفلسفية من الانضمام إلى اتجاه الوضعية القانونية» وبصفة خاصة 
فإنه أصبح لا يحق لأنصار القانون الطبيعي والأخلاق المطلقة أن ينضموا 
إلى المؤمنين بالقانون الوضعي أو الانضمام إلى الوضعية القانونية. 

وهكذا أغلق أنصار الوضعية الفلسفية باب الفكر عليهم وحدهم. 
فلا يعتبر تفكيرًا في نظرهم» ذلك الذي لا يعتمد على المنهج التجريبي 
المنطقي التحليلي» ثم أغلق رجال القانون من أتباع هذه الفلسفة باب 
القانون الوضعي عليهم وحدهم» فلا يعتبر مؤمنًا بالقانون الوضعي إلا من 
كان من أنصار الفلسفة الوضعية» أما من يؤمن بالقانون الطبيعي الخالد. 
فلا يمكن أن يعتبر وضعيًا من الناحية القانونية» أو أن يعتبر من أنصار 
القانون الوضعي. 


H. KELSEN, Théorie pure, op. cit.. p. 106. ال‎ 


0. RICHARD, Le positivisme juridique.. ARCH de philosephie du droit et de So. 
Jer. 193! p.311. 


1 التطؤرات العامة للقانون الخاص منذن مجموعة نابليون 


ومع ذلك فالصحيح: أن الفلسفة الوضعية ليست هي أعظم الفلسفات 
المعاصرة شاتًا"» وكذلك فإن الإيمان بالقانون الوضعي لا يشترط فيه 
الإيمان بالفلسفة الوضعية» بل إن رجل القانون يمكن أن يكون وضعيًا 
في اتجاهه القانوني» دون أن يكون مؤمئًا بالفلسفة الوضعية. وبصفة 
خاصة فإن رجل القانون يمكن أن يكون وضعيًا في اتجاهه القانوني» مع 
إيمانه بالقانون الطبيعى والعدل المطلق» بل أكثر من ذلك فإن فلاسفة 
القانون الطبيعي هم الذين أنشأوا الوضعية القانونية. 
معيار الوضعية القانونية: 

الوضعية القانونية بمعناها الصحيح هي: النظرية التي تعترف 
بالضرورة التي لا غنى عنها للمدينة 6 أو الدولة 6426 بكل عناصرها 
المكونة» وفى مقدمتها: السلطة الحاكمة التى تحتكر وحدها وسائل 
القين العام المج ١‏ 

والوضعية القانونية بهذا المعنى لا تقتضي أي التزام فلسفي من أي نوع 
كان» فرجل القانون الوضعي يمكن أن ينضم إلى أي فلسفة يختارها: فلسفة 
المادةء فلسفة الفكرة» فلسفة الحياة» فلسفة الجوهرء فلسفة الوجودء أو غير 
ذلك. ورجل القانون المؤمن بالوضعية القانونية يستطيع أن ينحاز إلى مبادئ 
وقيم» تختلف عن تلك التي تستهدى بها السلطة في الدولة التي يعيش فيهاء 
حتى لو كانت المبادئ التي يؤمن بها رجل القانون تدفعه إلى الصراع أو 
الغورة ضد هذه السلطة؛ فإنه يظل مع ذلك محتفظًا بصفته الوضعية طالما أنه 
يسعى إلى استبدال السلطة بسلطة أخرى غيرها وليس بالفوضى. 

وعلى عكس الوضعية القانونية» فإن عدم الوضعية القانونية هي: تلك 
الاتجاهات التي لا تعترف بضرورة الدولة أو السلطة وتبشر بقرب اختفائهما. 


BOUCHENSKI, La philosophie contemporaine. op cit., p. 64. (۱) 


دراسة تحليلية: آ. د. سمير تناغو ۳۷ 


ورجال القانون غير الوضعيين يستوحون أفكارهم من فلسفات مختلفة 
ية الاعلاف نيما ها كقلسفات: يشت سان سجرن برودرة 
مارکس» وتولوستوي. 

والوضعية القانونية بهذا المعنى أقدم من الوضعية الفلسفية بعشرات 
القرون» والوضعية القانونية هي في الواقع من خلق فلاسفة القانون 
الطبيعي».وفي مقدمتهم أرسطو وكانت. 


الوضعية القانونية من خلق فلاسفة القانون الطبيعي: 

لقد كان من السهل أن ندلل على أن الوضعية القائونية نشأت بواسطة 
الأ القانره اللي بألا طني إلى هو وغيجلة كل من هب 
الفيلسوفين من أنصار القانون الطبيعي» وهما في نفس الوقت من أنصار 
القانون الوضعيء بل إنهما ذهبا إلى المطابقة بين القانون الطبيعي والقانون 
الوضعي. فإرادة الدولة هي مصدر القانون الطبيعي» وهي في نفس الوقت 
مصدر القانون الوضعي» فبحسب فلسفة هيجل كل ما هو واقعي هو عقلي. 
وكل ما هو عقلي هو واقعي» وبحسب فلسفة هوبز فإن مصدر القانون 
الطبيعي هو عقل الدولة» أو عقل الكومنولث على حد تعبيره. 

والفارق بين الفيلسوفين أن الدولة التى يصدر عنها القانون الطبيعى 
خیب فيل هي الدولة السبائدة الى مرها وال كر ها واد 
الالهية على ا ی يها ادر العى بضر عنها القائون الطريع عیب 
هوبز هي كل دولة بغير قيد أو شرطء وفلسفة هوبز ‏ وكذلك فلسفة 
هيجل - تؤديان ليس فقط إلى الإيمان بالقانون الوضعي» بل إلى التسليم 
باستبداد القانون الوضعي باعتباره مطابقًا للقانون الطبيعي الخالد. 

ومع ذلك فإننا لا نستدل على أن فلاسفة القانون الطبيعي هم الذين 
خلقوا الوضعية القانونية عن طريق الرجوع إلى هذين الفيلسوفين بالذات؛ 
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ذلك أنه رغم أهميتهما البالغة فإن فلسفتهما تعتبر انحرافًا في نظرية 
القانون الطبيعي. 

ويكفي لإثبات أن الوضعية القانونية من خلق فلاسفة القانون 
الطبيعي: أن نرجع إلى أبرز هؤلاء الفلاسفة» وهما: أرسطو الذي يعرف 
بأنه أب القانون الطبيعي» وكانت أقوى الفلاسفة المتأخرين تعبيرًا عن 
القانون الطبيعي. 

وحسب فلسفة أرسطو فإن الإنسان حيوان اجتماعي» أي أنه خلق 
ليعيش في مجتمع سياسي هو المدينة: والإتسان القرد لا قيمة له بخير 
المدينة التي ينتمي إليها؛ فهو كالعضو في الجسم يفقد طبيعته إذا فصل 
عن الجسم الذي يجمع سائر الأعضاء. 

والقانون الطبيعي وهو اصطلاح مرادف للعدل» ومرادف كذلك 
للأخلاق» يفرض على كل فرد الخضوع للقانون الوضعي الصادر عن إرادة 
المشرع» حتى ولو كان هذا القانون سيئًا؛ِ لأن طاعة القانون أهم من ملاءمة 
القانون» وإقامة النظام في المجتمع مبدأ من أهم مبادئ القانون الطبيعي» 
حتئ لو كان ذلك على حساب العدل في بعض التطبيقات الخاصة. 

وهكذا يجد القانون الوضعي سندًا له من القانون الطبيعي ومبادئ 
العدل؛ فهو لا يستمد قيمته من القوة التي فرضعه. وفي هذا إعلاء من 
شأن القانون الوضعيء يجعل من حققه مستحقًا أن يوصف بأنه صاحب 
نظرية الوضعية القانونية. 

ونظرية القانون الطبيعي هي أقوى تبرير لوجود القانون الوضعي؛ فلا 
يعقل أن يوصف أنصارها بأنهم غير وضعيين» بل إن القانون الوضعي 
يجد في القانون الطبيعي أساسًا قويًا يستند إليه. وهو ما لا يجد مثله في 
نظرية كلسن المنتمية إلى الوضعية الفلسفية» والتي تجعل أساس القانون 


دراسة خطيلية: أموء سیر كاهو ۳۹ 


الوضعي قاعدة افتراضية لا يجوز البحث في صحتها". أو ديجي الذي 
يجعل أساس القانون التضامن الاجتماعي. 

وإذا رجعنا إلى كانت» وجدنا القانون الطبيعى» وهو ما يسميه: الأمر 
المطلق, أو القانون الأخلاقي العالمي» يصدر إلى كل فرد الأمر الآتي: «يجب 
عليك بسبب علاقة التعايش التي ستئشأ فيما بيئك وبين غيرك من الناس: أن 
تخرج من حالة الطبيعة (الفوضى) لتدخل في حالة قانونية» وهي الحالة التي 
يسود فيها العدل التوزيعى»". وهكذا يستند القانون الوضعى إلى القانون 
الطيعي» وقنسيد الوضعية القائونية إلى تعاليم:القائون الطبيعي.. 

بل إن إيمان كانت بالقانون الوضعى وصل إلى درجة اعتقاده بأن 
إقائة اة أ مق بإقامة العدل» وا ا بور اا عقاو اران 
الظالمة؛ فهو يقول: «لا توجد ضد السلطة العليا للدولة أية مقاومة 
مشروعة من جانب الشعب.. فالواجب المفروض على الشعب في احتمال 
تعسف السلطة العليا - حتى لو بلغ هذا التعسف ما يفوق الاحتمال - يقوم 
على أساس أن المقاومة ينبغي أن تعتبر دائمًا عملا غير مشروع)'". 

والواقع: أن الوضعية القانونية التي ينادي بها كانت» هي وضعية مبالغ 
فيها؛ لأنه حتى مع الاعتراف بحق المقاومة» فإننا نظل في نطاق الوضعية 
القانونية» طالما أن هدف المقاومة هو استبدال سلطة بسلطة أخرى. 

ولذلك ليس صحيحًا ما يقوله كلسن من أنه «بحسب نظرية القانون 
الطبيعي لا يمكن قبول الفكرة ‏ التي تقبلها فقط النظرية الخالصة للقانون 
باعتبارها نظرية وضعية -» وهي: أن كل نظام للقهر يتمتع بالفعالية في 


KELSEN, théorie pure, op. cit., p.257. (۱) 


KANT. Eléments métaphysiques de la doctrine du droit, Trad. Par J. BARNI., (Y) 
p. 159 Add 159, 160, 176. 


KANT, ibid., .م‎ 180. Adde, p.177, 78, 179, 183. (۳) 
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»)( 


مجموعة وبصفة عامة» هو نظام سلوك صحيح من الناحية الموضوعية» 
إذ من الواضح أن «كانت» ‏ وهو من أبرز فلاسفة القانون الطبيعي ‏ يقول 
بأكثر مما تقوله نظرية كلسن المنتمية إلى القلسفة الوضعية. 

وفي القرن العشرينء فإن الفقه الرسمي لنظرية القانون الطبيعي - هو من 
غير شك الفقه الصادر عن بابوات روماء وهو فقه يتفق تمامًا مع فلسفة 
أرسطوء وهكذا فإن الإعلان 5أتء) ها 6۳ء۴۵ يؤكد أن «المدينة هي جماعة 
ضرورية مزودة بسلطة حاكمة» بدونها لا يتحقق وجود أو حياة للجماعة». 
كما أن «النظام الأخلاقي الذي يفرض في داخل كل جماعة وجود هذه 
السلطةء فإنه هو نفسه يفرض إنشاء سلطة عامة ذات اختصاص عالمي»". 


وإزاء هذه التأكيدات المتواترة من فلاسفة القانون الطبيعي» لا ينبغي 
الالتفات إلى ما يعتقده أنصار الفلسفة الوضعية من أن الوضعية القانونية 
قاصرة عليهم وحدهم. ولا ينبغي الالتفات كذلك إلى ما يعتقده أنصار 
الاستبداد والطغيان السياسي» من أن نظرية القانون الطبيعي هي نظرية معادية 
للدولة”» بل لا ينبغي الالتفات إلى ما يقوله بعض كبار الفقهاء من أنصار 
القانون الطبيعي أنفسهم مثل فرانسوا جني» من أن «تنظيم المجتمعات 
الإنسانية في شكل دول فيه شيء من الاصطناع» وهو يتعلق بالصياغة 
القانونية» أكثر من تعلقه بطبيعة الأشياء»؛ فإن جني رجع بعد ذلك في هذا 
القول» وقرر: أن «العلم جوهر القانون» يأتي هنا ليحل محل الصياغة»”". 


KELSEN, 126011 pure, op. cit., pp. 295 — 5. 0) 

JEAN 23. Pacem in terris Texte intégral. La Croix du 114 — 1963 pp. 0, 7. 68 
راجع في هذا الموضوع:‎ )۳( 

LALANDE, La raison et les norms, Hachette, 1948, pp. 97, 98. 

F. GENY, Méthod d’interprétation, op. cit., T. 1, p. 202. 3 

F. GENY, Science et Technique, op. cit., T. 4, pp. 77 ets. (٥) 


دزابية كدليليق أ مسر تاو 2 


ويخلص مما سبق: أن فلاسفة القانون الطبيعي» هم الذين خلقوا 
الوضعية القانونية» بالمعنى السابق تحديده في الفقرة السابقة. ومع ذلك 
فهم لم يغلقوا الباب أمام أي شخص آخر يؤمن بالوضعية القانونية» دون 
أن يكون مع ذلك مؤمنًا بنظرية القانون الطبيعي» فالوضعية القانونية ‏ كما 
سبق القول -: لا تفترض الالتزام بأي اتجاه فلسفي» بل يمكن الأخذ بها 
دون الارتباط بأي فلسفة معينة بالذات. 


تعدد اتحاهات الوضعية القانونية: 

إذا كان فلاسفة القانون الطبيعي هم أعرق أنصار القانون الوضعي» إلا 
أنه توجد اتجاهات فلسفية أخرى تؤمن بالوضعية القانونية دون أن يؤمن 
أصحابها بالقانون الطبيعي. 

فهناك أولا أصحاب فلسفة الشك مثل باسكالء الذي لا يؤمن بوجود 
عدل مطلقء ولا يؤمن بقوة العقلء بل يرى أنه «ليس هناك ما يطابق 
العقل إلا إنكار العقفل»"؛ ولذلك فهو ينادي بأنه «من الأفضل إطاعة 
القوانين والأعراف لمجرد أنها قوانين»”. وهكذا يمكن أن تؤدي فلسفة 
الشك إلى الإيمان بالقانون الوضعي. 

وهناك أيضًا أنصار الفلسفة اللاعقلية الذين ينتمون إلى «نيتشه»» الذي 
كانت فلسفته ذات تأثير كبير على ألمانيا النازية» وكما يقول «نيتشه»: «المحافظة 
على الدولة العسكرية هي أعظم وسيلة لاستمرار التقاليد العظيمة)'". وهنا نرى 
الفلسفة اللاعقلية تؤدي إلى نوع من الوضعية الاستبدادية. 


PASCAL, Pensées, No. 465. (۱) 
PASCAL, Pensées, No. 287 Adde Nos 196, 228, 252. et 348 (۲) 
NIETZCHE, La volonté de puissance, Trad. G. Bianquis, Galllmard T. 2, 1948, p. 98. (FT) 
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ويوجد كذلك وضعيون من أنصار الفلسفة البيولوجية أو فلسفة 
الحياة» ومن زعماء هذه الفلسفة «برجسون»» الذي يرى على غرار 
«أرسطو» أن: «الإنسان حيوان سياسي» "2 ومع ذلك فإن «برجسون» يضع 
تفرقة بين المجتمع المغلق والمجتمع المفتوح؛ فالطبيعة أعدت الإنسان 
ليعيش في مجتمع سياسي مغلق”. وإذا كان الإنسان قد استطاع أن يخرج 
من هذا المجتمع» ويدخل في مجتمع سياسي أكبرء فإن ذلك قد حدث 
«بمجهود كبير في الاتجاه المضاد للطبيعة»"» وفي المجتمع المغلق 
الذي أعدته الطبيعة للإنسان فإن «الأمر يكون مطلقًا من ناحية. والخضوع 
مطلقًا من الناحية الأخرى». 

ولعل من أبرز رجال القانون الذين تأثروا بالفلسفة البيولوجية: أستاذ 
القانون الدولي «جورج سل». 

ويوجد أيضًا وضعيون من أنصار الفلسفة الوجودية» وهكذا فإن الفيلسوف 
الوجودي المعاصر «كارل جاسبرز» يذكر أن «القوة تؤسس القانون)". 

وهناك كذلك اتجاه وضعى ينتمى إلى فلسفة الجوهر؛ فالفيلسوف 
«ماكس شيلر» يجعل أساس السلطة دا أخلاقيّاء ويجعل الإحساس بهذا 
المبدأ هو مصدر الثقة فى هذه السلطة؛» بحيث إذا اختفت هذه الثقة 
أضبحت السلطة قوة غير أخلاقية". 


BERGSON, Les deux sources de la morale et la religion. 100 60, 1960, .م‎ 7 0) 
8128105011, Les deux sources. op. cit., p. 292. (۲) 
BERGSON, Les deux sources. Op. cit., p.302 )ع‎ 
BERGSON, Les deux sources. op. cit., 9 (0 
MARTY et .الا ذا افك‎ 1١ 1, p.33 زه( راجع:‎ 
K. JASPERS, Liberté et reunification, Gallimard Paris. 1962. p. 37. 3) 


MAX SCHELER, Le formalisme en éthiquc et Péthique matériale dea valeurs. (¥) 
Trad. par Maurice de Gaudillac. Gallimard 26 60 1955, p. 336. 


دراسة خطيلية: أ ف سمير كتافو e۳‏ 


وهناك أيضًا وضعيون ينتمون إلى نوع معين من الأخلاق» كالأخلاق 
المسيحية مثلا» ومن هؤلاء: جورج ريبير» وجان دابان". 

ولا بد أن نذكر أخيرًا فى قائمة الاتجاهات المؤمنة بالوضعية 
الاق تة تجا رجال الفا 8 المتمين إلى ال ف القلقية فيو ل 
أنصار الوضعية القانونية» سواء كانت وضعيتهم شكلية مرتبطة بالتشريع 
مغل كلسنء أم كانت واقعية مرتبطة بالمجتمع مثل ديجي. ومع ذلك فهم 
لا يمغلون بمفردهم الوضعية القانونية» كما أرادوا ذلك لأنفسهم» بل إن 
اتجاههم هو مجرد واحد من الاتجاهات الوضعية العديدة في القانون. 

ويؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن الوضعية القانونية لا تفعرض فيمن 
يتبعها الارتباط بفلسفة معينة بالذات؛ فمعيار الوضعية القانونية هو 
الإيمان بالدولة والقانون الوضعىء وليس الانحياز إلى فلسفة أو مدرسة 
من مدارس التفكير المعينة بالذات: خاصة أن معظم مدارس الفكر 
والفلسفة تنادي بالضرورة التي لا غنى عنها للدولة» ومع ذلك فتوجد 
اتجاهات أخرى غير وضعية ندرسها فيما يلي: 


Les forces créatrices du droit, op. cil., p. 153, 173, 183 ; (۱) 
J. DABIN, La technique de '¢élaboration du droit positif, 1935, .م‎ IX note 1 


ومع ذلك تنبغي ملاحظة أن دابان يؤمن الآن بالقانون الطبيعي «فالدولة ‏ كما يقول _: 
تجد تبريرها العقلي والأخلاقي في القانون الطبيعي الذي يكفي لكل شيء» ويصحح 
كل شيء» ويرفع كل فائدة تقريبًا من السؤال الخاص بأساسها القانوني حسب القانون 
الوضعي». راجع: 121 J. DABIN, L’état ou le politique. Dalloz Paris 1957, p.‏ 
ودابان يظل دائمًا من رجال القانون الطبيعي؛ فهو يؤكد أن «قانون رجال القانون» هو 
دائمًا القانون الوضعي. راجع: 


J. DABIN, La définition du droit 3 propos d’ une étude récente in Mélange Roubier, 
T. 1, 1961, p. 208. 


ويلاحظ: أن دابان هاجم في هذا المقال الأخير التعريف الذي أعطاه ميشيل فيل للقانون» 
رغم أن هذا الأخير لم ينكر في الواقع القوة الخالقة «للسلطات المركزية في الدولة». 
la philosophie du droit, Dalloz Paris, 1962, p. 150.‏ عل M. VILLEY. Leçons d’ histoire‏ 
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الاتجاهات غير الوضعية فى القانون: 

الاتجاهات غير الوضعية في القانون. هي الاتجاهات المعادية للدولة 
»anti-étatstes‏ وهذه الاتجاهات لا تؤمن بان الدولة جماعة ضرورية 
communauté nécessaire‏ لا غنى عنهاء بل على العكس فهى ترى فى 
الدولة جهارًا للقهر موجهًا ضد حرية الإنسان؛ ولذلك لا بد أن يأتي يوم 

وهذه الاتجاهات إذ تبشر بقرب اختفاء الدولة. فإنها تحلم ل نمس الوقت 
بالجنة الأرضية التي يعيش فيها الناس في سلام دون حاجة إلى قانون يحكمهم. 
والغالب أن أصحاب الفلسفة الرواقية كانوا هم أول من نادي بهذه الأفكار", 
ومع ذلك فإن هذه الأفكار لم تنقطع أبدًا عن الظهور من وقت لآخر. 

وهكذا فإن الفيلسوف الألمانى فيشت ۴٠1۲١‏ يؤكد أن «الدولة مدعوة 
بأن تقضي على نفسها بنفسهاء ويجب أن يكون هدف كل حكومة هو أن 
تجعل نفسها عديمة الفاتدة'". وقد كان «فيشت» سلميًا فى دعوته» فهو 
يقول: إن «الدولة ‏ وهى مؤسسة على القهر - ستختفى شيعا فشيعًا 8 هلوءع. 
دون أن تكون هناك حاجة لاستخدام العنف ضدهاء وذلك لمجرد كونها 
عديمة الفائدة)'". ) 

وقد أحدثت فلسفة «فيشت» المعادية للدولة تأثيدا كبيرًا على مفكرين 
آخرين مثل : سان سيمول» وبرودول» وماركس. وعلى عكس اتجاه لافسشت» 
السلمىء فإن اتجاه برودون 502لنه:2 المعادي للدولة» كان ثوريًا وعنيفاء 
ويعتبر برودون من أبرز فلاسفة الفوضى؛ فهو يقول: «الحكومة هي 
la philosophie du droit, op. cit., p. 39. (۱)‏ عل MICHEL VILEY, Leçons d'histoire‏ 


Cité par George GURVITH, Dialectique et socioloigie, Flammarion, Paris, 1962, p.67. (TY) 


FICHTE, Théorie de Etat, 1813, Oeuvres posthumes, e4 vol., .م‎ 599, cité par © (YT) 
GRUVTTH, op. cit., p. 67. 


ذوائنة کا ارد سمير كتاهو ٤۵‏ 


الفوضى»”". وبعد أن يتم القضاء على الدولة» فإن المجتمع سيتم تنظيمه 
عن طريق العقود بين الأفراد؛ فهو يقول «إننا سنضع العقود في مكان 
القوائية": ومع ذلك فإن تنفيذ هذه العقود يجب أن يظل اختياريًا بغير 
جزاء من المحاكم؛ لآنه لن تكون هناك محاكم. 

ولم يكن كارل ماركس Mar»‏ 1مة>آ أقل ثورية من برودون» فهو يعلن 
أن: «الدولة لا توجد إلا بسبب الملكية الخاصة»؛ فهى إذن: «الشكل الذي 
يستظيع عن طريقة أقراة الطيقة السسيطرة اقيق مصالههم الدشفر ك 
ومع ذلك فإنه لا يغيب عن النظر أنه بالنسبة للمرحلة الأولى من مراحل 
التطور التاريخي ‏ وهي المرحلة الثورية - فإن تفكير ماركس هو تفكير 
وضعي بطريقة واضحة لا تدع مجالا للشك؛ فهو يقول: «إن الهدف المباشر 
للشيوعيين» هو الاستيلاء على السلطة بواسطة البروليتاريا»“. 

أما اختفاء الدولة فإنه لن يتحقق إلا فى المستقبل» عندما تنتهى كل صور 
اله رعا فحت المسناوة الاحتيقية بين الكاين» وق الاتسياع 
الكامل لكل حاجاتهم» أي باختصار -: عندما يتحقق حلم الجنة الأرضية”. 

ويسير فى نفس الاتجاه المعادي للدولة: الأديب المسيحى العقلى 
توالسهري): فهر يرى: أن الدولة عديمة الفائدة» وأنها مع 5 
محلها المجتمع الذي يحكمه الحب المسيحي»"'. 1 


Cité par GOURVITH, op. cit., p. 98. (۱) 
Cité par WALINE, L’individualisme et le Droit, op. cit., p. 236; (۲) 
Adde, Marty et Raynaud, op. cit., t. 1, وم‎ 5; 

J. DABIN, نآ‎ Etat ou le politique. Op. cit., pp. 144 et s. 


K. MARX et F ENGELS. Lidéologie allemande, Paris, 1962,, p. 71. (۳( 
K. MARX et F ENGELS, Manifeste du parti communiste, Editions Sociales, Paris, (4) 
1962, p. 38. 

GURVTTH, Dialectique et sociologie. Op cit., p. 155. )٥( 


Thomas MANN Goethe et Tolstoi, Trad. de allemand par A. Vialatte, éd Victor (7) 
Attinger 1947, p. 16; 
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وهذه الاتجاهات المختلفة تعبر عن فلسفات متباينة» ولكنها تتفق 
فى مكان واحد وهو الخاص بأعداء الوضعية القانونية. 


تأييد الوضعية القانونية: ‏ 

لا شك أن الاتجاهات الوضعية التي تؤمن بضرورة الدولة» هي 
الأولى بالتأييد» بغض النظر عن الفلسفة التي ينبع منها هذا الإيمان؛ 
فالوضعية القانونية تتسع لتضم كل من يؤمن بالقانون الوضعي» أيَّا كانت 
الفلسفة التي استمد منها هذا الإيمان. 

وسواء اعتبرنا الدولة ضرورة أخلاقية تقضي بها مبادئ العدل 
والقانون الطبيعي» أم اعتبرناها أمرًا واقعًا تشهد عليه التجربة ويشهد عليه 
التاريخ» آم اعتبرناها ضرورة بيولوجية تفرضها طبيعة الحياة» أم اعتبرناها 
حدثا غير عقلي كغيرها من وقائع الكون... إلى غير ذلك مما تقول به 
الاتجاهات الفلسفية المختلفة فى تأييدها لوجود الدولة ووجود القانون 
الو د فاته قفن وة مشر كك بين عا الاتجاسات هى أن ادر 
فى المح ااي يرسة و دوت الدالا فى عدن اد ن 
القانون. ولا وجود للقانون بغير وجود الدولة؛ فالقانون هو النظام الصادر 
عن إرادة الدولة» والذي تكفله الدولة بجزاء قهري. 

55 الاتجاهات غير الوضعية فهي اتجاهات خيالية» تعتمد على أحلام اة 
الأرضية التي لا يوجد أي مبرر معقول للقول بإمكان تحققهاء وقد أتيحت 
لأحدى ا المعادية للدولة ‏ وهي الفلسفة الماركسية ‏ فرصة التطبيق 
العملى» فى الاتحاد السوفييتى ‏ قبل انهياره ‏ وغيره من الدول الشيوعية» 
يفم ذلك فان الدولة لو تخ فن هذه اليا بل زادث قوة وعنفوانًا. 


G. RIPERT, Les forces créatrices du droit. Op. cit., p. 5. note I 


دراسة اة ق سر اغ e۷‏ 


ورغم زيادة نشاط الدولة بعد نجاح الثورة الشيوعية في روسيا؛ فإن 
حلم التخلص من الدولة لم يختف تمامًا من تفكير قادة النظام الجديد. 
فنجد «لينين» في تقرير له عن «المجلس الع للاقتصاد القومى» 
ريه انذوالعيان الاداري السيهي ا کے واا ليق الكل 
- وهو جهاز الدولة السابقة - محكوم عليه بالاختفاء» وسيحل محله 
الجهاز الجديد الذي يمثله المجلس الأعلى للاقتصاد الوطني» وهو 
سيكبر ويتطور ويتقوى؛ حتى يحتوي في آخر الأمر كل ما هو مهم في 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي»)". 

وكان المفروض طبقا لهذا التقرير أن الدولة ستختفي لتحل محلها 
خطة اقتصادية تعمل بطريقة شبه آلية» وبذلك تدير الأشياء نفسها بنفسها 
administration des choses‏ بغير حاجة إلى إدارة الرجال'". 


ولكن هل تحقق شيء من ذلك؟ على العكس تماما؛ فإن الطابع 
المميز للاقتصاد السوفييتي قبل انهياره هو طابع الإدارة المركزية شديدة 
التركيز» وبدرجة تزيد كثيرًا عما كان عليه الوضع عند قيام الثورة حينما 
كانت الدولة تدير المشروعات المؤممة بطريق الإدارة المباشرة'"'. وقد 
أف هذا يقائد ذولة اشعراكية آخرى وهو المارشال تينو - إلى القول بان 
إدارة المشروعاث العامة فى الاتحاد السوقييعئ تغبر عن رأسمالية الدولة. 
لاعن اراك سارن وه ۰ 

والمشكلة ‏ في تقديرنا - ليست مشكلة أسماء» وهل يؤدي التحول 
الشيوعي إلى رأسمالية الدولة أو إلى اشتراكية ماركس؟ ولكن المشكلة 


R. DAVID et J. HAZARD. Le droit soviétique, 1954, t. 2. p.. 45 note 10. 00) 
R. DAVID et J. HAZARD, op. .ناك‎ T. 1. p.102 T. 2. p.46. (۲) 
R. DAVID et J. HAZARD, op cit.. T. 2. p. 75. (۳) 


R. DAVID et J. HAZARD, op. cit.. T. 2, p.43. (€) 


3 التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


الحقيقية هي هل ستختفي الدولة أم لا؟ وهل يمكن أن تدير المشروعات 
نفسها بنفسها إدارة آلية بغير حاجة إلى رجال أم لا؟ والواقع أينا لسا 
بحاجة إلى جهد كبير للإجابة على هذين السؤالين» فإن تجربة الاتحاد . 
السوفييتي تفسه ‏ قبل الهيازه - أثيغت بعد تصف قرت من الرمنء أن 
الدولة لم تختف ولكنها زادت قوة وعنفواتاء وأن الرجال لم يختفوا 
ولكن سلطتهم زادت قوة وتركيرًا. 
أساس الإيمان بالقانون الوضعي: 

إذا كان الإيمان بالقانون الوضعي لا يتوقف على الانحياز إلى فلسفة 
معينة بالذات» فهو أيضًا لا يتعارض مع الانحياز إلى فلسفة معينة بالذات» 
وتفسير ذلك: أن الإيمان بالقانون الوضعي هو في ذاته موقف فكري» وهذا 
الموقف لا بد أن تسبقه تأملات فكرية وفلسفية» وهذه التأملات يمكن أن 
تنتمي إلى فلسفات متباينة» ولا يمكن لأي فلسفة من هذه الفلسفات أن 
تحتكر لنفسها النعيجة التي قد تنتهي إليها فلسفة أخرى غيرها. 

ولا يمكن كذلك منع رجل القانون من محاولة التفكير الفلسفي في 
أساس إيمانه بالقانون الوضعي؛ لأن محاربة التفكير هي في ذاتها تفكير؛ 
وقد قال الفلاسفة قديمًا: إنه لا يمكن مهاجمة الفلسفة إلا عن طريق الفلسفة» 
وما دام الإنسان ‏ ورجل القانون بصفة خاصة ‏ محكوم عليه بالتفكير» فلا 
بد أن يتجه هذا التفكير إلى البحث عن أساس القانون الوضعي. 

والبحث عن أساس القانون الوضعي ليس متعارضًا مع الإيمان بالقانون 
الوضعي» وليس موجها ضد الوضعية القانونية» وإنما هو مسلك مفروض 
على الإنسان باعتباره كائئًا عاقلاء لا يستطيع إلا أن يتساءل عن أساس 
الظاهرة التي يدرسها. وقد لا يذهب الإنسان في تساؤله إلى مدى بعيد» بل 
يتوقف عند الاعتقاد بأن أساس القانون هو القوة» وقد يخطو بعد ذلك 


واف اة ا س كاه ۹ 


خطوة أخرى في طريق المنطق التحليلي؛ فيرى أن أساس القانون هو قاعدة 
افتراضية كما يقول كلسن» أو التضامن الاجتماعي كما يقول ديجي. 

وقد يخطو في غير هذا الاتجاه؛ فيرى أن أساس القانون الوضعي هو 
العدل ومبادئ الأخلاق والقانون الطبيعي. وأيّا كان الاتجاه الذي يسير فيه 
الإنسان في تفكيره ‏ من حيث وجهته ومن حيث عمقه ‏ فهو اتجاه فكري 
في جميع الأحوال. 


نظرة أخيرة 

أفكار العميد ديجي» هي شجرة مثمرة في حديقة جميلة مليئة 
بالأشجار المثمرة الأخرى» وهي بناء شامخ في مدينة مليئة بالمباني 
الشامخة الأخرى. والعميد ديجي فقيه عظيم وإمام من أثمة الفقه الفرنسي 
والعالمي في القرنين التاسع عشر والعشرين» ولكنه ليس الإمام الأوحد 
وليس الفقيه الأعظم» بل يوجد بجانبه فقهاء عظماء آخرون. 

والعميد ديجي مفكر كبير ولكنه لم ينشئ مدرسة فلسفية» بل هو 
تابع لفلسفة معينة» هي الفلسفة الوضعية وأفكار علماء الاجتماع» وهذه 
الفلسفة لا تحتكر الحقيقة فهي جزء من كل. وبحر الفلسفة واسع وعميق 
وملئ بالفلسفات الأخرى. والفلسفة الوضعية التي يعتنقها ديجي ليست 
هي أبرز الفلسفات التي ظهرت على مدى التاريخ. 

وقد حرصنا في دراستنا ألا نقف فقط عند بناء ديجي الشامخ» بل 
تجولنا في المدينة الجميلة كلهاء لنشاهد المباني الشامخة الأخرى. 
ونضع ما بناه ديجي في إطار المدينة الجميلة كلها. 


وكذلك حرصنا في تحليلنا للفلسفة التي يؤمن بها ديجي: أن نقارنها 
بغيرها من الفلسلفات التي ظهرت في كل العصور وإلى اليوم. 


0۰ التطورات العامة للقانون الخاص مند مجموعة نابليون 


وبعد مرور أكثر من قرن على كتابات ديجي» فإن الفقه المعاصر 
كله لا زال يتمسك بالنظرية الثنائية التي تفرق بين القانون من ناحية 
والحق من ناحية أخرى» مع ملاحظة أن النظرية الثنائية الحديثة تفرق 
بين القانون من ناحية والمراكز القانونية الخاصة من ناحية أخرى» سواء 
الشخصية متها أو الموضوعية: وهي في ذلك استفادت من أفكار ديجي 
من ناحية الكلمات أو الاصطلاحات فقطهء دون أن توافقه على هدم 
فكرة الحق ذاتها. 

وكل موسوعات القانون الحديثة ‏ سواء في فرنساء أو في مصر ‏ لا زالت 
تتمسك بالتفرقة التقليدية بين القانون من ناحية والحق من ناحية أخرى. 

وكذلك فإن الفقه الحديث كله يربط بين القانون والدولة» ويعتبر أن 
إرادة الدولة هي مصدر القانون» والدولة تعبر عن إرادتها إما عن طريق 
التشريع أو العرف أو القضاء. 

ولا يأخذ الفقه الحديث بأن مصدر القانون هو التضامن الاجتماعي 
- كما ذهب إلى ذلك ديجي -» ومع ذلك فإن مدرسة علم الاجتماع 
القانوني الحديثة تتابع حياة التشريع في المجتمع. وما إذا كان التشريع 
قد سقط أو ألغي بعدم التطبيق» رغم أن المشرع لم يقم بإلغائه فعلا. 

ولكن هذه الملاحظات لا تصل إلى حد اعتبار المجتمع أو التضامن 
الاجتماعي هو مصدر القانون. 

وقد حرصنا في دراستنا أن نزيل الخلط بين الوضعية الفلسفية 
والوضعية القانونية؛ فمن الممكن أن يكون الفقيه وضعيًا من الناحية 
القانونية» ويربط بين القانون والدولة مع إيمانه في نفس الوقت بفلسفة 
أخرى غير الفلسفة الوضعية» وبصفة خاصة فإن الإيمان بالقانون الطبيعي 
يفرض بالضرورة الإيمان بالقانون الوضعي. 


دراسة تحليلية: ا سير اف 1 0١‏ 


ماذا تضيف ترجمة كناب العميد ليون ديجي للمكتبة القانونية العربية : 

يوجد في مصر والعالم العربي فقه قانوني عربي قديم وعميق 
ومتطورء يمكن أن نطلق عليه اسم «المدرسة المصرية العربية في 
القانون»» ومعنى وجود هذه المدرسة القانونية: أن الباحث في القانون 
- سواء في الإعداد لرسالة في الدكتوراه» أو الإعداد لدفاع في قضية 
مطروحة أمام القضاء... إلى غير ذلك يستطيع أن يرجع في أبحاثه إلى 
المؤلفات العربية» دون حاجة إلى الرجوع إلى الأصول التاريخية لهذه 
المؤلفات» والتي توجد في الفقه الفرنسي غالبّاء والفقه الأنجلو أمريكي 
في بعض الاحيان. 

وحتى تكتمل المدرسة القانونية العربية فإنه يكون من المفيد جذاء أن 
تترجم إلى اللغة العربية أمهات الكتب الأجنبية» والتي تعلّم منها الفقهاء 
العرب» وهم في سبيلهم إلى إنشاء المدرسة القانونية الخاصة بهم. 

ولا شك: أن كتاب العميد ليون ديجي - الذي وضعنا له هذه 
المقدمة ‏ هو واحد من أبرز أمهات الكتب في الفقه الفرنسي في القرن 
العشرين» ولا شك أيضًا: أن العميد ليون ديجى نفسه هو أحد أبرز الفقهاء 
في فرنسا والعالم في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ولا شك أيضًا: أن تأثير كتابات العميد ليون ديجي لا زالت مستمرة 
حتى اليوم. 

ولا شك: أن أي قارئ لهذه المؤلفات لا يستطيع أن يأخذ منها موقمًا 
حياديّاء فهو إما أن يقبلها دينحاز إليهاء أو يرفضها ويعاني منها. وفي 
الحالتين لا بد أن يشعر نحوها بالإعجاب الشديد. وعلى سبيل المثال» 
فإن الفقيه الكبير فرانسوا جنى ‏ الذي عاصر العميد ليون ديجي - قال: إن 
نظريات العميد ديجي الثورية يجب أن تؤخذ مأخذ الجد» فربما نكون 


0۲ التطورات العامة للقاتون الخاص منذن مجموعة نابليون 


بصدد ثورة علمية قانونية تشبه الثورة العلمية الحادثة في علم الطبيعة. مع 
العلم بأن الحديث عن نظرية النسبية ‏ وما سبقها من إرهاصات ‏ كان 
يملا الدنيا فى ذلك الوقت. 

وقد حرصنا فى دراستنا المتعمقة عن العميد ليون ديجى أن نبرز أمرين: 

الأمر الأول: دراسة الأفكار القانونية للعميد ديجي في الإطار العام 
للفكر القانوني» منذ أكثر من قرن من الزمان إلى الآن. 

الأمر الثانى: دراسة الأفكار الفلسفية للعميد ديجي في الإطار العام 
للفلسفة. على مدى التاريخ ومنذ أقدم العصور إلى الآن. 

وعندما يُنشر هذا الكتاب ‏ مع المقدمة التي كتبناها ‏ فإن المكتبة 
العربية تكون قد أضافت إلى المدرسة القانونية العربية كتابًا بالغ الأهمية. 
كانت هناك حاجة ماسة إلى وجوده فيها. 


سمير تناغو 


ارورم 


o۲ 


الإهداء 


5 


۴ 
ما هذا الكتاب كتابي» ولكنّ لي فيه جهدا. أقدّمه إليك. فما أنا من 

دونك شىء. 
6 


إلى أستاذي الجليل: 
حضرة صاحب العرّة العميد محمد كامل مرسى بك 
اعترافًا بفضله. فهو الذي أوحى إلى بهذه الفكرة» ودفعنى إلى تحقيق 


هذا العم 


00 


تصدير 


لحضرة صاحب العزة العميد محمد كامل مرسي باك 
الان بمحكمة النقض والإبرام 


إن اسم العامة ليون ديجي من الأسماء اللامعة في عالمي القانون 
والاجتماع» ولقد تأثرت الإنسانية بآرائه في هذين العالمين تأثرًا كبيرًا. 

وهذا كتاب من خير ما أخرجه في فقه القانون الفرنسي» استعرض فيه 
التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة ناپليون» ودرسها من 
الناحية العلمية البحتة دراسة عميقة مستفيضة. قرأته فوددت أن لو انفسح 
الوقت لأحد المشتغلين بالقانون لنقله إلى اللغة العربية؛ ولذلك شد 
ما كان اغتباطي بقيام الأستاذ ضياء الدين عارف بهذا العمل البار. وإنه 
لخدمة جليلة يسديها إلى جمهرة المشتغلين بالقانون ممن لا يستطيعون 
فهم هذا الكتاب إلا منقولا إلى العربية. 

ولقد جاءت هذه الترجمة في عبارات منتقاة» سلسة لا يشوبها التواء. 
ولا يعتورها غموض» تحكي الأصل بأمانة ودقة وحرصء وتشع فيها 
روح المؤلف. وتتألق فيها آراؤه» وتنبعث فيها أفكاره جلية واضحة. 

وكل من يعاني مثل هذا العمل يشهد للمترجم بأنه أوفى في عمله 
على الغاية» وأن جهده في النقل كان جهدًا موفقا محمودًا. 
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وما زاد في قيمة الترجمة تلك المقدمة الممتعة التي صدّرها بها 
المترجم» مستعرضًا فيها خلاصة الأفكار التي نادى بها المؤلف؛ 
ليكون منها عون للقارئ على متابعة تلك الأفكار ومسايرة المؤلف 
فيما رمى إليه. 

وبعد؛ فإن للمترجم أن يغتبط بأنه أذى بهذه الترجمة خدمة من أجل 
الخدمات» فله خير الثناء وأحسن التقدير. 


5 أبريل سنة ١447‏ 


0۷ 


مقدمة المترجم 


لا أظنني بحاجة إلى تبرير الفكرة التي أقدمت عليها اليوم» فكرة 
ترجمة مؤْلّف من أهمّ المؤلفات في الفقه القانوني الفرنسي» وبسطه 
للشرقيين ممن يهمهم دراسة القانون. وإذ كان هذا العمل غير مألوف بعد 
في ميدان فقه القانون المصريء فإني أترك للقارئ تقديره» وللجمهور 
إصدار حكمه عليه. 
والحقّ أن العلم لا وطن له ولا صاحب» إنما هو تراث السلف يتلقاه 
الخلف؛ ليعمل به على تحقيق عالم خير من عالم السلف» وإذ كان الأمر 
كذلك» فقد أقدمت على هذه الترجمة لمؤلف قيّم دفعتني إلى اختياره 
بالذات أسباب عدة» وخاصة أنه على صغر حجمه ‏ يضم كل الأفكار 
الأساسية للقانون الخاص» ويعرضها عرضًا سهلا ممتعًاء مبيّئًا ما كانت 
عليه وما آلت إليه. 

وهو مؤلف كنت قد قرأته مرارًا حتى لم أجد مناصًا أمام نفسي من 
ترجمته» ترجمته لنفسي أولاء ثم أقدمت على تنقيح ما كتبت» ورأيت 
- بعد تردد قصير- أن أقدّمه لجمهور المشتغلين بالقانون من الشرقيين؛ 


ديجى ‏ عميد كلية حقوق بوردو سابقًا ‏ إلى إلقائها فى صيف سنة ١41١‏ 
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بكلية حقوق بيونس آیرس (الأرجنتين)» وقد ضمّنها خلاصة أفكاره في 
القانون الخاص. ولقد ألقاها في وقت كان العالم يجتاز فيه مرحلة انتقال» 
مرحلة امقازت بالتجديد والتبديل في جميع نواحي الفكر الإنساني» 
جاءت على أثر تعديل وسائل المعيشة بعد ظهور المخترعات الحديثة» 
وسريان روح الاشتراكية واشتداد ساعدها في جميع الأنحاء. 

وها نحن أولاء نجتاز اليوم مرحلة مماثلة» هي أزمة شديدة تعانيها 
البشرية في كل نواحيهاء ولا بد لهذه البشرية من أن تعفر على هذا «النظام 
الجديد» الذي يتحدّثون عنه في كل مكان. نظام يكون أكفر تلاؤمًا 
وانسجامًا مع مقتضيات الأحوال الجديدة. ولم تكن هذه المحاضرات 
التي أقدّمها اليوم إلا مجهودًا قام به الفقيد في هذا السبيل؛ ليضع به خير 
مثال للاتجاه الواجب السير فيه. 

ولقا كان ديجي قد بين - في هذه المحاضرات -: أن جميع 
التشريعات العى قامت على المبادئ اللاتيئية قد عانت تطورات أساسية؛ 
وأن هذه اخيرات عامة في جميع هذه البلاد» ولها المعنى نفسه» وتتّجه 
الاتجاه نفسه. فإن هذه المحاضرات» وإن كانت قد ألقيت في الأصل 
على جمهور من رجال الأرجنتين» إلا أنها تصدق بكاملها على القانون 
المصري أيضًا؛ ولهذا فقد عملت؛ لسهولة المقارنة» على تضمين الحاشية 
ما يقابل النصوص الفرنسية - أو الأرجنتينية التي اقتضى المقام ذكرها - 
من النصوص المصرية. 

هذا ولا شك في الصعوبة التي تواجه كل من يعمل على ترجمة الفقه 
الأجنبي» وإني أشير بذلك إلى مشتكلة الاصطلاحات القانونية؛ فكلنا 
يعاني هذه الصعوبة» كما نشكو جميعًا من عدم الاتفاق على مدلول 
الألفاظ. وكم من الخلافات احتدمت بين الفقهاء» ثم تمخضت في النهاية 
عن خلافات حول الألفاظ ومدلولهاء وليس حول جوهرها ومضمونها؛ 


مقدمة المترجم ۵۹ 


فالأولى إذاء أن سقدق شما بيتنا آولا على فرهى الألفاظ وآن تاش 
الوقوع في «فوضى الاصطلاحات» إن صح لنا التعبير. 

ويسرّنا في هذا الصدد أن نشيد بالمجهود الذي قام به المجمع 
العلمي للغة العربية لوضع معجم بالاصطلاحات الفنية» كاد الجزء 
القانوني منه يتم. ولهذا السبب قد التزمث ‏ قدر الإمكان ‏ ما اتفق عليه 
وأقره المجمع من اصطلاحات» أو ما سبق القول به وجرى في الأدب 
القانئرني المصري مجرى العرف والاطراد؛ فالوقوف عنده خير من 
استحداث ألفاظ جديدة» حتى إن بدت أقرب وأدق في المعنى» إلا أن 
الاستقرار أحسن وأولى. 

ولمّا كانت هذه المحاضرات ليست إلا تطبيقًا في ميدان القانون 
الخاص - للأفكار العامة التي نادى بها ديجيء فقد رأيث - إتمامًا 
للفائدة ‏ أن أمهّد للقارئ بمقدّمة عرضت فيها خلاصة هذه الأفكار العامة؛ 
حتى يتتبع بدقة ووضوح ما جاء في هذه المحاضرات. ولعلني قد انطلقث 
فأطلث» فلم أنتبه إلا وقد ابتلعت هذه المقدمة عددًا كبيرًا من الصفحات؛ 
وإني لأعتذر عن ذلك مقدَّمّاء وليشفع لي في ذلك أن الموضوع كان 
طليّاء والمقام يحث على الإفاضة. 

وفي النهاية» فقد حرصت على الإبقاء على الصورة الأصلية لهذه 
المحاضرات» فلم أمسّها في شيءء الله إلا في استبعاد بعض السطور 
- الأولى والأخيرة ‏ التي تضمنت عبارات الشكر من المحاضر إلى مستمعيه. 

عسى أن أكون بذلك قد وُفْقَتُ إلى تقديم خدمة متواضعة إلى جمهور 
المشعغلين بالقانون من الشرقيين» وإنى لأرجو من القارئ أن يتقثل بصدر 
رحب ونفس سمحة ما قد يلاقيه من قصور فيما آذيته - وإني لأول من 


يشعر بوجوده ‏ فإن العصمة لله وحله. 
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تمهيد وتقسيم 
ديجي: فلسفته وطريقته 
1- اساس القانون عند ديجي 
۲ - ما ترتّب على هذا في: مصادر القانون» ومشكلة القيم الاجتماعية. 
والفن القانوني: 
يع يت 

لست أطمح مطلقًا إلى أن أعرض كل ما جادت به قريحة هذا المفكر 
العظيم؛ حتى لو أني قصرتُ نفسي على دائرة القانون الخاصء إذا لما 
كان في وسعي ‏ في هذه الصفحات القليلة - أن أعرض كل ما أتى به في 
هذا الميدان» إنما أود هنا أن أرسم الخطوط الرئيسية لتفكير العميد 
ديجي عميد الفكر القانوني الحديث» وموْسّس المدرسة الوضعية فيه : 

كان العميد ديجي مجدّدًا ومكافحًا بكل ما لهذه الكلمة من معنى» 
وهو في تجديده لم يأل جهدًا في تحطيم الأغلال القديمة» والأثقال التي 
ظل يرزح تحتها الفكر القانوني أمدّا طويلاء وهو في كفاحه الحارٌ لسيادة 
القانون أثار من حوله عاصفة قويةء هذا الكفاح هو الذي يميّز ديجي 
بطابع خاصء وفيه تظهر كل عبقريته. 

وقد قام به بتلك الوسيلة التي برع فيهاء ورمى من ورائه إلى تحقيق 
غاية محددة: أما الوسيلة فهي هذا النقد القوي الذي يتلقسه بجلاءٍ كل 
من يتصفح أعماله. وهو يستعين فيه بمنطق متماسك قوي. وأما الغاية 
فقد حدّدها بوضوح» وتلك هي إخضاع الجميع ‏ حكومة وآفرادًا - إلى 
القاعدة القانونية» أو بعبارة أخرى: هو الكفاح للعدالة» الكفاح ضد 
الاستبداد ‏ استبداد الحاكم واستبداد الفرد على السواء -. 


ابسو لحي 11 


وبهذا انتهى ديجى إلى وضع دعائم فلسفة جديدة في القانون» وانتهج 
لتحقيقها طريقة خاصة في البحث. ولا بذ لنا أن نعرض هذه الفلسفة 
بإيجاز» وأن نبيّن طريقته فى البحث؛ تمهيدًا لعرض أساس القانون فى 
نظره. وسترى بعد ذلك كيف كان هذا الأساس عماد تفكيره دائمًا فى 
جميع نواحی القانون» وكييقيه ترثا علية نتائج عدة: سواء من حيث 
مشكلة مصادر القانون» أو من حيث فكرة القيم الاجتماعية» أو من جهة 
الفن القانونى. 

د ين ين 

لقد انتهى ديجي إلى قلب الأسس والأوضاع القانونية التي سادت 
من قبله زمتا طویاا"» وكان ذلك نتيجة لفلسفته الوضعية عا081001915م 
الواقعية 7562115]6 البحتة» وقد صرح ديجي بمذهبه الفلسفي هذا في كل 
مناسبة؛ حتى لم يدع أي مجال للشك حول حقيقة تفكيره من هذه 
الناحية. فهو يرفض إذا التأثر بالأفكار الميتافيزيقية كلية» ولا يقبل غير 
بالمشاهدة والتجربة. 

فالحقيقة الوحيدة التى يتمسّك بها هى الحقيقة المادية» وهو بذلك 
يقف موقف المعارض من الفلسفة التقليدية» التي يتأثر معظمها بالأفكار 


)00 وقد عرض ديجي مذهبه Doctrine, Systême‏ في مؤلفه «الدولة والقانون المادي 
والقانون الوضعي» ١۹ء‏ وأكده في عدة مقالات متفرقة. ثم عرض تطبيق هذا المذهب 
في كل من: القانون الخاص: مؤلفه «التطورات العامة للقانون الخاص»» والقانون العام: 
مؤلقه «العطورات العامة للقائوت العام»» وأخيدا جمع هتا كله فى مؤلقه «مطول القافون 
الدسعوري». وإذا لو أني كنت أرمي إلى عرض مذهب ديجي ذاته لكان الأجدر بي 
ترجمة مؤلفه «الدولة والقانون المادي»» ولكنه يكون إذ ذاك بحمًا فلسفيًا أكثر منه 
قانونيّاء ولهذا تناولث محاضراته في القانون الخاص.ء مكتفيًا بهذه المقدمة في 
استعراض خلاصة جامعة لمذهبه. 
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الميتافيزيقية» والتي تحاول الوصول إلى جوهر الأشياء عن طريق 
الاستدلال العقلي. أو 516 بعقائد سابقة على المشاهدة والتجربة 051051 8 
من دون أن تكلّف نفسها مشقة التحقّق من مطابقة هذه العقائد للواقع 
التي تضعها في مرتبته. 

من المعلوم أن الفكر السائد من قبل كان يستند إلى الفلسفة الكانطيةء 
وكانط 1354 هو ذلك الفيلسوف الذي سيطرت فلسفته على القرن التاسع 
عشر بعد أن وضع كتابه الشهير «نقد العقل الخالص»» الذي زلزل قوائم 
التفكير وبقي ردحًا طويلا دستورًا للمفكرين» حتى لم تكن المذاهب 
الفلسفية الأخرى ‏ التي ظهرت في القرن التاسع عشرء والتي نادى بها 
شوبنهور وسپنسر ونيتشه ‏ إلا موجات سطحية يتدفق من تحتها تيار قوي 
مكين» هو تيار الفلسفة الكانطية. 

وليست الفلسفة الكانطية إلا بناء يقوم على دعائم الميتافيزيقاء 
حتى لقد قال كانط نفسه: «لقد شاء لي حسن الطالع أن أكون عاشقا 
للميتافيزيقاء ولكن معشوقتي لم تطلعني حتى الآن إلا على القليل من 
حستها». 

ومع ذلك فقد أخرج للعالم أقوى ما شهد من الميتافيزيقا؛ فقد حاول 
كانط في نقده للعقل الخالص أن يرى هل في طبيعة هذا العقل الخالص 
- الذي لا يعتمد في تحصيل المعرفة على التجربة أو الحواس. إنما 
ينشتها من تلقاء نفسه إنشاء بحكم طبيعته وتركيبه ‏ هل في طبيعة هذا 
العقل التي فطر عليها ما يمكنه من الوصول إلى بعض المعرفة من دون 
اعتماده على ما تأتي به الحواس من العالم الخارجي؟؟ وهل الأحكام 
التركيبية السابقة على التجربة ب 051051 8 في مقدور العقل وإمكانه؟ وإذا 
اوج ا فيا وسيلة إمكانها؟: 


ولكن هل استطاع الميتافيزيقيون أن يقدّموا عن هذا السؤال جوابًا شافيًا؟ 
لقد أيقن الناس في القرن التاسع عشر: أنه يستحيل على الإنسان أن يصادف 
الحقيقة فيما يصادف في حياته من خبرة وتجربة» وعرفوا أن الحقيقة إن هي 
إلا معنى نتصوره من دون أن نعرفه» ولم تستطع جبابرة العقول أن تعدو 
الظواهر» وعجزت عن النفاذ إلى الجوهر واللباب. لقد أسرف فشته وشيلنج 
وكانط وهيغل في بحوثهم الميتافيزيقية» ولكن دراستهم هذه لم تنته إلى 
شيء» بل لبث الكون بعد طول عنائهم يحتفظ بسره المكنون. 

كان طبيعيًا أن يحدث إزاء ذلك رد فعلء» فقام من الفرنسيين من 
ناصب الميتافيزيقا العداء» وهو اوقت كونت 001216 41181156 مؤسس 
الحركة الوضعية 205111971506 الحديثة. 


وقد عرض كونت - فيما عرض - للمراحل التي مر عليها التفكير 
البشري وقسمها إلى ثلاث: كان الإنسان لاهوتيًا فى أول الأمر يعلل كل 
الأمور بقورق غارقة على الطبرعف جر لعل ونظظر يعد ذلك نظرة ميتافيزيقية 
ويعلل كل شيء بفكرة مجردة مستمدة مما وراء الطبيعة» وها هو ذا أخيرًا 
وقد أخضع بحنه للعلم» بما يقوم عليه هذا العلم من الملاحظة الدقيقة 
ومن الفروض ومن التجارب. 

لم يتردّد كونت إذا في أن يعلن أن مرحلة البحث الميتافيزيقي يجب أن 
تنقضي؛ لأنها عبث صبياني» ون الفلسفة لا تختلف عن العلم في شيء. 

على أنه بالرغم من هذا التحول الواضح الخطير في التفكير الفلسفي. 
ظلت فلسفة القانون متأثرة ردحًا طويلا بالاتجاهات الميتافيزيقية والذاتية 
التي قام عليها كل النظام القانوني لمجموعة نابليون" التي استوحت 


)١(‏ وبالتالي معظم المجموعات الأوروبية والأمريكية الحديثة التى اشثمدت - بدرجة 
زادت أو نقصت - من المجموعة الفرنسية. 
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مبادئها الأساسية من «إعلان حقوق الإنسان» سنة 172894. واستمر الحال 
على ذلك» رغم ما في هذا الوضع من غرابة؛ لآنه إذا صح أن نتصوّر بقاء 
مغل هذه الأفكار سائدة في ميدان التفكير المجرّد» فكيف يسوّغ أن تسود 
فى فلسفة القانون بالذات» وهو الذي جعل ليطبق بين الناس فى 
معاملاتهم اليومية» ولا بذ له إذَا أن يعاني التطورات التي تحدث» والتي 
حدثت بالفعل» في العلاقات القانونية بين الناس. 

كان لا بذ إذا من تغيير وتحوّل فى الأفكار» بعد أن ظهرت الهوّة 
سحيقة بين النظريات الفلسفية والحقائق الواقعية» وكانت الحوادث أقوى 
من الناس - كما يقول ديجي فكان من الطبيعي أن ياتي من ياخذ بزمام 
التفكيير القانوني» ويقوده نحو الحقائق»› ويبعد په عسة عبت الأفكار 
المجرّدة التي لا تُنّقل من الظلمات إلا إلى الظلمات. ولم يكن هذا القائد 

وقد تأثر ديجي في فلسفته ‏ كما صرح هو نفسه - بأوغست كونت» 
ومنه استمد هذه الوضعة"؛ فكان ديجى يوم عتا پو جود تطايق وتقابل 
بين الحقائق المادية الملموسة. والأفكار التى نكوّنها فى آذهاننا لتصوير 
هذه الحقائق. وهو لا يسلّم بأوضاع أو أشكال ذاتية توضع مقدمًا لتصوير 
هذه الحقائق» ولتحويلها إلى أفكار يمكن إدراكهاء غير تلك الأشكال 
المستمدّة مباشرة من التجارب. 


)١(‏ انظر في ذلك مقال الأستاذ بونار في «مجلة القانون العام» سنة 1414 عن أعمال ديجي 
ومذهبه» فقد بيّن كيف أن ديجي استمد مبادئه من فلسفة أوغست كونت بعد أن كان 
الخلط بين فلسفة ديجى وغيرهاء وبخاصة الفلسفة الكانطية الحديثة .Neo-Ka1†i5"¢‏ 


مقدمة المترجم م" 


ذاته » لأن الكلام في كل ذلك هو الكلام فيما لا وجود له» وهو يكتفى 
بالنظر إلى الحياة بمنظار الذوق السليم. 

وبهذا يتحدّد أيضًا منهجه فى البحث 21600006 » فهو نسيجة لفلسفته 

بهد منهجه في أل فهو نتم 
التي يدين بها؛ فالواجب عند ديجي هو: تطبيق منهج البحث في العلوم 
الطبيعية ‏ أي: طريقة الملاحظة على العلوم الاجتماعية -» والقانون عنده: 
علم اجتماعي» وهذه الطريقة تتعارض مع الطريقة الأمسعدلالية المحضة 
التي جرى عليها المذهب التقليدي. 

فطريقة ديجي علمية» ومعنى ذلك: أنها استدلالية واستقرائية على 
بعد ذلك بعض النتائج» لكنه يفحص في كل خطوة هذه النتائج» ويتحقّق 
من انطباقها على هذه المسلّمات التجريبية الأولى. 

لقد حارب ديجي العقائد الم اطة «dogmes‏ ولم يسع إلا ا 
الحقيقة الخالصة» وقد لخص مذهبه هذا فى عبارته التى نجدها فى 
الصفحة الأولى من هذه المحاضراتء فقال: «لسث منعميًا إلى أي 
حزب» ولا متحمسًا لأي مذهب ديني» بل أحترم كل المعتقدات احترامًا 
قاقاء وليك أنه و عقيدة متسلطة فى أي اتجاه كان» فإنما 
آتناول العلم» ولا شيء غير العلم المؤسّس على الملاحظة الحرّة» غير 
المتحيّزة» للوقائع». 
التقليدي» والذي يمكن وصفه ا دو نزعة ذاتية عاذالاناءءزطناوى» وهو 
الذي شاده روسو ورجال الثورة الفرنسية» وهو وضع يتفق كل الاتفاق مع 
الفن القانوني الذي ورثناه عن القانون الروماني» ويضع للقانون ‏ على 
ما يظهر كت أساشا ميعافيز يقي ؟1. 


4 التطوّرات العامة للقانون الخاص منثذ مجموعة نابليون 


الأمر واضح جدًا: لقد كانت النظريات التقليدية تبدأ من فكرة مسلّم 
» سابقة المشاهدة 1013م 3 » ذلك ف ة تعناةد 
وهي ٣ج‏ نص مح 

الوقائع» كما دلت عليها المشاهدة والتجارب» هذه الفكرة ة هي فكرة 
الإنسان في حالة الفطرة. الإنسان الذي يعيش منفردًا مستقلا بنفسه. له 
حقوق ينظر إلبها غلى أنها ملكات استاس للارادة الإنسانية. 

ثم جاء وقت ماء أبرم فيه هذا الإنسان مع أمثاله من الناس عقذاء 
أنشاً به المجتمع» وترك بمقتضاه من حقوقه ما يلزم للسماح للمجتمع 
بمباشرة حقوق المجموع بحرية» فخلق بذلك كائتًا مشترگاء وجعلت 
لإرادته» وهى الإرادة المشتركةء بلطة الآمر على الأفراد» وهذه السلطة 
هى السيادة المزعومة. 

والنتيجة إِذَاء أن الحق الذاتى #ثاهوزطناة ا0101 يؤسس أولا التشريع 
الوضعي Loi positive‏ الذي عليه أن يحترم الحقوق التي بقيت للأفراد 
بعد إبرام العقد الاجتماعى» وهو لذلك لا يقيّد من حقوق الأفراد إلا في 
الحدود اللازمة فقط للسماح بمباشرة حقوقف المجموع. وهو يؤؤو سس ثانمًا 
الملظلة القائية دغل الدرندة. 

صحيح أن هذه كلها صياغة جميلة ومنطقية» ولكن العيب كله كما 
يقول ديجى ‏ هو فى نقطة البداية؛ العيب كله فى تسليمها هكذا بفكرة 
فكل من الترقيب الجسباى الى والشلقي لوان بل تف ماه 
الحقّ ‏ تتعارض مع فكرة المخلوق المنفرد الذي يعيش في حالة الفطرة» 
بل بالعكس» فإن تركيبه الجسماني والعقلي والخلقي يظهر منه بوضوح 
أنه متضامن مع أمثاله» وأنه لا حياة له إلا في المجتمع» وهو لم يحيا إلا 


.5 انظر بعده: «التطورات العامة للقانون الخاص» المحاضرة الأولى» رقم‎ )١( 
نول ر ر ف‎ 


في المجتمع» وسيعيش دائمًا في المجتمع؛ ثم إن نفس ماهية الحق 
تفترض التسليم ابتداءً بوجود علاقة بين شخصين› فهي تفترض بالضرورة 
وجود شخصين على الأقل» وبالتالي تستلزم قيام الحياة الاجتماعية. 
ثم يبيّن ديجي بعد ذلك: أن جميع الحقوق المعتبرة طبقًا للمذهب 
التقليدي أنها قدرة للإرادة الفردية» ما هي في الواقع إلا مجرد مراكز 
قانونية خلقتها القاعدة القانونية للأفراد بشروط معينة. 

بدلا من تأسسيسن القاتوق على الحقوق الطبيعية للأقراد» واس 
ديجي هذه الحقوق المزعومة على القاعدة القانونية» أو على ما يسميه 
القانون المادي أو الموضوعيى) ؟ناءءزه :1ه:2؛ وهو لذلك يطلق على 
نظريته اسم النظرية المادية (أو الموضوعية) عاو ة"ناءهزم0 ماإم6ط1ء وسنرى 
أي انقلاب خطير في الفن القانوني يترتب على هذا الوضع الجديد. 
تحت تأثير عوامل ثلاثة: 

أولا: معرفته العميقة ودراسته للفقه الألمانى الأمر الذي استرعى 
انتباهه إلى ما كان مجهولا في فرنسا من التمييز بين الحق الذاتي اذه:8 
subject‏ وبين القانون المادي (أو الموضوعى) Droit object‏ » فانتهى 
من ذلك إلى أن يتبيّن أن القانون المادي إنما كان يقوم في فرنسا على 
الحق الذاتى منذ سنة ۷۸۹ فأخل يبحث فيما إذا كان هذا الوضع منطقيًا. 

وثانيًا: الوضعية التي يدين بهاء والتي أدت إلى إبراز الصياغة المادية 
للقانون بشكلها العلمي الأكثر اتفاقًا وانسجامًا مع الوقائع. 

: 


ثالءًا. .نا - م | ANÎ‏ اليه 1 le‏ مد ما + عر ع ا 
وثالثا: نطرته إلى السعدالةع سم لل العمل على تحميعها يستلزم - شي 


. ع ع 7 5 ١ 9 e‏ 2 
نظرهك تأكيد الاولوية للقاعدة القانونية» وجعلها في مرتبه اعلى مس الدوا 
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نفسهاء أي: تأكيد أولوية القانون المادي على القانون المسطور؛ وهذا مع 
بقائه رغم ذلك في حدود وضعيته» سواء من الناحية الفلسفية أم من 
الناحية القانونية؛ لأنه إذا كان قد أخذ على ديجي أنه عندما قال بذلك 
إنما أكد في الوقت نفسه فكرة القانون الطبيعي» ولو تحت اسم آخرء 
وهي فكرة صرّح برفضهاء وأنه قد وقع بالتالي في الميتافيزيقا التي أجهد 
نفسه للتخلص منها. 

أقول رغم ذلك فإن ديجي يظل أمينًا على وضعيته» بل وإلى أبعد 
حد؛ ذلك لأن القاعدة القانونية - أو القانون المادي ‏ عند ديجى» هو 
أيضًاء د قبل كل شيء قانون وضعي 111 Droit‏ » وقاعدة 5-8 أن 
. يتقوّر لها الجزاء بالإكراه الاجتماعي» وأن تطبّقها المحاكم» كما سنرى 

ولكن ما هو أساس هذا القانون المادي؟ وما الذي يجعل للقاعدة 
القانونية قوتها الملزمة؟ 

0 

ها هو ذا ديجي يبحث من جديد في الحقائق» مستعيئًا بالمشاهدة 
والعماري قف تى أذ الإتيبان كان العسافي» لا يعيش إلا ف 
المجتمع؟ وما دام يعيش في المجتمع فهناك بالضرورة قانون يحكم 
تصرفاته» فما هو أساس هذا القانون الاجتماعي؟ 

اة عن هذا السوال يعمل کیچ على أن يجلو أولا خصائص 
هذا القانون الاجتماعي» وهذه الخطوة الأولى ضرورية بيان الا ساس 
الذي يقوم عليه هذا القانون: وهو لا يمكن أن يكون قانون السببية الذي 
تخضع له حوادث العالم الطبيعية؛ لأنها مسببة عن قوى عمياء لا إرادة 
لهاء إنما هو قانون الغرض؛ لأنه ينطبق على أفعال إرادية للإانسان» 


14 a ويح‎ 


والإنسان مدرك لأفعالهء فهي مدفوعة بخرض اختاره الإنسان ا على 
تحقيقه» وهذا بخلاف الأفعال الطبيعية المجردة من الإرادة. 

فالقاعدة الاجتماعية التي تطبّق على الأفعال الإرادية للإنسان هي قانون 
الغرض”؛ وإذا فأساس هذه القاعدة إنما يبحث عنه في هذا لخر 

والصفة الثانية لهذا القانون الاجتماعي: خاصة بنوع الالتزام الذي 
يترتّب عليه» فالقاعدة الاجتماعية لا تضع على عاتق الأفراد التزامًا يحوي 
أمرًا أو نهيًا محدّدًا مفلل عبارة: «لا تقتل» أو «لا تسرق»؛ لأن مغل هذا 
الالتزام إنما يقرر واجبًا يعطي الإرادة صفة خاصة» أو يعطيها سلطة أو 
قدرة» بحيث يتحقق بها نوع من العفاوت في الدرجة بين هذه الإرادة 
وغيرها من الإرادات» أو بعبارة أخرى: إن هذا الالتزام لا يؤدي إلى إيجاد 
إرادة في حدّ ذاتها أعلى من إرادة أخرىء وإنما الالتزام المترثب على 
القاعدة الاجتماعية هو مجرّد التزام اجتماعي» كما يسميّه ديجي» أي: أنه 
الع ام يحوي آمرّ | شرطيًا .Impératif hypothétique‏ 

وتفسير ذلك: أن هذا الالتزام - وهو قائم على واقعة ملموسة» هي 
واقعة الحياة الاجتماعية ‏ يقتضي أن يسير الناس على مقتضاه؛ أي: أنهم 
مضطرون بحكم الواقع أن يسيروا على مقتضاه» وإلا حدث اختلال في 
العناصر المكونة للمجموع الاجتماعي» ويحدث بالتالي رد فعل اجتماعي. 
أي: مجهود من أفراد الجماعة ضدّ المخالف؛ لأجل إعادة التوازن. 

فديجي إذا لا يخلق التزامًا ما خلقّاء بل يقزر حقيقة واقعة» وهو 
لا يقول: إن الناس ملزمون بالسير على مقتضى العزام أخلاقي ماء أي: 
التزام يحوي آمرًا ]mpératif catégorique E‏ ؛ إذ لو كان الأمر كذلك 
لوجب البحث في مصدر هذا الالتزام» مما يستوجب وجود قاعدة عليا 


)١(‏ وهذه القاعدة هي ما يطلق عليها ديجي اسم: «القاعدة الأصلية أو الأصل» N0۲”‏ 8.آ. 
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ملزمة» وهو ما زعم أنصار القانون الطبيعي العثور عليه» مفشرين به 
مصدر هذا الالتزام. 

أما ديجى فينكر وجود فيد ال مثالي قير العبداً الذي يستمده من 
الملاحظةة وهو لبس .فى جاج إلى قير .هذا الميداة لأن الالعرام معرب 
على القاعدة الاجتماعية ‏ كما قلنا ‏ ليس إلا التزامًا اجتماعيًا يتضمن أمرًا 
أو نهيًا شرطيًا. ٠‏ 

والآن وقد تحدّدت صفات هذه القاعدة الاجتماعية - أو الأصل 
الاجتماعى 5001816 20106 18 فإن ديجى يفيف عن أساسسياء أي: عن 
يبي هذا ا اقرا ار في الى ب على الاعات لبس هاا اليب 
سوى مجرّد واقعة مادية بسيطة» «هي تلك الواقعة الأساسية التي يقوم 
عليها كل مجتمع إنساني» ألا وهي واقعة التضامن الاجتماعي»" 
ou interdépendance Sociale‏ 50110316 18 » وهی التى تفشر حياة الإنسان 
في المجتمع. هذه الواقعة ‏ إذا فهمت على ریا اا اتا لست الا 
ذلك التوافق الدائم للأغراض الاجتماعية للأفراد". 

فالإنسان له في المجتمع صفتان: صفة فردية» وأخرى اجتماعية؛ فهو 
من الناحية الأولى يشعر بفرديقه وله ميوله وحاجاته وآماله الخاصة؛ 
ولكنه يشعر أيضًا بناحيته الاجتماعية - أي: باعتباره عضوًا فى الجماعة _؛ 
ال يدرك اموا راا واناله عصان له الاق الب 


.356 مؤلفه فى (الدولة والقانون المادي والقانون الوضعى) ص‎ )١( 

(5) وقد قلنا إن القانون الذي يحكم العلاقات الاجتماعية هو قانون الغرض. فأساس هذا 
القانون موجود فى هذا الغرض. والأفراد إنما تسعى فى حياتها مدفوعة بغرض 
اقا الاما ولس علا إلا وة ماد 1 

(*) ولازدواج صفة الإنسان هكذا أهمية قصوى في نظر ديجي؛ وقد عمل على توضيح 
ذلك آير 3 على مى ما وة إثيد من نقد فى هذا الخصوصن: انق ر مزه (مظول 
القانون الدستوري) رقم ٦‏ و 15. 


مقدمة المترجم ۷١‏ 


فديجي يصوّر لنا المجتمع قائتمًا على واقعة التضامن» أو بعبارة 
الخري: أن المجتمع كالبنيان المتماسك يشد بعضه بعضًا. 

أما عناصر هذه الواقعة ‏ واقعة التضامن الاجتماعي - فقد أخذها 
ديجي» كما يقول» عن دوركهايم ص1ءط)ءuط»‏ الذي عل اول من فحص 
طبيعة التضامن الاجتماعي وحلله إلى عنصريه الرئيسيين: التضامن 
بالمحاكاة أو التشابه ع4دطةاانسزه دم 50110316 والتضامن بتقسيم العمل 


. 50110812116 par division du travail 


«فأفراد الجماعة الواحدة مرتبطون ومتّحدون الواحد بالآخر؛ لأن لهم 
أولا حاجات مشتركة لا يمكنهم إشباعها إلا بالحياة المشتركة: وهذا هو 
التضامن بالتشابه» ومن ناحية أخرى فإنهم مرتبطون الواحد منهم بالآخر؛ 
لأن لهم حاجات مختلفة» ولهم في الوقت نفسه استعدادات مختلفة» 
وهكذا يستطيع كلّ أن يقدم إلى الآخر خدمات متبادلة» فيحققون إشباع 
حاجاتهم المختلفة: وهذا هو التضامن بتقسيم العمل»". 

والنوع الثاني يتجه شيئًا فشيئًا ‏ بتقدّم الحضارة ‏ إلى أن يطغى على 
النوع الأول؛ ولكن كلا منهما لازم مع ذلك لضمان النمو المطرد 
للإنسانية» وذلك بانتعاش النشاط الفردي. 

ذلك هو موضوع القاعدة أو الأصل الاجتماعي» ويمكن صوغها في 
العبارة الآتية: يجب الامتناع عن كل ما يخلّ بالتضامن الاجتماعي في أية 
صورة من صورتيه» ويجب القيام بكل ما من شأنه أن يحقّق هذا التضامن 
ويتميه» ولا مناص من السير على هذه القاعدة»ء وإلا اخعلّ النظام 
الاجتماعي وحدث - بالتالي - رد فعل لإعادة التوازن. 


.١ انظر بعده: (التطورات العامة للقانون الخاص)  المحاضرة الثانية» رقم‎ )١( 
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ولكن ليست كل تصرفات الإنسان تهج المجتمع» وتخضع بالتالي 
لهذه القاعدة؛ فهناك أعمال تصدر منه ولا تهخ المجتمع في شيءء 
ولا يترتب عليها أدنى رد فعل» ولتحديد الأعمال الاجتماعية يضع ديجي 
معا ماعا فقول ولأ بعس عملا ااا دك الذى كان يسكن أن 
يحدث في نفس الظروف» لو تصورنا الإنسان يعيش وحده؛ أي: الأعمال 
التي لا تهج التضامن الاجتماعي مطلقا». 


وطبيعى أن هذا العيار متغير بالضرورة تبعًا للظروف والأزمنة: وعلى 
ذلك فالقاعدة الاجتماعية تتميّز بحدوث رد فعل اجتماعى عند مخالفتهاء 
ويختلف رد الفعل باختلاف نوع القاعدة الاجتماعية. 


وهنا قشم ديجي هذه الأخيرة إلى ثلاثة أنواع تتميز بعضها عن 
البعض الآخر؛ تبعًا لما يمحدث عن مخالفتها من ردّ فعل» فهي إما قاعدة 
أو أا اقتصادي Norme économique‏ » وهذه تنظم أعمال الإنسان 
المتعلقة بإنتاج الثروة وتداولها واستهلاكهاء وتؤدّي مخالفتها إلى حدوث 
رد فعل لا يمتد أثره إلا إلى الغروة من حيث إنتاجها وتداولهاء أو هي 
أصل أخلاقي Norme mora‏ . وهذه قاعدة أخلاقية تعيّن سلوكًا محددًا 
لوسط اجتماعي معيّن» يجب على أفراد هذا الوسط السير على مقتضاه. 
إلا حدث رذ فعل من هذا الوسطء يتلخّص في وضع المخالف في 
موضع السخرية والنقد العام. 

وقد تكون أخيرًا قاعدة أو أصاد قانونيًا 01101011[ eصNo»‏ وتؤدي 
غالا إلى حدرت رد تسيل يمال الععنيو طعه باإكزاة اللاي 
واستعمال القوة التي تتولاها الحكومات الآن. 


6 (مطول القانون الدستوري)»› طبعة ۲» جزء ١‏ ص .١0‏ 


مقدمة المترجم A‏ 


يتبيّن من ذلك أنه ليس ثمة اختلاف لا في طبيعة القاعدة ولا في 
صفاتها ولا في أساسهاء إنما الخلاف في الأثر المترتب على مخالفتها؛ 
وعلى هذا فإنه من الممكن أن تصير أي القاعدتين الأوليين قاعدة قانونية» 
بل إن كل فاعدة قانونية كانت في الأصل إما قاعدة اقتصادية 5 قاعدة 
أخلاقية» والعكس غير صحيح؛ فإذا وصلت القاعدة الاقتصادية أو 
الأخلاقية إلى مرتبة القاعدة القانونية وجب أن يتقرر لها الجزاء المادي 
بالإكراه الاجتماعي. 

وليلاحظ أن ديجي لم يقل إنها تصير قاعدة قانونية إذا ما تقزر لها 
الجزاءء وإنما يقول ‏ وشتان بين القولين -: إنها إذا صارت كذلك وجب 
أن يتقدر لها الجسزاء. والقول الأول عو ما تقول به النظريات الحكومية 
ئ أو الشكلية التي تزعم أن القانون الوضعي ليس هو إلا ما تسنه 
الدولة فقط. وهو وحده الذي يكوّن القاعدة القانونية. 

ويأخذ ديجي على هذا المذهب مخالفعه للواقع المستخلص 
بالمشاهدة والتجارب» وقد ذكر فى هذا الصدد مثالا لبعض الجماعات 
القطريةة جاع الإ سكير اد لى تير فيا وعد اه اندر أى: 
لم يظهر فيها بعد التمييز بين فريقين متفاوتين من حيث الدرجة السياسية 
- الحكومة والمحكومين ‏ وبالرغم من ذلك فإن لهذه الجماعات قواعد 
يتحقق لها الجزاء بشكله المنظم»ء وهو يأخذ شكل رد فعل يحدث من 
تلقاء نفس الجماعة ضد المخالف". 

ويآخذ عليه ثانيًا أنه لا يفسر كيف تتقئد الدولة بالقانون إذا كانت 
هي التي تضعه بنفسها؛ إلا أن يقال: إنها لا تتقيّد به» وهو ما يخالف 
الواقع» أو يقال بمفل تلك النظريات العقيمة التي لا تفسر شيئّاء كنظرية 


)01 المرجع السابق» ص ۲٤‏ . 


V٤‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


التحديد الذاتي Autolimitation‏ « أو فكرة اتحاد الإرادات Vereinbarung‏ « 
التي قيل بها لتلافي العيوب التي تترتب على القول: إن الدولة هي التي 
تصنع القانون. 

وبالمثل رفض ديجي أيضًا تلك المذاهب الميتافيزيقية» لأنها ‏ كما 
يقول - تستجدي مبداً أسمى لتستند إليه في تقرير الالتزام. 

بقي بعد ذلك أن يفسر لنا ديجي كيف تصير القاعدة الاقتصادية أو 
الخلقية» قاعدة قانونية» يتحمّق ذلك في نظر ديجي إذا ما بدا لعامّة نفوس 
الأفراد أنها قد صارت من الأهمية لحفظ التضامن الاجتماعي؛ بحيث 
تستلزم تدخّل القوة ويكون تقرير الجزاء لها مشروعًا. فيكفي إذا لكي 
توجد القاعدة القانونية أن تبدو هكذا لدى جميع أو معظم الضمائر 
الفردية» ولو لم يكن الجزاء قد تقرر لها بالفعل". 

ويلاحظ في هذا الصدد أن ديجي لم يتكلم عن الضمير المشترك» 
أو الشعور المشترك للجماعة؛ لأنه ينكر وجود جماعة تتميز عن 
أفرادهاء وإنما يتكلم عن الإجماع أو شبه الإجماع في شعور الأفراد. 
أو عن عامة الأفراد. 

ولكن كيف يتولّد هذا الشعور في نفوس الأفراد؟ هنا نرى ديجي 
يتعمق في التحليل؛ لينتهي إلى أنه يوجد تحت تأثير هذين الإحساسين 


)١(‏ وهذه هي النظرية السائدة فى ألمانياء وقد أخذ بها فى فرنسا على الخصوص الاستاذ 
8 ع1 Carré‏ » وهو المتشيّع للمذاهب الشكلية 000 

(؟) وهي التي قال بها تريبل 1٥ص٠٥1۲‏ في ألمانياء وتظهر أهمية هذا البحث على الخصوص 
بالنسبة إلى التزام الدول بقواعد القانون الدولي العام وهناك أيضًا التفسير الذي وضعه 
الأستاذ أنزيلوتي ا10١۸‏ الذي يبني هذا الالتزام على قاعدة: أن «المتعاقد عبد تعاقده 


1252*061 1 1 [10110 


مقدمة المترجم ۷0 


ا 


أما شعور الفرد بالتضامن ‏ وهو ما يسميه ديجي شعوره باجتماعيته 
116 ع0 Sentiment‏ - فهو شعوره يانه کان اجتماعي بالطبع » هو 
شعوره بالرابطة التي تربطه بباقي أفراد المجتمع نظرًا لحياته في 
المجتمع» ألا وهي رابطة التضامن. فإذا بدا للفرد أن قاعدة اجتماعية 
ما صارت ضرورية لحفظ هذا التضامن أو لنموه على الوجه الذي يفهمه 
في وقت معين» فإن هذا يعني شعوره بأن هذه القاعدة يجب أن يتقرر لها 
الجزاء بالإكراه الاجتماعي» قد يقال بأنه من الصعب تحديد الوقت الذي 
يوجد فيه هذا الشعورهء ولكن هذا لا يعني أن ذلك مستحيلء بل هذا 
التحديد بالذات هو الواجب الأول الذي يقوم به رجل القانون. 

وما الشعور بالعدالة عع اوداز مل ۲٣مصاا«مS‏ » فهو شعور الفرد بفرديته» 
وليس هو إلا امتدادًا للشعور بالأنانية وحب الذات بالمعنى الاصطلاحي 
الفطري في كل نفس إنسانية» وهذا الشعور متداخل في الشعور الأول. 
ويتضمّن الإحساس بضرورة وجود التعادل» بقدر الإمكان. بين القيم 
وبين الخدمات المتبادلة» هذا التبادل الذي هو موضوع تلك الرابطة 
الاجتماعية للتضامن بتقسيم العمل. 

وهذا لا يعني بالضرورة قيام هذا الشعور دائمّاء وبهذا المعنى» وإنما 
هناك مع ذلك نزعة ترمي إلى هذا الاتجاه؛ قد تزداد هذه النزعة فتتطلب 
الحماية بتقرير الجزاء وضمانها بالإكراه الاجتماعي. 
)١(‏ يقول ديجي: «إنه لم يستعمل لفظ «شعور» أو «إحساس» إلا لأنه أقرب إلى الدلالة على 


المقصود. ولم يستعمل مغلا لظ مدآ أو ماهية» أو فكرة؛ لن هذا قد يؤدي ع 
اللبس والخلط بالمبادئ العليا والقانون الطبيعى». مطول القانون الدستوري ١ء‏ رقم 8. 


۷٦‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


القانون الطبيعى الذي يستبعده؛ لأنه لا يستند إلى أساس علمي» وذلك 
لأن هذا الشعور ليس إلا مجرد واقعة» مثله مثل الشعور بالتضامن. 


ناحية جانب فرديّ» ومن ناحية أخرى جانب اجتماعيء فلكى تصير 
القاعدة الاجتماعية قاعدة قانونية يجب إذا أن يكون تقرير الجزاء الذي 
ينادى به الشعور بالتضامن مطابقًا للشعور بالعدالة. وعلى ذلك فالقوة 
الملزمة للقاعدة القانونية ليست ناشئة عن كونها تحوي - آمرًا مطلقًا 
مفروضًا على الإرادة» وإنما فقط لأنها تحوي ‏ مثلها مغل القاعدة الخلقية 
والاقتصادية ‏ آمرًا شرطيّاء الجزاء على مخالفته حدوث رد فعل اجتماعى. 

وبالتالى لا تكون هذه القوة الملزمة فى حاجة إلى الاستناد إلى مبداً 
مثالي (كالقانون الطبيعي)› ولا إلى ضمير الجماعة أو الأمة منظورًا إليه 
كقوة وسلطة عليا ‏ كما تزعم المدرسة التاريخية الألمانية التي دافع عنها 
سافيني -» وإنما تقوم فقط على الشعور الذي يتولد في نفوس أفراد 
الجماعة ‏ لا فى الجماعة ‏ بالتضامن وبالعدالة. 

وهكذا نستطيع إِذَا أن نلخص أساس القاعدة القانونية عند ديجي بما 
يأتي: لما كان الإنسان اجتماعيًا بالطبع» فإن هناك بالضرورة قانوتًا يحكم 
تصرفاته» هذا القانون هو قانون الغاية» والغاية التى يسعى إليها الفرد من 
حياته هي التضامن الاجتماعي"؛ فالتضامن الاجتماعي إا هو تلك 
الواقعة الى يسعفاد متها سلوك معين يجب على الفسرة ‏ - حاكمًا أو 
محكومًا ‏ أن يتبعه وإِلَّا اختل النظام وحدث بالتالي رد فعل من المجتمع 
لإعادة التوازن. 


)0( لآنها هي وحدها التي تضمن بقاءه في المجتمع. 


مقدمة المترجم VY‏ 


هذه القاعدة التي تحكم التصرفات الإنسانية هي القاعدة أو الأصل 
الاجتماعي ‏ وهي إما اقتصادية أو أخلاقية أو قانونية ‏ والقاعدة القانونية, 
أو الأصل القانوني - وهي قاعدة اقتصادية أو خلقية - أحس الأفراد تحت 
تاف شعور مزدوج بالتضامن وبالعدالة» بضرورته؛ لحفظ التضامن بحيث 
يجب أن يضمن تحقيقه بالإكراه الاجتماعي. 


فالقاعدة القانونية التى تتولد بهذا الشكل قاعدة مستمدة من 
الواقع وملزمة بوصفها هذاء وهذا الالتزام يخضع له الفرد في علاقاته 
بم غيره» ويلزم الدولة. التي ات في الواقع غير مجموع من 
الأفراد انقسموا فيما بينهم إلى فريقين متفاوتين من حيث الدرجة 
السياسية. فالحاكم ‏ فردًا أو جماعة ‏ خاضع على الأساس السالف 
للقاعدة القانونية» ولا بدٌ أن يسعند فيما يضعه من تشريع إلى هذه 
القاعدة. 


وعلى ذلك فمن الممكن أن تعولد القاعدة القانونية وتظهر في 
الضمائر قبل أن يصوغها الشارع» وذلك عندما تحدث مخالفتهاء وبتكرار 
المخالفة يتولد الشعور بضرورة تقرير الجزاء حتى لا تتكرر. وهذه النتيجة 
خطيرة بلا شك» وهي تمش مشكلة مصادر القانون» وفيها انتهى ديجي 
أيضًا إلى وضع فيه قلب للفكرة السائدة حتى وقته» وتتمشى مع الأساس 
الذي عرظهاه للقانون في نظره» مما يدعوفا إلى عرض مسالة مصادر 
القانون في نظر العميد. 

۲ - 

من المعلوم أن المقصود بعبارة مصدر القانون هو: المرجع الذي 

تعمد مته القر اعد القانونية قرعهسا» وهي بصفة أصلية في النظرية 


۷۸ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تابليون 


التقليدية _: التشريع أمآء والقضاءء والعادة" مصسuاuه٤.‏ وقد رأينا أن 
القاعدة الاجتماعية تمحؤل فى نظر ديق 2 إلى فاعلة قانونية تالا 
يبدو للعدد الأكبر من الأفراد أنها صارت لازمة لحفظ التضامن» وأنه 
بالتضامن وبالعدالة. 

وظاهر أن المصدر الوحيد للقانون ‏ في هذه الفكرة ‏ هو الرأي القانوني 
opinion Juridique‏ آلآ الذي يتولد فى نفوس العدد الأكبر فوع الأفراد. وهنا 
يصح التساؤل عما سوف يكون إذا دور التشريع والعادة والقضاء. وهذه 
كلها ما زالت تعتبر عند الكثير أنها المصادر الحقيقية الوحيدة. 

لا ردد ديجى فى القول يان دور هذه المصادر المزعومة يتضاعف 

١‏ فمن جهة ليست هى وسائل إنشاء القاعدة القانونية» بل وسائل 
تقريرها؛ فهي تعبّر عن الرأي القانوني للأفراد» تقرر هذا الرأي بعد أن 
يكون قد تكؤن من قبل في الضمائرء وهذا الاعتبار يتعارض طبعًا مع 
ما تقره النظرية التقليدية؛ فالقانون طبقًا لهذه الأخيرة إن هو إلا من عمل 
الإرادة الإنسانية؛ وذلك كنتيجة للأساس الذي تقوم عليه» وهو الحق 
الذاتى منظورًا إليه على أنه صفة لازمة للإرادة» ولا يمكن تصوّر قيد على 
حرية القرد إلا إذا كان وليد إرادف تسيا والا شاعت سيادتة, 

ومن المعلوم أنهم توصّلوا إلى تصوير اشتراك إرادة الفرد في تقييد 
حريته بأحد طريقين: فإما أن يكون ذلك نتيجة للعقد الاجتماعى وتنازله 


)١(‏ جرت العادة بتعريب لفظ 001010536 بكلمة عرف. والاحتفاظ بكلمة عادة لما يقابل 


بالفرنسية #عهءلاء لكنا اتبعنا العكس جريًا على ما أقره المجمع اللغوي في هذا الصدد. 


مقدمة المترجم ۷۹ 


عن بعض حريته للارادة الجماعية التي يحصل التعبير عنها بواسطة 
التشريع» أو أن يقيّد الفرد من حريته عن طريق التعاقد مع غيره إن لم 
يكن صراحة فبشكل ضمني ؛ فيخلق قاعدة سلوك هي العادة المؤسسة 
على فكرة الرضا الضمني Tacitus Consensus‏ . 

والخلاصة: أنه في حين أن التشريع والعادة يعتبران في النظرية 
التقليدية مصدرين حقيقيين للقانون ‏ أي: يقومان بدور خلق القواعد 
القانونية ‏ فإن الحال عند ديجي غير ذلك؛ فنقطة البداية عنده تتعارض 
مع هذه النظريةء ولا علاقة لمصدر القانون بإرادة الدولة أو الفرد» وإنما 
يقتصر التشريع والعادة على إقرار القاعدة» التي يكون مصدرها الحقيقي 
الوحيد هو الوا القانوني للأفراد. 

على أن الغالب من الأحوال مع ذلك أن العادة أو التشريع لا يتضمنان 
قاعدة أصلية Ne‏ بل يكتفيان فقط بوضع القواعد الفنية» التي تجعل 
هذه الأصول قابلة للتطبيق العملي أو تقرر الجزاء لهاء وهذا هو الدور 
الغاني الذي يقوم به المشريع والعادة في نظر ديجي. 

؟ - وظاهر أن هذا الدور الثاني يتصل ا لأن التشريع والعادة 
لا يصوغان الأصول القانونية في قالب يسمح بتطبيقها العملي - أو يضعان 
لهذا الجزاء ب إلا لكوتهما يقرران هذه الأصول. د هنا معتبران وسائل 
فنية لتقرير الجزاء الفعلي بالإكراه الاجتماعي» الذي بدا من قبل نظريًا 
- للعدد الأكبر من الأفراد ‏ أنه واجب التطبيق في حالة مخالفة القاعدة. 

وللعميد ديجي في هذا الخصوص تقسيم يقابل إلى حد كبيرٍ التمييز 
الشهير الذي وضعه الأستاذ جيني 668 بين العلم القانوني والفن 
القانوني. أو بين ما يسميه العامل (0"٤‏ والبناء 0025]:016؛ فقد بين 
الا ساد حيتي كيف أن رجل القانون مضطر إلى إقرار بعض العوامل» 


٠°‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 


وهي عوامل الحقائق أو المسلمات الواقعية والتاريخية والعقلية والمثالية؛ 
وهذه العوامل هي الدعائم الضرورية لكل صياغة فنية يقوم بها رجل 
القانون بقصد الوصول إلى قانون وضعي يحكم جميع الاحتمالات التي 
تعرض في الحياة الاجتماعية. 

أقر ديجي تفرقة مماثلة لهذه ذات أهمية قصوى بخصوص مسألة 
مصادر القانون» فتراه يفرق بين القواعد التي تحوي اضرلا Les règles‏ 
6s‏ وبين القواعد الفنية أو الخاصة بالبناء وهاعة: وع.آ 


, ‘constructives ou techniques 


فقواعد القانون التي تحوي أصلا: هي تلك السي تضقن أهوًا أو 
لكان ای هى الي تكون قد بدت في الرأي القانوني للأفراد واجبة 
التقرير والجزاء» وذلك من دون أن يمكن بعد تحديد طريقة هذا الجزاء 
أو شدّته» فهذا الأخير من شأن القاعدة القانونية الفنية. فالقاعدة القانونية 
- التي موضوعها مثلا عبارة «لا تقتل» ‏ هي قاعدة تحوي أصلًا وليست 
مجرد قاعدة أخلاقية» بل هي قاعدة قانونية. 

وليس ذلك مسعمذًا فن مدآ مالي سرمدي لقانسون طبيعى أو 
ا قان هما يلوم كل قره يعدم الاعتداد على تة قر مق الأ 
وإنما هي كذلك؛ لأنها قاعدة ظهرت في نفوس الأفراد الذين يعيشون فى 
الجماعة» والذين يدركون أن ظروف الحياة الاجتماعية تستلزم أن 5-5 
کل حياة غيره. 

والقواعد الأصولية هي القواعد القانونية بالمعنى الدقيق» وهى قليلة 
العددء وقد أرجعها ديجي في دائرة المعاملات من القانون المدني - إلى 


.۷ انظر: مطول الدستوري» رقم‎ )١( 
(؟) المفهوم طبعًا أن هذا الأمر أو النهى له صفة شرطية كما قدّمنا.‎ 


و ۸۱ 


ثلاثة أصول قانونية» هي: مبداً حرية التعاقدء والالتزام بإصلاح الضرر 
الناشئ عن خطأء واحترام الملكية. 

وجميع نصوص القانون المدني الأخرى ‏ الخاصة بالمعاملات - 
لا تضع غير قواعد فنية خاصة بالبناء» وهي تستمد قوتها من هذه الأصول 
الغلاثة» والغرض منها وضعها موضع التطبيق العملي. 

وقد تدون هذه القاعدة صراحة في القانون الذي يقرّر وجودهاء كما 
حدث في إعلان حقوق الإنسان؛ إذ نض على مبدأ حرية التعاقد واحترام 
الملكية وإصلاح الضرر الحادث للغير عن خطأء لكن الغالب أن تكون 
هذه الأصول مفهومة ضمئًا لا مقررة صراحة. ففي القانون الجنائي 
- مغلا - نحاول عبئًا العثور على نص يقضي بعدم جواز القعل» ولكنه إذ 
يعاقب عليه يستفاد منه ضما أنه يعمل على وضع هذا المبدأ موضع 
التطبيق» بتقرير الجزاء عليه. 

أما القواعد الفنية أو الخاصة بالبناء أو الشكل - فهي تلك التي 
تحوي الوسائل العملية التي تجعل الأصول القانونية في شكل يسمح 
بتطبيقها العملي» أو هي التي تقرر لها الجزاء. 

إنما يجب أن يلاحظ: أنه لا يفهم من كون الأصول القانونية تعتمد 
في تطبيقها العملي وفي تحديد الجزاء على القواعد الفنية» أن الدولة 
- لأنها تنشئ القواعد الفنية - هي التي تعطي القوة الملزمة للقاعدة 
القانونية؛ فالقاعدة الفنية لا تستمد قوتها من نفسهاء بل من الأصل الذي 
تستند إليه وتعمل على وضعه موضع التطبيق العملي. 

وفي هذا المعنى قال ديجي: إنه سواء أكان التشريع يصوغ قاعدة 
لأصل قانوني» أو قاعدة خاصضة بالبناء» أو يقزر الجزاء بالوسائل الفنية - 


AY‏ التطورات العامة للقانون الخاص مئنن مجموعة نابليون 


فإنه لا يحوي بنفسه أمرًا؛ إذ ليس التشريع إلا وثيقة لرجل القانون خاضعة 
لنقده» يبحث فيها عن القاعدة القانونية التي يسعند إليهاء لكنه يقوم قيدًا 
على اختصاص الموظف العام القائم على تطبيقه» وذلك كلما كان النض 
واضحًا كاملاء فإن كان غامضًا أو كان به قصور فإن من شأن ذلك أن 
يجعل لهذا الموظف حرية أوسع في التقديرء ويحق له أن يبحث في 
العادات وفي القضاء لسد النقص. 

أما إذا كان التشريع يتناقض صراحة مع الرأي القانوني للعصر 
فلا يلتزم به أحد» حتى هذا الموظف العام؛ لأنه يفقد بذلك قوته الملزمة. 
ويكون على هذا الموظف أن يأخذ من العادات ما نسخ التشريع وحل 
محله بعدم الاستعمال. 

وفي جميع الأحوال لا يكون تفسير القانون القديم طبقًا للمعنى الذي 
أعطي للنض وقت سَلّه» بل بالمعنى الأكثر تمشيًا وانسجامًا مع مقتضيات 
الوقت القائم. وقد ضرب ديجي لذلك - مثلا -: قضاء المحاكم الفرنسية. 
الذي استخلص من المواد 187 مدني - وما بعدها التي تقرر مبدأ 
المسؤولية عن الخطأ ‏ نظرية جديدة للمسؤولية قائمة على فكرة تحمل 
التبعة في مسائل الإصابات الناشئة عن حوادث السيارات. 

وخلاصة كل هذا: أن المصدر الوحيد للقاعدة القانونية ‏ في نظر 
ديجي هو الرأي القانوني الذي يبدو في نفوس الأفراد. 

بقيت مسألة أخيرة لها أهميتهاء وهي: معرفة ما إذا كان هذا المصدر 
الوحيا معتبرًا في نظر ديجي مصلرًا وضعيًاء أي: جزءًا من القانون 
الوضعي 101011 يجب على المحاكم تطبيقه من تلقاء نفسها؟ أم أنه 
يلزم الاحتفاظ بهذه الصفة للقاعدة التي يقررها التشريع والقضاء والعادة. 
والتي وضع لها الجزاء بوسيلة فنية معينة؟. 


ممي ا ا ي 

لا شك أن المسألة على جانب عظيم من الأهمية» ويظهر ذلك على 
الخصوص في حالة قصور العادة أو القضاء أو التشريع؛ لأننا إذا اعتبرنا 
هذا المصدر جزءًا من القانون الوضعي فإنه يكون على رجل القانون أن 
يفحص حالة الرأي القانوني للأفراد في ذلك العصرء ويكون على القاضي 
أن يقرر لهذا الرأي الجزاء الفعلي بتطبيق ما يستخلصه منه على الحالة 
المطروحة أقامة: 

والظاهر أن هذا النظر الأخير هو ما يؤدي إليه رأي ديجي وإن لم 
يكن صرّح به. ولكنه مع ذلك يطبق هذه الفكرة في مناسبات عدة ويرتب 
عليها نتائجها المنطقية؛ لم يقل: إن الموظف الموكول إليه أمر تطبيق 
القانون يجب عليه - في حالة قصور هذا القانون -: أن يفحص الحالة 
النفسية القانونية للعصرء وأن يفضلها على القانون والتشريع الوضعي إذا 
ما كان هناك تناقض بينهما؟ ألم يقل أيضًا: إن تفسير القانون يتغيّر دائمًا 
وفي كل لحظة بما يتفق وهذه الحالة النفسية؟ وفي النهاية ألم يكن عمله 
الفني بأكمله» سواء أفي القانون العام أم في القانون الخاص تطبيقًا لهذه 
الفكرة فحسب؟ 

يضاف إلى ذلك أنه على الخصوص في ميدان القانون العام رتب 
بعض النتائج التي تقطع بوجهة نظره هذه» وهي نتائج متصلة بنظريته عن 
الدولة» وهي نظرية جديرة بالإشارة إليها. 

فالدولة عند ديجي ليست هي ذلك الشخص المعنوي الذي له سيادة 
- كما تقول النظرية الألمانية -. ولا هي تلك الأمة ذات الشخصية 
المستقلة غا¡ nation person”‏ 1.8 صاحبة السيادة والتي عينت وكلاءها 
وممثليها ‏ كما تقضي النظرية الفرنسية -» وعلى ذلك ليس التشريع 1ه] 
ملزمًا لكونه تعبيرًا عن إرادة الدولة المعتبرة شخصًا له سيادة» أو لأنه كما 


A٤‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


تقول المادة 5 من إعلان الحقوق (سنة )١17284‏ تعبير عن إرادة الأمة 


.L expression عل‎ la volonté générale de la nation 


وإنما الدولة عند ديجي ليست إلا مجموعًا من الأفراد» بعضهم حاكم 
وبعضهم محكوم, والحكام أفراد كغيرهم سواء بسواء» ويشتركون في 
رباط التضامن الاجتماعي» إنما هم ملزمون ببعض الواجبات المستمدة 
من حالة كونهم حكاماء فعليهم على الخصوص أن يعملوا - عن طريق 
التشريع - على تقرير القاعدة القانونية وعلى ضمان تطبيقها العملي 
بصياغة القواعد الفنية الخاصة بالبناء والشكل. 

وعلى ذلك لا يكون للعشريع أدنى قوة ملزمة إلا في حدود ما يتجه 
به إلى تحقيق هذا الغرضء أما العشريع في ذاته فلا قيمة له ولا قوة له 
ملزمة» وهو يرتب على ذلك نتيجة هامة» هي: جواز مقاومة تطبيقه 
التشريع المخالف للقانون". ويكون على المحاكم أن ترفض تطبيقه 
باعتباره غير دستوري. 

وظاهر أن كل ذلك يؤكد أن ديجي يعتبر القاعدة القانونية ‏ بالشكل 
الذي تظهر به في نفوس الأفراد ‏ جزءًا من القانون الوضعى )72:01 
positif‏ « أي: القانون الذي تطبّقه المحاكم بالفعل. 1 


كد يع ين 


هذا هو أساس القانون عند ديجي» وذلك هو مصدره الوحيد: الشعور 
المتولد فى نفوس الأفراد بالتضامن وبالعدالة. على أن ديجي لم يقف 
ببحثه عند حد الإجابة عن السؤال: لِم وجدت القاعدة؟ وكيف وجدت؟ 


ومن أين تستمد قوتها ‏ أي: بحث الوجود والأساس والمصدر؟ بل إنه 


)0( انظر: مطول الدستوري» طبعة ثالثة. جزء ۲« ص ۱۹1۹ وما بعدها. 


مقدمة المترجم Ao‏ 


طرح أيضًا السؤال الآتي: ما قيمة القاعدة؟ وهذا هو بحث مشكلة القَيّم 
de valeurs‏ tmeاbدا.‏ والمقصود بالقيمة هنا - كما سنوضحه - هو القيمة 


.valeur sociale الاجتماعية‎ 


ولعل ديجي - من بين فقهاء القانون ‏ أول من اهتم بهذه المشكلة 
الخطيرة التي مرّ عليها الفقه في سكوتء وكأنما السؤال في حد ذاته 
لا يُطرح. 

على أنه مع ذلك لم يكن أول من وضع المشكلة وحاول حلها؛ إذ 
إنها اليوم صارت تتردّد كثيرًا على ألسنة الفلاسفة الآلمان المعاصرين» 
وقد أطلقوا عليها اسم «نظرية القيمة» 605816 ۷۲. وأول من عَنِيَ بهذه 
المسألة هم كما هو معلوم ‏ الاقتصاديون الذين بحثوها من حيث القيمة 
الاقتصادية عناو1:هدهءة ها۷ » ومن ذلك الوقت تنبّه الفلاسفة إلى هذه 
الفكرة» فظهر في الفلسفة بحث جديد ‏ إلى جوار بحث مشكلتي المعرفة 
والوجود ‏ هو بحث مشكلة القيمة .'Problème de valeur‏ 

لھ قت ديجي هذه الأبحاث» فعمل على الاستفادة منهاء وحاول أن 
يجمع بين حلقاتهاء ويضم أجزاءها بعضها إلى بعض» ويستخلص 
الأصول منها؛ ليقدّم لنا - في دائرة القانون - نظرية جامعة للقيمة تضارع 
نظرية الاقتصاديين والفلاسفة. هكذا رأيناه» وقد نظر إلى الظواهر القانونية 
يمتظار القمة كلما كارت المسيالة أمامه. لكته إذ ترص بالفكرة حت 
اختمرت» وارتبطت حلقاتها المبعثرة» ولم يبق غير أن يقدم على عرضها 
نظرية كاملة متماسكة» صالحة لترتيب النتائج عليها في كل ناحية - فإذا 
بيد القدر المحتوم كانت أسبق إليه منه إلى تحقيق ما كان ينشده. 


() وهذه الأبحاث معروفة على الترتيب» باسم علوم الأونتولوجيا (علم الوجود) 
والإيستمولوجيا (علم المعرفة) والآكسيولوجيا (علم القيمة). 


A٦‏ التطورات العامة للقانون الخاص منت مجموعة نابليون 


نعم» لقد كانت النظرية العامة «للقيم الاجتماعية» عنوانًا للمحاضرات 
التي أعدها ديجي لإلقائها بجامعة لندن في ربيع سنة 19414 تلبية لدعوتها 
إياه؛ لكتها محاضرات قر لها آلا يلقيها الفقيد أبداء ولا شك أنها خسارة 
للعلم أيما خسارة!!. 

ولم يكن ديجي قد دؤن من هذه المحاضرات بعد سوى التصميم 
7 العام لهاء مشتملا على النقط الرئيسية التي يتناولها البحث» فلم 
يترك من ورائه شيئًا للنشر غير هذا التصميم كما دونه» ولكنه ترك به 
رسالة» وحمّل الفقه تركة» نرجو حقا أن ينتبه إليهاء وأن يوليها ما تستحقه 
من اعتبارء ففيها ميدان واسع تجول فيه العقول'". 

والآن ما المقصود بالقيمة الاجتماعية؟ ولِمَ نهتم بتقديرها؟ وما الآثر 
المترتب على هذا التقويم؟ 

هذه هي الأسثلة التي تتبادر إلى الذهن مباشرة» والتي سنحاول 
الإجابة عنها على هذا الترتيب: 

١‏ المقصود بقيمة الشىء: فائدته أو منفعته التى تترتّب عليه» وظاهر: 
أ ها ال مهرد زالعا به ال د ماي > فهي التي تحدّد 
قيمته. ولكن ليس كل الأشياء تستدعي بحث قيمتها في نظر رجل يدين 
بفلسفة وضعية واقعية كالعميد ديجي. ففي نظره لا محل لبحث القيمة 
- بل ليس من المستطاع بحثها ‏ إلا بالنسبة إلى التصرفات الإنسانية؛ إذ 


لما كانت قيمة الشيء ء معقودة بالغاية منه» فإنه لا يمكن التعرّض لتقدير 

قيمته إلا إذا كانت الغاية منه معلومة اول 

)١(‏ لم نعثر على أبحاث فى هذا الموضوع بالذات» غير هذا التصميم العام. وعليه تعليق 
شيق لاا ساد بونار» وهو منشور في «كراسات في فلسفة القانون والاجتماع القانوني» 


سنه ”0197 ص ۷ وما بعدها. 


ففي دائرة العلوم الطبيعية لا يتيسر بحث قيمة الشيء؛ لأن ذلك 
مرتبط بالعلاقة القائمة بين الشيء ومجموع الطبيعة» وهذه الأخيرة غير 
معلوم نهايتها ولا الغاية منهاء ولا يكون ذلك محل بحث من يدين 
بفلسفة وضعية. ولكن على العكسء من الممكن التعرّض لبحث قيمة 
الش: من ناحيته الفسيولوجية» أي: من حيث وظيفته التي أعدّ لأدائهاء 
وهكذا تمكّن من معرفة قيمة كل عضو عن طريق معرفة الغاية من الوظيفة 
التي يؤديهاء وذلك تبعًا لدرجة قابليته لتحقيق هذه الوظيفة بالنسبة إلى 
الكائن الذي هو عضو فيه. 

هذا من الناحيتين الطبيعية والفسيولوجيةء أما من الناحية الاجتماعية 
ای بالنسبة إلى تصرفات الإنسان الاقتصادية والأخلاقية 
والقانونية ... إلخ - فإن مشكلة القيمة» وهي هنا القيمة الاجتماعية» لا تثور 
فحسب بل تتخذ أيضًا مظهرًا هامًا لا يسوغ إغفاله» ولا محيص عن 
التعرض إليه. فتصرفات الإنسان مدفوعة بغرض» ويجب أن تتجه نحو 
تحقيق غاية» فبحث قيمتها إن هو إلا التحقق مما ترمي إليه من غرض. 

وين إذا هما مسبق أن بحث قيمة الآثسياء ستل من التاحية 
الطبيعية» ممكن من الناحية الفسيولوجية» لازم من الناحية الاجتماعية. 
فبالنسبة إلى هذه الأخيرة هناك بالتأكيد اتجاه قوي يرمي إلى تقدير قيمة 
الحوادث الإنسانية» أي: إلى معرفة قيمة هذا النشاط الإنساني أو ذاك", 


() ويمتد البحث إلى مسائل واسعة النطاقء نكتفي للإشارة إليها بأن نورد شيئًا مما دوّنه 
ديجي في التصميم العام الذي سبقت الإشارة إليه. وذكره في الموضع الخاص ببيان 
كبك فعرقن مال الق وعته فهر المساكل الى كان ينوي أن يتناولها بالإيضاح: 
«تعرض مسألة القيم بضرورة لا مناص منهاء وبشكل لا يخلو من صعوبات كبيرة 
بالنسبة إلى جميع الوقائع التي تنج عن التصرفات الإنسانية أو تتصل بهاء وهكذا تثور 
مسائل عدة خاصة بالقيم الاقتصاديةء والقيم الفنية» والقيم الدينية, والقيمة الخلقية = 


A۸‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


إما توصلا إلى استخلاص القاعدة التى تحكمه» أو رغبة فى تقدير هذا 
النشاط في حد ذاته للحكم عليه من حيث اتفاقه مع الغاية المقصودة منه. 
وهذا ما يوصلنا إلى بحث النقطة الثانية» لم نهتم ببحث القيمة؟ 
؟ قلت الآن: إن السب الذي من أجله نهتم بتقدير القيمة الاجتماعية 
لتصرّف من التصرّفات الإنسانية قد يكون واحدًّا من أمرين: إما التوصل 
إلى استخلاص القاعدة التي تحكمه» أو رغبة فى تقدير هذا التصرف فى 
جد ؤاته اكم عليه من حيث اتفاقة مع الخاية المقضوحة منه. 1 
فمن وجهة النظر الأولى تبدو القيمة كأنها العامل الذي يحدد 
المسلك الذي يجب أن يسلكه الإنسان في تصرفاته» وهي بهذا الوصف 
تقوم بدور المولد للأصول والقواعد الاجتماعية التي تحكم السلوك 
الإنسانيء. وعلى ذلك تأتى القاعدة نتيجة للقيمة؛ فتتقدّر قيمة معينة 
للأشياء والعصرفات طبفًا للنتائج التي تترئّب عليها والأغراض التي تتجه 
نحوهاء وهذا التقدير يبيّن ما يجب أن يكون عليه النشاط المعين» وهو 
ها يؤذئ. بالعالى إلى قو ليد القر اعد ا اة واف أن للقيمة فى هذه 
الفكرة أهمية كبرى. ۰ 
ولكن قد يُنْظر إلى القيمة باعتبارها ميزانًا لوزن التصرفات» ما يستحق 
منها التشجيع وما يجب منعه منهاء فهي تبدو على هذا الاعتبار كأنها 
أساس إصدار الحكم على هذه الأعمالء وتقدير القيمة هنا لا يؤدي إلى 
إيجاد أصول وقواعد اجتماعية؛ إذ إن هذه القواعد تنشأ طبقًا لهذه الفكرة 
سابقة عليهاء بل هى تعتمد فى تقديرها على هذه القواعد. فكلما كان 
النشاط افا ا مع هذه القواعد كانت قيمته الاجتماعية أكبر. 
= للأعمال الفردية. والقيمة الاجتماعية للأعمال الفردية» وقيمة الأشكال والأوضاع 
الاجتماعية» وقيمة الأنظمة الاجتماعية. وقيمة الحركات الاجعماعية» ومشكلة 
الحضارة» والسلم والحرب. والبلشفية». انظر: مقال بونار المشار إليه آنمًا. 


مقدمة المترجم ۸۹ 


فأي هذين النظرين يمكن أن يكون ديجي قد اهتم به دون الآخر؟ 
الظاهر أنه لم يهتم إلا بوجهة النظر الثانية؛ فهو ينظر إلى القيم الاجتماعية 
على أنها وصف يلحق التصرفات الإنسانية تبعًا لانطباقها على القواعد 
الى تحكمها؛ فهو لا يعتبرها مصدرًا للقاعدة الاجتماعية» وما كان له أن 
يعتبرها كذلك؛ لأن هذه الأخيرة هي واقعة الحياة في المجتمع» فالقوانين 
التي تحكم هذا المجتمع موجودة نتيجة لمجرد وجود المجتمع» 
وبالشكل الذي يقتضيه هذا الوجود. 

من الواضح إِذَا أن ديجي ينظر إلى مشكلة القيم الاجتماعية من ناحية 
وضعية بحغة؛ وهو لذلك ‏ كما قال الأمستاذ بوشار - لا يجعل لها تلك 
الأهمية الكبرى التي تترتب على النظر الأول. 

* - ولكن ما هي الوسيلة الواجبة الاتباع لتقدير قيمة فعل أو تصرّف 
ما؟ هذه هي مشكلة التقويم 71810158602» فعلى أي أساس يكون هذا 
التقويم؟ حين يتعرّض ديجي لحل هذه المسألة» يعمل أولا على استبعاد 
الحلول التي تستند إلى وجود فكرة سامية عليا توضع مقدمًا كأساس لهذا 
التقويم» وما كان له أن يقبلها وهي لا تتفق ونظرته الوضعية. 

وهكذا انتهى إلى استبعاد المثل العليا للمذاهب الدينية والميتافيزيقية: 
فبالنسبة إلى الأولى» تتحدّد قيمة النشاط الإنساني بقدر اقترابها من مثل 
أعلى ديني معيّن. والذين قالوا بذلك تصوّروا الكائن الكامل - الله #» 
وقرروا أن الفرد ملزم بالسعي إلى الاقتراب من هذا الكمال» وبهذا تتحدد 
قيمة تصرفاته؛ أو قالوا: إن الله يوم خلق الإنسان قدّر له غرضًا من حياته» 
عليه أن يسعى إلى تحقيقه» وتتحدّد قيمة نشاطه بالحدود التي يعمل فيها 
متجهًا نحو هذا الكمال الخلقي. ٠‏ 


۹۰ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 
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وأما بالنسبة إلى المذاهب الميتافيزيقية» فنراهم يؤسسون القيمة على 
ماهية الخير والكمال التي يدركها العقل البشري؛ ويقولون: إننا نستطيع 
بالمشاهدة والتجارب أن ندرك أن الإنسان مدفوع إلى تقويم الأمور 
فيقول مثلا: إن هذا خير أو ذاك شرء ولكن التجارب لا تفيدنا في تبيان 
ماهية الخير والشرء وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق العقل 
الخالص» وهذا العقل يصوّر لنا الخير على أنه ما يسعى إليه الإنسان 
الكامل؛ فالخير إذا هو كل ما يحقّق أو يرمي إلى تحقيق الغاية من 
الإنسان» وهو فى ذلك على درجات متفاوتة» أعلاها الكمال الذي هو كل 
الخ الاق اب من الكمال إذا هو أساس التقويم. 

وطبعًا كان يكفي ديجي لرفض هذه الأسس - كوثها تستند إلى فكرة 
مثالية سامية» تقتضي الثقة بفكرة دينية أو ميتافيزيقية يقية لا تستند إلى الواقع. 

أما فكرته في التقويم فهي فكرة واقعية» ومقتضاها القياس على مغال 
واقعي لتقدير القيمة» هذا المثال هو «التحقيق المطرد لتلك الواقعة 
اسما التي هي تضامن الأفراد فيما بينهم»؛ وإذَا فهذا المثال يقوم 
على الواقع؛ لأن واقعة التضامن هي من الواقع لا من الواجب. 

من هذا المثل تشتمد القيم الاجتماعية» وعليه تقاس» وفي ذلك 
يقول: «فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي» وليس لتصرفاته من قيمة إلا من 
حيث هي أعمال اجتماعية» وأقصد بذلك أنها أعمال ترمى إلى تحقيق 
التضامن الاجتماعي» وتزداد قيمتها كلما ازدادت مساهمتها في ذلاكم”. 


ماذا یترقب اموي الأشياء السك بق قلنا: 
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مدى اتجاهها نحو تحقيق التضامن الاجتماعي. وعلى ذلك فإن أعمال 
الإتسيان تزداد قيمتها كلما ازداد نصيبها في تحقيق هذا التضامن؛ ولما 
كان الإنسان له صفة فردية واجتماعية على السواءء فإن أعماله التي تكون 
لها قيمة اجتماعية هي تلك التي تؤدي إلى تنمية فرديته واجتماعيته معا. 

ويهتم ديجي في هذا الصدد ببيان عدم التعارض بين كون الإنسان 
فرديًا وكونه اجتماعيّاء بل إنه يقول: إن فردية الإنسان تتزايد كلما ازدادت 
اجتماعيته؛ إذ من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع إشباع حاجاته الفردية إلا 
بواسطة المجتمع. 

تلك هي الفكرة العامة التي عمل ديجي على توضيحها بصفة خاصة 
عند بحثه في القيم الاجتماعية» وربما كان الذي حفزه إلى ذلك هو فيما 
يظهر ‏ رغبته في الرد على بعض ما وجه إليه من اعتراض بأنه إذ اهتم 
بعنصر التضامن الاجتماعي» قد غفل عن الفرد في ذاته وأهدر بذلك 
شخصيته وكيانه» مع أن احترام الفرد حقيقة واقعة ما كان يسوَّغ لمن 
يعتنق مذهبًا وضعيًا أن ينساها. 

ولعل هذا هو الدافع له إلى تشييد النظرية العامة للقيم الاجتماعية؛ 
ليغبت بها أنه لم يهدر للفرد شيئًّاء بل إنه على العكس. يعمل على 
تقرير قيمة خاصة له» ويجعل لشخصيته قيمة كبرى. ولكن الفرد 
لا يُحترم لمجرد كونه فردّاء بل لأنه قيمة اجتماعية» وهذه القيمة تزداد 
وتحق لها الحماية كلما ازدادت مساهمة الفرد في تحقيق التضامن 
الاجتماعي» وهو يساهم في ذلك بالعمل على تنمية ناحيتيه الفردية 
والاجسمافية على السرا 

وقد أبرز ديجي - كما أشرنا من قبل - فكرة القيم الاجتماعية في 
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۹۲ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 


ات د اک قل ا با لے اة تھ ب اا 
محاضراته عن التطورات العامة ف الخاص» ففيها نستطيع أن نلمس 
بوضوح هذه الفكرة: 

ها هو ذا يقول» بمناسبة الفكرة الحديثة عن الحرية: «... إنما الإنسان 
لكونه بالذات عضرا في مجتمع» يتحمّل بالتزام واقعي بأداء وظيفة 
اجتماعية معينة» وتكون للتصرفات التي يقوم بها تحقيقا لهذا الغرض - 
قيمة اجتماعية وتتقرر لها الحماية الاجتماعية»". 

وينتقل بعد ذلك إلى بيان واجب الإنسان بأن يعمل» وبالتالي واجب 
الشارع بأنه يلزمه بالعمل» على أن يلتزم القيود المستمدة من طبيعة 
العمل» فيلزم العامل بألا يعمل أكثر من ستة أيام متوالية في الأسبوع 
و«أن يمنعه من العمل في اليوم السابع. إذا ما تقرر أن العمل من دون 
هذا التوقف يتجاوز القوى الإنسانية ويضر بالعمل كقيمة انههعاده01؟ » 
ألا وهو كل فرد)”" 


كذلك يتكلم بصدد التعليم الإلزامي» عن واجب الشارع في أن 
«يتطلب من كل فرد أن يكتسب حدًا أدنى من التعليم اللازم؛ لكي يصير 
لياسر د ل الحم 
الاجتماعي»” '. ولا يجوز للفرد أن يعژض حياته للخطر «فحياة الفرد قيمة 
اجتماعية Valeur sociale‏ ولا يمكن السماح له بتعريضها للخطر لغرض 
غير المصلحة الاجتماعية»*. ولا يكون الانتحار جائرّاء وتحرم المبارزة. 


.١ المحاضرة الثانية» رقم‎ )١( 
0 المحاضرة الثانية» رقم‎ )۲( 
.5 المحاضرة الثانية. رقم‎ )۳( 
.50 المحاضرة الثانية» رقم‎ ):( 


مقدمة المترجم ۹۳ 


هذا عن الفرد. وقيمته معقودة بأعماله» وتتحدد قيمة أعماله كما رأينا 
بقدر ما يساهم بها في تحقيق التضامن الاجتماعي بنوعيه» ومعنى الاعتراف 
بقيمتها هو كما يقول ديجي -: إقرارها وضمانها بالحماية الاجتماعية. 
«فالمركز القانوني لا تكون له قيمة ولا يكون جديرًا بالحماية إلا إذا كان 
يوافق غرضًا اجماعتاء»". والذى ين من ذلك هن أن الأئر المعريب على 
الاعتراف لتصدّف ما بقيمة اجتماعية» هو أن هذا التصدّف تحق له الحماية 
والضمان بتقرير الجزاء له» وذلك في حدود ما يتقرّر له من قيمة اجتماعية. 

هذا إذا هو نظر ديجي إلى الفرد من حيث هو قيمة اجتماعية» وإلى 
تصرفاته من هذه الخ فاا إن مذهبه يؤدي إلى إهدارها. 
صحيح أن هذه القيمة لها حدود معينة في نظره”› ولكن أحمقًا يستحق 
الفرد حماية واحترامًا خارج هذه الحدود؟ وهل الواقع غير ذلك؟ 


«وهذه الفكرة يمكن تطبيقها على جميع الأنظمة» حتى تلك التي 
تعتبر أنها جوهر الحضارة نفسه؛ وعلى هذا يكون احترام الشخصية 
الإنسانية» واحترام العهد المقطوع. واحترام الملكية باعتبارها وظيفة 
اجتماعية. هذه الأنظمة الثلاثة واجبة الاحترامء ولا تنكرها إلا كل دولة 

متأخرة غير متحضرة»''. 
هذه كلها مسائل كان ديجي على أهبة الإقدام عليهاء وما من شك في 

أنه كان سيلقي عليها من ضوئه لو لم يسرع القدر إلى إطفائه. 

د عد عد 

.١ المحاضرة الرابعة» رقم‎ )١( 

(0) ولا ننسى أن هذه الحدود ليست مقصورة على الناحية الاجتماعية للفردء بل إنها تمتد 
إلى أعماله الفردية التي يعمل بها على تنمية ذاتيته» وهو كلما نشط في ذلك كلما 
ازدادت قيمته الاجتماعية وصار أكثر قدرة وقابلية على تحقيق ما يرجى منه. 

(۳) من التصميم العام لمحاضراته في القيم الاجتماعية. 


۹٤‏ التطورات العامة للقائون الخاص منذ مجموعة نابليون 


إذا تركنا أساس القانون عند ديجي ومصدره لنصل إلى وسائل 
تحقيقه العمليء أي: إذا انتقلنا ‏ كما يقول جيني من العلم إلى الفن» 
فإنا نجد أن ديجي لم يكن أقل تجديدًا هنا عنه فيما سبقء وهو دائمًا 
يتبع طريقته العلمية الوضعية» فلا يقبل إلا الملموس» ولا يرضى بغير 
دليل التجارب والمشاهدة. 

وقد قلنا ‏ في بداية هذه الصفحات -: إن المجموعة المدنية كانت 
تقوم أساسًا على فكرة الحق الذاتي. ويعرّفه ديجي بأنه: «قدرة للإرادة 
على أن تفرض بوصفها هذا على إرادة أخرى». وقلنا: إن هذا الوضع لم 
بض ديجي ؟ لآ لا سعد إلى الحقيقة بل إلى المينافيزيقاء ولكن ألا 
ع ذلك هار كل نظام المسموغة العايكة رالات اة اة 
لا شك أنها ثورة يعلنها ديجي على الفكر القانوني التقليدي. 

يريد ديجي أن يتحرّر من العقائد الفردية المتسلّطة بحكم التواتر ليس 
إلاء العقائد التي كانت أغلالا يرسف فيها الفكر التقليدي» وقد آن لهذه 
الأغلال أن تتكسرء وليس خير من صخرة الواقع تحطمهاء فالواقع ‏ كما 
قال ديجي أقوى من الرجال. 

لقد رأينا فيما سبق كيف صوّر ديجي تكوين القاعدة القانونية في 
نفوس الأفراد» قاعدة تتطلب الجزاء ويجب وضعها موضع العمل. هذه 
القاعدة النظرية إن صح لنا التعبير - تصير عملية بوساطة فن الصياغة 
والبناء 105اءن]5م00©» وهذا هو الفن القانوني La technique Juridique‏ . 

وظاهر أن مذهبًا وضعيًا ‏ كمذهب ديجي - لا يمكن أن يتصوّر 
قالبا يصب فيه الأصل القانوني؛ ليتخذ به الأشكال التي تجعله 
صالحًا للتطبيق العملي» غير القالب الذي يتفق وحقيقة هذا الأصل 
بالشكل الذي صار إليه في المكان والزمان المعينين؛ ولما كان هذا 


الأصل لم يتقرّر إلا بالتجارب والمشاهدة» فإن الشكل أو القالب 
الذي يصب فيه هذا الأصل يجب هو الآخر أن يكون متمشيًا مع 
حقيقة الواقع. أو بعبارة أخرى: يجب أن تستند صياغة القاعدة 
القانونية إلى حقيقة قائمة. 

وقد انتهى ديجي على هذا الأساس إلى قلب أوضاع واستحداث 
أخرى» متوخيًا في هذه وتلك - ما انتهى إليه الواقع من العلاقات 
القانونية بتأثير التطورات والتغييرات التي تعانيها هذه العلاقات وهي 

وطريقته في فن الصياغة هي نفس هذه الطريقة» فهو يصوغ أفكارًا 
تركيبية جديدة للحوادث المستخلصة بطريق الملاحظة» وهو باستعماله 
هذه الطريقة يعمل بمعولين: معول الهدم» ومعول البناء. فهو كهادم أخذ 
يحطم كل ما صار من الأفكار يعبر عن أمور لا تتصل بالواقع بتاناء وهو 
كبنّاء أخذ يشيّد النظام الفني الجديد الذي يضع به القانون الوضعي خير 
موضع من التطبيق العمليء بما يتفق والتطورات والتغييرات المستحدثة 
على مر الأيام". 

وإذا كنا قد قصرنا عملنا هنا على عرض نظريات ديجي في دائرة 
القانون الخاص» فلا خير من تتبع المنهج الذي انتهجه في محاضراته 
التي أقدّمها اليوم باللغة العربية» وذلك توصلا إلى عرض شامل لأعماله 
في ميدان الفن القانوني. 
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() وعلى ذلك فإن ديجي يعرض مذهبه» لا باعتباره هدفًا منشودًاء وإنما باعتباره أمرًا 
موجوداء وكان هذا مدعاة لانتقاده بأنه قد استبق الحوادث في أكثر من موضع. 


۹٦‏ التطورات العامة للقانون الخاص منت مجموعة نايليون 


قامت المجموعة المدنية كما رأينا على النظرة الشخصية للحق 
الذاتي» واستمدت منه كل النتائج التي تترتّب عليه منطقيّاء وهي نتائج لم 
تكن في كل تفصيلاتها إلا ترديدًا وتأكيدًا لتقديس الفردية وإرادة الفرد. 
وهكذا انتهت المجموعة المدنية إلى صياغة فردية للحق؛ فاعتبرته قدرة 
للإرادة الفردية. 

وقامت على هذا الأساس كل النتائج الأخرى؛ فاعتبرت الحرية حقًا 
للفرد في أن يفعل كل ما يريد مما لا یضر به غيره» أي: مما لا يمس به 
حق الغير في الحرية؛ فسمعناهم ‏ باسم الحرية ‏ ينادون ببطلان كل 
القوانين التي أتت بمختلف الإصلاحات؛ لأنها أوردت على إرادة 
الفرد قيودًا. ثم أخذت الإرادة لها عنوانًا هو: «سلطان الإرادة»» إن دل 
على شيء فإنما يدل على مبلغ الحرص على هذه الإرادة أن تمشها 
الحوادث أو تعصف بها الأيام! ورتبوا على هذا السلطان ما شاء لهم 
ترتيبه من النتائج. 

وجاء دور العمل القانئرني 1101010[ [te‏ ليؤكد من جديد أن كل 
عمل لا يكون جديرًا بان يوصف بكونه قانونيًا إلا إذا كان وليدًا للإرادة 
الفردية. ولم تكن العقود بعد ذلك إلا صورة مثلى لهذا العمل القانوني؛ 
فلا يكون احترام العهد المقطوع هكذا إلا لما يعنيه من تطابق للإرادتين» 
ولا عبرة بكونه حدثًا اجتماعيّاء وظاهرة لها آثارها الاقتصادية» فيحق لها 
- بوصفها هذا الاحترام» وتقتضي الغباتء والاستقرار» وكلنا يعلم 
ما يؤدي إليه هذا النظر من نتائج. 

فإذا لم تكن العلاقات القانونية مبناها الإرادة فلا قيام لها؛ وإذا ضر 
أحد غيره» فلا يمكن أن يسأل إلا إذا كان لإرادته دخل فيما أحدثه؛ 
فاشترطوا الخطأ لقيام المسؤولية» وأعفوا المجنون منهاء أما الأشخاص 


مقدمة المترجم ۹۷ 


المعنوية» فظلت تحتفظ بسرّها المكنون عن أساس مسؤوليتها! وأما 
الملكية» فقد أحيطت بهالة من القدسية”. 

ودارت الأيام دورتهاء واكتشف البخار» وتقدّمت الصناعات» فاتسع 
الحانوت فصار متجرًا كبيرٌاء وتضحم المصنع اليدوي فأنشئت المصانع 
الكبرى ... تركزت الصناعات وانقسم الأفراد أمامها أقسامًا: فهذا تاجر» 
وذاك صانع؛ هذا عامل» وذاك مستهلك ... وظهرت إلى جانبهم فئات عدة 
لا حصر لها ولا نهاية؛ ونشطت الجماعات لما أدركقت أن في الاتحاد 
قوة» ون الفرد وحده لا يقوى على شيء؛ فظهرت النقابات» وأنشئت 
الجمعيات بجميع أشكالها؛ وقد اصطدمت في أول الأمر بحواجز من 
النصوص الجامدة» لكنها اكتسحت النصوص وفرضت نفسها بقوة 
الحقيقة الواقعة. 

وأحس الجميع بتيار عنيف من الاشتراكية القوية» الناهضة المُصلحة, 
يعصف بالفردية البالية الباطلة ويهرّهاء فهل سقطت؟ أم هي ما زالت في 
سبيل السقوط؟ الحق أن الجواب يختلف من بلد لآخر؛ تبعًا لظروفه 
الخاصةء وما وصل إليه من التقدم» وستفرض الاشتراكية» إما بقوة الأمور 
والحوادث» أو تأتي بطريق العدوى» والعدوى سريعة الانتشار؛ وستسقط 
الفردية» إن عاجلا أو آجلاء وخير البر عاجله. 


ماذا ألم بالعلاقات القانونية من جراء كل هذه الحوادث؟ وماذا يمكن 
أن يكون مآل الأفكار التي تصوّر حقائق كهذه؟ هذا سؤال أجاب عنه 
ديجي باستعراضه المبادئ التي صاغتها المجموعة المدنية واحدًا فواحدًاء 
مبيّئًا ما كانت عليه» وما آلت إليه. 


)١(‏ المادة /ا١‏ من إعلان الحقوق الفرنسى سنة ۱۷۸۹ء والمادة 4 من الدستور المصري. 


۹۸ التطورات العامة للقائون الخاص منذ مجموعة تابليون 


لقد ظهرت الحوادث قوية» وبانت الهوة سحيقة بين الحقائق» 
بالشكل الذي صارت إليه» والأفكار التي صؤروا بها تلك الحقائق في 
العا المدنية. 

فإذا كان حجر الزاوية عند ديجي هو الانتقال من الحق الذاتي إلى 
الوظيفة الاجتماعية» فقد انتقل على أثرها من حق الحرية إلى الوظيفة 
الاجتماعية للحرية؛ وكأنما قال ديجي في الحرية ما قالته مدام رولان 
Mme. Roland‏ فيها: «أيتها الحرية» كم يرتكب باسمك من مظالم!!». 


وانتقل من العمل القانوني إلى المركز القانوني الذي تقرّه القاعدة 
القانونية للأفراد؛ هذا المركز هو الذي قوّض دعائم الفكرة العقدية. 
وطرحها من جديد على بساط البحث؛ وكم من البديهيات وضعتها الأيام 
موضع الشك والغموض!. 

وقامت إلى جوار المسؤولية الشخصية مسؤولية مادية عن تحمّل تبعة 
الأخطار والنشاط. قصر ديجى مفعولها على العلاقات التى تكون إحدى 
الجماعات طرفًا فيها. أما ا و اا ا یا شوه 
عن كونت ‏ كما يقول -؛ فلم يرَ فيها غير وظيفة اجتماعية مجشمة. 
لا أكثر ولا أقل» ولعله بالغ قليلا في الناحية الاجتماعية منها. نقول هذا 
وإن كنا قد تحاشينا ‏ ونحن في سبيل عرض خالص لأفكار ديجي -: أن 
نعرض نقدًا أو اعتراضًا وجه إلى شيء منها. 

والآنء فلنوضح شيئًا مما أجملناه في إيجاز: 


يرفض ديجي كل الأفكار الميعافيزيقية؛ لأنها - كما تعلم - 
لا تستند إلى شيء من الحقيقة. وبالعكس هناك أفكار مبررة من 
الناحية العملية؛ لأنها تستخلص من المسلمات التجريبية» وعلى ذلك 
فإن ديجي لا يعارض في اصطناع الأفكار القانونية أي ما يسمى 


فده المترجم ۹۹ 


بالفر نسية: 1151010116[ conceptualisme‏ ع1 ما دامت تقو م بصياغة أفكار 
جديدة تستند إلى الواقع'". 

على هذا الأساس أنكر ديجي فكرة الحق الذاتي» وأمره في ذلك 
غني عن البيان» كما أنه أشار إليه في المحاضرات التي أمامنا الآن 
بحيث لا يكون هناك ثمت محل للاطالة في ذلك بغير داع. 

وكانت النتيجة اللازمة لهذه الخطوة الأولى إنكاره أيضًا ماهية 
صاحب الحق إزهتل عل ٤ەزں؟»‏ وهذا النظر من ناحيته أدى به إلى إنكار 
ثالث» هو عدم إقرار فكرة الشخصية المعنوية» وعدم اعترافه بغير مجموع 
من الأفراد تتقرر لنشاطهم قيمة اجتماعية» في حدود ما يتجهون به إلى 
تحقيق التضامن الاجتماعي فحسب. 

أما الصياغة العقدية الموحدة. التي أفرط في بيانها فقهاء القانون 
المدني» فقد أحلّ ديجي محلها ‏ بتحليله الدقيق للآثار المتولّدة عن 
مختلف الأعمال القانونية - تقسيمه الثلاثي المشهور للأعمال القانونية: 
فهذه إما عمل يقوم مقام القاعدة ماعةء-اءه» أو عمل يقوم مقام الشرط 
acte-condition‏ « أو عمل ذاتي أو فردي |عindividu acte-subjectif ou‏ . 


هذه الصياغة الفنية. 


ولكن الملكية عند ديجي تستوقفنا قليلاء ولنا فيها كلمة نوجزها 
ا 
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رأينا أن ديجي ينكر وجود الحق الذاتي» فهو ينكر بالتالي على 
الملكية كونها حقًا يتمتع به المالك» ولكن ماذا تكون الملكية إذا؟ انتهى 
ديجي بتحليله للحالة الواقعية ‏ إلى أن الملكية قد صارت وظيفة 
اجتماعية تقوم على عاتق حائز المال» ومستمدة من حالة كونه كذلك؛ 
فهي «واجب كل حائز للمالء والتزامه المادي» باستعمال الفروة التي 
يحوزها في المحافظة على التضامن الاجتماعي وفي تنميته»". ويقول: 
إنه قد اسعمة هذه الفكرة من أوقفست كونت» الذى اعتبره أول هن نادى 
بالملكية كوظيفة اجتماعية'". 


ولا نزاع في أن هذا النظر فيه جانب كبير من الحقيقة» ولديجي في 
القول به فضل لا ينكر في إبراز هذه الناحية بشكل ظاهرء فلا شك أن 
الملكية اليوم لم تعد هي ملكية الأمس» وأن القوانين العديدة والحوادث 
المستجدّة قد نالت كثيرًا من إطلاقها المزعوه"» وهكذا أحيطت الملكية 
بسياج ضيّق» بحيث لم يبق للمالك إلا دائرة محدودة من النشاط. 


والذي يبدو في نظرنا هو أن ديجي قد غالى قليلا في هذه الناحية» 
وليست المغالاة في تصويره الملكية كوظيفة اجتماعية من كل نواحيهاء 
بل المغالاة هي في قوله: إن هذا التصوير إنما يستند إلى الحقيقة الواقعة 
كما تقوم في الوقت الحالي. معتبرًا أن التطور الذي عرضه في نطاق 


." المحاضرة الثالثة» رقم‎ )١( 

)٠‏ قارن مع ذلك مقال الأستاذ غاستون موران «كراسات في فلسفة القانون والاجتماع 
القانوني سنة 21977 ص ٠١١‏ - والمراجع التي أشار إليها». وقد ذكر ‏ نقلا عن 4ءأم؟ -: 
أنه يجب اعتبار سان توما داكان أول من قال بهذه الفكرة» فقد سبق أن قال بأن الأملاك 
المملوكة بصفة فردية لها تخصيص مشترك 006ا2تاهه 2656028405 » وعلى الإنسان أن 
يحترم هذا التخصيص. 

(۳) المادة ٠٤٤‏ من القانون المدني الفرنسي. 


مقدمة المترجم ٠١١‏ 


الملكية قد تمٌّ فعلا في فرنسا على الأقل» ولو اقتصر ديجي في فكرته 
على اعتبار أنها تصوير لاتجاه التطور ومرماه لما كان فى ذلك مبالعًا. 


وبالرغم من أن ديجي قد تعرّض لهذا الاعتراض بالذات» وحاول أن 
يدفعه. فإنه ليس من العسير أن نتلقس ضعف هذا الدفاع". وعندنا أن 
الملكية بالشكل الذي وصلت إليه» وكما تستخلص من حالة القانون الوضعي 
الراهنة ومن قضاء المحاكم» تحوي كلا العنصرين على السواء: الحق 
والوظيفة؛ وليس ثمة تعارض بين الاعتبارين» كما قد يتوهّم لأول وهلة. 

ويضيق بنا المقام هنا عن أن نتناول ذلك بإيضاح أكثر» وإنما نكتفي 
بالقول: إن الملكية إذ أحيطت اليوم بقيود ‏ وتقيّد المالك بالتزامات 
معينة - قد انتهت إلى أن تكون لها وظيفة اجتماعية» ولكنا لا نقول: إنها 
صارت وظيفة اجتماعية. صار المالك بهذه الفكرة ملزمًا ‏ إذ يسعى إلى 
الانتفاع بملكه ‏ أن يسلك سيلا معيئّاء هو مسلك الرجل الحريص 
الحازم؛ وهذا المسلك يضع ما اصطلح على تسميته اليوم بالضابط 
القانوني" Standard juridique‏ « وبه يتعين قدر ما في الملكية من حق. 
وقدر ما فيها من وظيفة'". 


)١(‏ بعده» المحاضرة السادسة. رقم .٤‏ وقد عاد إلى ذلك في فاتحة الطبعة الثانية (انظر 
بعده). وإذا صح أن الحوادث قد أكدت قول ديجي بما استجد من تشريعات خلال 
الحرب العظمى الماضية ‏ وبما ظهر أيضًا في الحرب الأخيرة -» فإن ذلك لا يعني 
إطلاقًا أن الملكية لم تعد في أي ناحية أخرى حمًا للمالك يتمتع به وحده» فمن ينكر 
هذا إنما ينكر الواقع والمشاهد. 

(۲) انظر في تعريف الضابط القانوني إلى رسالة 1930 M.O. Stati Le standard juridique‏ 
والسنهوري في «القيود الاتفاقية على حرية العمل». ومقال للأستاذ حامد زكي «التوفيق 
بين القانون والواقع» مجلة القانون والاقتصاد. السنة الثانية» ص 145. 

(۳) إنما يكون العميد ديجي مصيبًا كل الصواب في قوله بأن الملكية وظيفة اجتماعية في 
حدود القانون العام؛ إذ لا شك في أن الأموال المسماة «الأملاك العامة» عمتهسمل ما 


1۰۲ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 
ا سے وو ہے س ر ا ا و ا ا ج و ج ا ا ا ا ا 


وثمة ملاحظة أخيرة على ماهية الملكية عند ديجي» وهي أنه طلق 
الوصف فشمل الملكية بنوعيها - منقولة وعقارية ‏ ولم يلحظ ما تخضع له 
الملكية المنقولة من نظام يختلف تمامًا عن نظام الملكية العقارية» فالرأسمالية 
المنقولة» على الأقل في الجزء الأكبر منهاء ليست قائمة على خدمة المصلحة 
العامة بل هي حقًا خاضعة لمفعول التيارات المتولّدة في البورصات. 

ومن المؤكد أن هناك رأسمالية تتلاعب في الأسواق وتعحكم في 
الاقتصاد العام» وهي رأسمالية منقولة» وهي أقوى من العقارية مفعولا 
وأمضى سلاحًاء حتى تمخض الحال عن التدخل المستمر للدولة في 
إدارة الاقتصاد» وسمعنا بما أطلقوا عليه اسم «الاقتصاد المدار». 

ومن الغريب أن تفوت ديجي هذه الملاحظة» وهو الذي يتخطى 
الحواجزء ولا يعرف فاصلا بين دائرة القانون العام وميدان القانون 
الخاص» فكيف ترك مع ذلك هذا الحاجز الثانوي قاتمًا بين القانون 
المدني والقانون التجاري؟ 

ليست هذه مثالب نأخذها على هذا المفكر العظيم» بل هي في الواقع 
اعتراف بما أنتجه هذا الفقيه الفذ. 

كد د 

هذاء وقد لاقت نظريات ديجي في كل ما استحدثه تقريبًا - 
اعتراضات» وهبت فى وجهه الأعاصيرء ولكن هيهات أن تعصف بكل 
اوا فی طا لاطا أن ناوا الانتقادات بعد أن عرضنا مذهب 
العميد؛ إنما يكفينا في هذا المقال أن نقرر ما شهد له به حتى أشد 
معارضيه حماسة ‏ والفضل ما شهدت به الأعداء -. 


= ااام هى ‏ بتخصيصها هكذا للمنفعة العامة ليست سوى وظيفة اجتماعية من جميع 
نواحيهاء ولكن ديجى يتكلم عن القانون الخاص أيضًا!. 


مقدمة المترجم 1۰۲۳ 


إذا كان ديجي لم يستطع حقا أن يؤسس ما سماه: «النظام القانوني 
الجديد»» فهو على الأقل ‏ قدم لعلم القانون مثل الخدمات التي قدمها 
برغسون للفلسفة الحديثة. فهذان المفكران العظيمان يقفان جنبًا إلى 
جنب من حيث ما قام به كل منهما من جهود وإنتاج في الفكر الإنساني. 
الفكر الذي ظل يرزح تحت عبء العقائد المتسلطةء التي انزلقت إليه في 
غضون القرون الماضية» وبخاصة الأفكار التى أقرتها الثورة الفرنسية» 
وهي أفكار ‏ كما يقول ديجي - قد أدت رسالتها في وقت ماء أما اليوم 
فلا بد لها أن تختفي» وإلى غير رجعة. 
من الدولء وأقل ما يقال عنه: إنه كان مثيرًا للأفكار.ء محررًا لهاء 
ومحركًا للنفوس. 
والذي أقدّمه اليوم مترجمّاء إن هو إلا نظرة جامعة لأفكاره في ميدان 
E ۰‏ بدفة» ل 
د ت 
المعنى باللغة العربية» والله الموفق. 
ضياء الدين عارف 
الجيزة في مارس ٠۹٤۳‏ 


ملاحظة: لقد ضمّنًا الحاشية ما رأينا الإشارة إليه» وميّزنا ما أضفناه عن حواشي 
الكعاب الا صلية بقو سين هكذا |[ ]. 


فاتحة الطبعة الأولى 


تلبية مني لدعوة كلية حقوق بيونس آيرس إلى أن ألقي بها خلال 
شهرى أغسطس وستمير الماضيين - سلسلة من المحاضرات في 
النظريات العامة للقانون الخاص» قد قمث ‏ بحضرة جمهور من نخبة . 
الأساتذة والمحامين والطلبة ‏ بدراسة التطورات العامة للقانون الخاص 
منذ مجموعة ناپليون. ولقد حاولث أن أبن كيف أن التطور القانوني 
- في جميع البلاد التي وصلت إلى نفس الدرجة من الحضارة تقريبًا - 
واحد» ومتماثل في خطوطه الرئيسية» وأنه يتميز بإحلال مطرد متزايد 
لنظام قانوني واقعي واشتراكي» محل النظام الميتافيزيقي والفردي. 

وإني أنشر هذه المحاضرات كما ألقيت» وهذا يفسر السبب في أنني 
كثيرًا ما رجعث إلى المجموعة المدنية الأرچنتينية» وهو أيضًا ما دعاني 
إلى التعرض أحيانًا لبعض الإيضاحات التي ما كانت تهمٌُ مستمعين من 
الفرنسيين؛ ويظهر هذا على الخصوص فى المحاضرة الثانية» حيث كان 
لزامًا على الإكثار من سرد الأمثلة الا بصدد الحرية» حتى أيسّر 
على مستمعي من الأرجنتينيين» فهم فكرة الوظيفة الاجتماعية التي 
تتعارض مع الفكرة التقليدية للحق الذاتي. 

ويسرنى أن أؤمل فى أن هذه المحاضرات» ولو أنها وضعت لجمهور 
اعنيء الا عخلود هم ذلك دمن كل قافذة مالسا إلى القرك الفرشسين. 


بوردو فى ۲۳ يناير 4۹1۲ 


فاتحة الطبعة الثانية 


أعيد طبع هذه المحاضرات كما ألقيت في كلية الحقوق بجامعة 
بيونس آيرس في شهري أغسطس وسبتمبر سنة 2141 وكما ألقيث في 
فرنسا في مستهل سنة 21915 ولقد اقتصرت في هذه الطبعة على إضافة 
بعض المراجع الجديدة. هذاء ولقد أتت الحوادث التي تمت خلال هذه 
السنين الأخيرة تؤكد بوضوح تام الأفكار التي شرحتها في هذا الكتاب 
الصغير. وإني بعد أن قرأت بإمعان ما ناديت به وما كتبته في سنة 0141 
لأشعر شعورًا جليًا بأن التطور الذي بينته ما ناله توقف وما أصابه تغيرء 
إنما تحدّد معناه وازداد شدة. 

وحسبي دليلا على ذلك التشريع الخاص بملكية الأراضي والمنازل 
اة للابجار مسيم آنه هذا العسريع وليه الحرب: ولكن ما من هك 
في بقاء الكثير من نصوصه بعد زوال الظروف التي دعت إليه. 

لقد ت فى محاضرص الساةسة كيف أخلت الملكنة المالية 
- وخاصة الملكية العقارية ‏ في الابتعاد باطراد عن أن تكون حقا ذاتيًا 
للفرد؛ لكي تصير وظيفة اجتماعية» فكما قلت: «على كل فرد التزام بأن 
يقوم في المجتمع بأداء وظيفة معينة» مستمدة مباشرة من المكان الذي 
يحتله فيه. فحائز المال ‏ لكونه بالذات يحوز مالا هو الذي يتمكّن من 
أداء عمل ليس في استطاعة غيره القيام به؛ وهو وحده القادر على تنمية 


فاتحة الطبعة الثانية ۱۷ 


الثروة العامة» وإشباع الحاجات العامة» وذلك عن طريق استغلال رأس 
المال الذي يحوزه» فعليه إذا واجب اجتماعي بأداء هذا العمل؛ ولا تحق 
له الحماية الاجتماعية إلا إذا قام به وفي حدود ما يقوم به. فلم تعد 
الملكية حمًا ذاتيًا للمالك» وإنما هي وظيفة اجتماعية لحائز المال». 

غير أن هذا القول قد صادف اعتراضًا ظاهر القوة والعنف. إذ قالوا: 
لا شك في أنه من الجائز أن يكون التطور الاجتماعي متجهًا نحو نظام 
قانوني تقوم فيه الملكية على التزام المالك بأداء وظيفة معينة» ولكن هذا 
ما لم نصل إليه بعدُ أصلاء والدليل على ذلك أنه ليس ثمة تشريع يلزم 
المالك بزراعة حقله أو استغلال ماله» ومع ذلك فتلك نتيجة لازمة منطقيًا 
لفكرة الملكية كوظيفة. 

ولقد كان جوابي عن هذا: أنه لا يسوغ أن يستنتج ‏ من عدم وجود 
قانون بعد يلزم المالك باستغلال ماله أن فكرة الوظيفة الاجتماعية لم 
تحل بعد محل فكرة الحق الذاتي» فيما يختص بالملكية الرأسمالية» وأنه 
إذا كان القانون لم يتدخل» فإنما ذلك بسبب عدم الإحساس بالحاجة إليه 
بعل ولكن إذا ما زؤى - لسيب ماب إكراة المالك على استغلال ماله 
وزراعة أراضيه وإيجار مبانيه» فإن القانون لن يعردّد مطلقا في التدخل. 
وبشدة ومضاء. 

ل ل ل ا 
الحرب العظمى ظهرت عدة تشريعات على جانب عظيم من الأهمية. 
وأبرزت بشكل ساطع فكرة ة الملكية كوظيفة اجتماعية» وكيف أنها تحل 
علولا اما محل فكرة الملكية كحق. أجل + لقد يتت الحرب كيف أن 
ضرورة استغلال الأراضي الزراعية استغلالا وفيرًا سخيًا هي من الأهمية 
بمكان عظيم بالنسبة إلى حياة الأمة نفسها. 


۱۰۸ التطورات العامة للقانون الخاص منذن مجموعة نابليون 


جت مكل الة العانية مخ البعرت أن ات ساحات ك ا 
من الأراضي من دون زراعة» وذلك من جراء نقص الأيدي العاملة بسبب 
التجنيد العام» ونتيجة لعدم اكتراث بعض الملاك؛ وهو ما يؤسفني أن 
أذكره. 

وعلى هذا تدخل أول قانون بتاريخ ‏ أكتوبر سنة 41416 فن على 
أنه: «ابتداءَ من صدور هذا القانون يكون على عمدة كل بلدة.... أن 
يدعو بخطاب موصى عليه. مالك الأراضي غير المزروعة أو من 
يستغلها عادة» إلى زراعتها إذا لزم الأمر. فإن لم يقدّم المستغل ‏ في 
خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه - أسبابًا خارجة عن إرادته 
أكرهته على ترك أرضه. فإنه يكون للعمدة الاستيلاء على هذه الأراضي› 
وله أن يسلمها - بقصد زراعتها ‏ إلى اللجنة البلدية الزراعية المنشأة 
بمرسوم ...» (مادة 2٠١‏ فقرة .)١‏ 

وفي ٤‏ مايو سنة ۱۹۱۸ جاء قانون آخر يكمل القانون الأول ناصًا: إذا 
لم يشأ ‏ أو لم يستطع ‏ مالك الأرض أو من يستغلها عادة زراعتهاء فإنه 
بناء على طلب اللجنة البلدية الزراعية» يكون للعمدة أو للمدير في حالة 
غيابه أن يستولي على الأراضي ... وأن يمنح استغلالها من يختاره من 
المزارعين بالشروط التي يضعها بالاتفاق مع اللجنة الإقليمية الزراعية» أو 
يعطيها لنقابات أو جمعيات التعاون الزراعية» وذلك بالشروط التي 
تفرضها (المواد ۲» ۳ء .)٤‏ وعلاوة على ذلك يعاقب القانون ‏ بعقوبات 
صارمة - كل شخص يعوق زراعة الأراضي والقطع المعطاة للاستغلال ...» 
(مادة .)٠١‏ 

ولا أظن أن هذين القانونين قد طبّقا كثيرّاء ومن ناحية أخرى فإن 
المادة الخامسة من القانون الأول تنص على أنه لا يكون واجب التطبيق 


فاتحة الطبعة الثانية ۱۰۹ 


إلا أثناء التعبئة العامة ما لم يحصل امتداد لسريانه» وتنص المادة الثانية 
عشرة من القانون الثاني على أن تطبيقه ينتهي بانتهاء الحملة الزراعية 
القائمة عند انتهاء الحرب. 

غير أن هذا كله لا ينقص من شأن هذين القانونين» وحسبهما أنهما 
أوضحا كيف تكون الجماعة مدفوعة أحيانًا دفعًا طبيعيًا إلى التدخل 
لتحقيق استغلال تراه ضروريًا للحياة الاجتماعية» وذلك بمجرد أن يكف 
مالك الأرض عن أداء وظيفته الاجتماعية. 

وإلى نفس هذه الفكرة ‏ أي: فكرة الوظيفة الاجتماعية - ترجع شتى 
القوانين المتعلقة بإيجار المباني» فمالك المنازل المعدّة للإايجار يقوم 
بدور اجتماعي هام» هذا الدور يظهر بوضوح عندما يجد البلد نفسه في 
ظروف خطيرة واستثنائية. 

فقد وضع قانون ٩‏ مارس سنة 1918 مجموعة من الإجراءات تتناقض 
مع الفكرة التقليدية لكل من حق الملكية وحرية العقود. وقد أثارت هذه 
الإجراءات صيحات قوية» وبعقت مناقشات لا نهاية لها؛ ومع ذلك فقد 
كانت إجراءات لا غنى عنهاء وتبدو مشروعيتها إذا أدركنا أن مالك 
المباني ليس مزوّدًا أصلا بحق لا يسوغ المساس به» حق خاضع لمطلق 
تقديره» وإنما هو ملزم بأداء وظيفة اجتماعية لا غنى عنهاء وأن من واجب 
الشارع ‏ بل من حقه ‏ أن يتدخل لتنظيمها. 

وكذلك إذا أدركنا أن الإيجارات ليست مجرد عقود من عقود القانون 
الخاص» وإنما هي في مجموعها تكوّن نظامًا قانونيًا حقيقيّاء نظامًا يرجع 
إلى القانون المادي» وأنها دعامة مرفق ذي نفع عام إن لم تكن مرفقا عامًا 
بالفعل؛ وعندئظذٍ يحق للشارع - بل يجب عليه أن يتدخل كلما دعت 
الظروف إلى هذا العدخل. 


١٠‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 

فإن كان ثمة مجال لمناقشة هذا التدخل من جانب الشارع» فإنما 
ينحصر في أن الدولة حين تتدخل لصالح الجماعة ‏ وينشاً عن هذا 
التدخل إلحاق ضرر خاص ببعض الأفراد ‏ فإن واجب الشارع هو أن 
يعمل على تعويض من أصابه ضرر من تطبيق القانون في حدود أوسع 
نطاقا من تلك التي رسمها. ومهما يكن من أمرء فإنه يبدو لي أن المبداً 
الذي استوحاه ذلك القانون لا نزاع فيه» وهو مما يؤكد مانوّهت عنه 
خاضًا بتطور الملكية الرأسمالية. 

أما تلك الصفة التي لعقود الإيجار فإنها تظهر على الخصوص فيما 
نصّت عليه المادة 51, التي تخوّل كل مستأجر ‏ بشرط قيامه بإجراءات 
معينة ‏ أن يفرض على المالك امتداد إجارته» بنفس الشروط لمدة معينة 
بعد الحرب؛ وهذا يعادل التحديد بأمر القانون لشروط الانتفاع بالمنازل. 
وإذا - ففي خلال مدة معينة - لم يعد المفعول الحر للاتفاقات يحدّد قيمة 
الإيجارء وإنما أضحى الأمر الصادر من السلطات العامة هو الذي 
يحدّدهاء كما يحدّد تعريفة المرفق العام تمامًا. وإذا كانت الأجرة المبينة 
في الإيجار قد دفعت فإن المستأجر يظل واضعًا يده على الرغم من انتهاء 
مدة الإيجار. 

صحيح أن الأمر لن يكون كذلك إلا خلال فترة محدودة» ولكن 
مجرد كون الشارع قد استطاع ‏ ولو لمدة قصيرة جدًا ‏ أن يفرض على 
الملاك مغل هذا القيدء لدليلٌ واضح على أن الفكرة العتيقة للملكية - 
فكرة الحق الفردي» الذاتي» وكما قلت من قبل: الحق التقديري ‏ قد 
تداعت بشكل خطيرء هذا إن لم تكن قد فضي عليها نهائيًا. 

وهذا الدور الذي يقوم به مؤجر المنازل ‏ ألا وهو دور القائم بخدمة 
ذات نفع عام publique‏ غاتاتان”ل Gérant d'un service‏ إن أمكن القول 


فاتحة الطيعة الثائية ١١١‏ 


بذلك ‏ هو أيضًا أكثر ظهورًا في قانون ۲۳ أكتوبر سنة 41914 حيث تعاقب 
المادة السادسة منه بعقوبات شديدة كل من يكون ‏ فردًا أو جماعة ‏ قد 
أحدث أو شرع في إحداث» ارتفاع الأجرة أكثر من الحدّ الذي تمثله زيادة 
أعباء الملكية المبنية والمنافسة الطبيعية وحرية التجارة؛ وذلك بقصد 
المضاربة غير المشروعة. 

وهذه بلا نزاع صيغة غير محدودة» وهي تعادل القول بأن القاضي 
يستطيع داتمًا أن يحدّد ‏ في مطلق سلطانه ‏ أجرة المباني. ومن ناحية 
أخرى فإن البلديات تستطيع أن تنشئ مكاتب عامة للمساكن» وعلى 
أصحاب المساكن الخالية أن يعلنوا عنها إلى هذه المكاتب مع تحديد 


ء۶ 


الأجر. 

وأخيرًا فإنه في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف 
خف و حعي فلن الاك ومديري العمارات و«ينسيونات» العائلات: أن 
يلصقوا على مساكنهم إعلانًا مصحوبًا ببيان الأجرة... وهكذا لم يعد 
المالك حرًا في أن يوجر أو لا يؤجرء بل عليه أن يؤجر» وأن يوجر بأجرة 
هو ملزم بأن يعلنها مقدمّاء وأكثر من هذا فإن القاضي يستطيع دائمًا أن 
يقرر أن الأجرة باهظة وأن ينقصهاء وأن يلزم المؤجر بذلك. 

فليقولوا ما شاء لهم القولء ليقولوا: إن تلك إلا نصوص استفنائية 
وموقتة» فسواء أرادوا أو لم يريدوا فإنا قد ابتعدنا بها بعدًا طويلا عن 
الفكرة التقليدية للملكية» فكرة الحق الذاتي» وكذا عن فكرة العقود. 

هذه الأمور كلها تبدو لي كافية لتبرير إعادة طبع هذا الكتاب الذي 
تفضّل الجمهور منذ ظهور طبعته الأولى بالترحيب به. وليتفضّل 
الذين هم على وشك قراءته بألا ينسوا أن الكتاب لا يزعم أنه قد ضم 
بين دفتيه جميع الحالات التي يظهر فيها الانتقال من الفكرة الذاتية 


1۲ التطورات العامة للقاتون الخاص مئن مجموعة نايليون 


والميتافيزيقية للحق إلى الفكرة المادية والواقعية» وإنما أشار فقط إلى 
الحالات التي تعد أشد برورًا وأوسع ظهورًا. ولا شك أن القارئ 
يستطيع أن يكشف بنفسه عمّا لم ينل مني إشارة أو تلميحًاء وما زلت 
معتقدًا أن حوادث جديدة سوف تأتى لتوطيد صحة الفكرة العامة التى 
استوحتها هذه الدراسة. 


بوردو فى ۱1 يناير سنة الحلا 


التطورات العامة للقانون الخاص 
منذ مجموعة نابليون 


Les Transformations Generales Du Drout 


Prive Depuis Le Code Napoleon 


١١6 


المحاضرة الأولى 
الحق الذاتي والوظيفة الاجتماعية 
LE DROIT SUBJECTIF ET LA FONCTION SOCIALE‏ 


معنى العنوان ومرماه: الاضطراد في تقدم القانون والمراحل 
الرئيسية لهذا التقذم» إعلان حقوق الإنسان سنة ١784‏ ومجموعة 
ناپليون» إنشاؤهما نظامًا قانونيًا ذا صبغة ميتافيزيقية وفردية. هذا 
النظام يختفي ويفسح الطريق لنظام آخر ذي صبغة واقعية 
واشتراكية» الماهية الواقعية للوظيفة الاجتماعية تحل محل 
الماهية الميتافيزيقية للحق الذاتي. 


موضوع هذه المحاضرات هو دراسة التطورات العامة للقانون 
- ولا سيما للقانون الخاص - في المجتمعين الأمريكي والأوروبي» منذ 
بداية القرن التاسع عشرء وضو ضا ملل روفن شهيرتين ترات عهذا 
من أهم العهود» وتحتلان مكانًا خطيرًا في تاريخ الشعوب المتحضرة: 
هما إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 22189 ومجموعة نايليون. 

وسأقوم بهذه الدراسة من الناحية العلمية البحتةء فلن أدلي بأية فكرة 
غير ناضجة» ولست منتميًا إدى أي حزب» ولا متحمسًا لأي مذهب ديني. 
بل أحعرم كل المعتقدات اعدراما تاكاه ولت آقر شخصئًا أية عقيدة 
متسلطة في أي اتجاه كان؛ فإنما آتناول العلم» ولا شيء غير العلم 
المؤسس على الملاحظة الحرة» غير المتحيّزة للوقائع. 


۱1١‏ التطوّرات العامة للقاتون الخاص منن مجموعة نابليون 


ومن جهة أخرى» فإن هذه ليست محاضرات عامية بالمرة» بل هي 
محاضرات جامعية محضة. وأرى من واجبي نحو تلك المنشأة العظيمة 
التي لي شرف التكلم فيهاء ونحو جمهور العلماء الذي يرغب حقًا في 
الاستماع إليّ؛ بل من واجبي نحو نفسي - أن أتغلغل في صميم الموضوع 
الذي تخيرته» وأن أتناوله علميًا: 


75 

قبل كل شيء» على أي وجه يجب أن يفهم معنى الموضوع الذي 
تخيرته ومرماه؟ من المفهوم طبعًا أن ذهني ليس متجهًا إلى بيان 
التغييرات التي أحدثها الشارع الوضعي في الدول الرئيسية بأوروبا 
وأمريكا؛ فهذا أمر يصعب تحقيقهء ولا ترجى من ورائه فائدة. 

كما أنني -'من ناحية أخرى ‏ ممن يؤمنون بأن القانون إن هو إلا 
النتاج المطرد الذاتي للوقائع» أكثر من كونه من عمل الشارع» قد 
تبقى العشريعات الوضعية ومجموعاتها سليمة بنصوصها الجامدة 
دافليكن ذلك إلا أن أنظمة قانودية جديدة تعكون بإطراد» بقوة سير 
الأمور» وتحت ضغط الحوادث» فيل النص قائمّاء لكنه يتجرد من 
كل قوة وحياة؛ أو قد يلبسونه معنّى ومرمّى جديدينء لم يحلم بأيهما 
الشارع مطلقًا يوم أن وضعهء وذلك بتفسيره تفسيرًا حرفيًا لا يخلو من 
مهارة ومرونة. 

وعلى ذلك فإني مستطيع أن أتناول التطورات العامة للقانون 
- ولا سيما للقانون الخاص - من دون أن أدخل في تفاصيل التشريعات 
الوضعية الجديدة» منذ إعلان حقوق الإنسان ومجموعة ناپليون» في 
البلاد التي ما زالت تشريعاتها الوضعية تضم نصوصًا استوحت المبادئ 
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وفي اعتقادي أنه يمكن القول إن هذه البلاد ‏ وإن اختلفت فيها تلك 
التشريعات فيما بينها في التفاصيل وفي التحرير - هي جميع البلاد 
الأوروبية والأمريكية التي وصلت إلى نفس الدرجة من الحضارة» وهي 
على أية حال البلاد التي ترجع إلى أصل لاتيني. 

ااا 

ولكن ما دام القانون هكذا في تطور مطره. تتولد فيه أنظمة قانونية 
جديدة باستمرار متواصلء فَلِمَ نحصر دائرة الملاحظة ونقيدها؟ لِم نجعل 
نقطة البداية فيها إعلان حقوق الإنسان سنة ١9789‏ ومجموعة نايليون؟ 

لا شك أن هناك في الواقع ‏ تغييرًا مستمرًا وأبديًا في الأفكار وفي 
الأنظمة» لكن الإنسان يضطر - لتيسير العرض - إلى أن يخلق حدوداء 
وإلى أن يميز فيما بين العهود» وهو تمييز لا شك مفتعل» لكنه أمر لا مفر 
منه. ومن جهة أخرى أرى أن هناك حمًا بعض العهود - في وسط هذا 
التطوّر العام للشعوب -» تتميز بدايتها ونهايتهاء بحوادث جسام لا يمكن 
إلا أن تكون موضع الملاحظة» بحيث يكون إغفالها خطاً اجتماعيًا 
عط بجت إذا أن كم بين هذه اة الخ وان ين العارابت 
الأسناسية التي درز في كل متها. 

وعلى هذا فقد بدا لي أنه من المستحيل أن ينازع أحد في أن كلا من 
مجموعة نايليون والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان سنة 01788 هما 
- بالنسبة إلى الجماعات المشبعة بروح الثقافة الأوروبية والأمريكية - 
علامة لخاتمة تطوّر طويل في النظام القانوني» وإكليل توّجوا به صياغة 
قانونية لا تخلو من عظمة وقوة. 

لقد كانت شعوب سنة ۷۸4٠ء‏ وواضعو مجموعة نايليون» بل والغالبية 
العظمى لرجال القانون الفرنسيين والأجانب في النصف الأول من القرن 


۱۱۸ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نايليون 


التاسع عشر ‏ عدا مدرسة سافيني - يسود لديهم الاعتقاد بأن النظام 
الذي تقرر إذ ذاك كان نظامًا قانونيًا نهائيًا سوف يفرض بما تفرض به 
البديهية الهندسية من قوة وجلاء؛ فكما أن الهندسة الحديثة ما زالت 
حتى اليوم قائمة على المبادئ الخالدة التي وضعها إقليدس» فكذلك 
القانون عند كل الشعوب المتحضرة ‏ في كل البلاد وفي جميع العصور 
- لن يكون منوى النمو العادي والمنطقي لتلك المبادئ السرمدية التي 
صاغتها هذه النصوص. 

غير أن البناء ما كاد يتم حتى ظهرت فيه الغغرات» حمًا لقد كان القرن 
التاسع عشر عهدًا خصبًا بشكل خاص» في جميع مناحي النشاط 
الإنساني» ولقد قامت فيه حركة واسعة في النطاق الاجتماعي» بَيْدَ أنها 
بدلا من أن تكون هي التقدم العادي للمبادئ المصاغة في سنة ٠۷۸۹‏ 
الذي كان ينتظره رجال الغورة والجيل الأول من القرن المنصرم ‏ فإنها 
كانت رد فعل خطير لها. 

ففي خلال الأعوام المائة المنصرمة وأعمال الهدم قائمة على قدم 
وساق» وما زالت قائمة» ولكن بحلول القرن العشرين ظهرت عناصر 
التكوين القانوني الجديد في جلاء» وهذا من ناحيته أيضًا لن يكون نهائيًا 
وقطعيّاء فلا شيء في العالم كله نهائياء بل الكل سائر في طريقه» الكل 
متغيّر» والنظام القانوني الذي يبدو اليوم في طور التكوين سوف يفسح 
الطريق يومًا لنظام آخر يتولى تحديده فقهاء المستقبل الاجتماعيون. 

هذا التحول في الأفكار القانونية التي قررها إعلان الحقوق ومجموعة 
ناپليون» وهذا التكوين لأفكار جديدة - لم يقتصر على حدود فرنسا 
فحسب» ولكن لعله كان هناك أكثر تقدمًا منه في البلاد الأخرى؟ أو لعل 
عناصر هذا النظام القانوني الجديد ظهرت بها أكثر نضوجًا منه في 
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غيرها؟ غير أن التطور عام» وهو ملحوظ عند جميع الشعوب التي 

وصلت إلى نفس الدرجة من الحضارة سواء في أوروبا أو في أمريكا. 
وقد يختلف تقدّمه بين هنا وهناكء أو قد تختلف درجة كماله. فهنا 

يبرز من ناحية» وهناك يبدو من ناحية أخرى» ولكن التطوّر عام» يحمل 

نفس الصفات» في كل المجتمعات الأمريكية والأوروبية. هو تطور 

يفرض نفسه في كل ميدان للقانون - في القانون العام كما في القانون 

الخاص -» لكني أتناوله هنا على الخصوص في نطاق القانون الخاص. 

ات 

ومن الممكن - في نظري - تلخيص الصفات العامة لهذا التطور 
العميق للأفكار القانونية في الفكرتين العامتين الآتيتين» والتي ليست هذه 
المحاضرات إلا توضيحًا لهما: 

١‏ إن إعلان حقوق الإنسان ومجموعة نايليون وكل التقنينات 
الحديثة المستمدّة منهما بشكل ماء تقوم على فكرة للقانون فردية بحتة» 
أما اليوم فيتكوّن نظام قانوني مؤسس على فكرة «اشتراكية»" في جوهرها 
.Essentiellement 00121151‏ 

ومن الواضح تمامًا أني إنما أستعمل لفظ: «اشتراكية» هذا؛ لأنه 
لا يتوافر لدي غيره» وأنه لا يعني في مخيلتي انتمائي إلى أي حزب 
اشتراكي» وأنه إنما يدل فقط على التعارض الموجود بين نظام مؤسس 


La socialisation du droit - Rev. راجع : شارمون 0118152086 «اشتراكية القانون» عل‎ )1١( 
و «تطورات القانون المدني»» ۲ ماتر‎ ٤٥۲ ص‎ métaphysique et عل‎ morale 1902 
في المجلة الااشتراكية»‎ Le 00010115111 «الاشتراكية القانونية» 1/1/2 1«ااز‎ . A. Mater 
وما بعدها؛ وديجي «القانون الاجتماعي والقانون الفردي وتطور الدولة»‎ ٩ ص‎ ٤ 
.194١١ الطبعة الثانية»‎ 


١‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تايليون 


على فكرة حق الفرد» والنظام القانوني القائم على فكرة وجود قاعدة 
اجتماعية مفروضة على الفرد. 

؟ كان النظام القانوني لإعلان حقوق الإنسان ولمجموعة نايليون 
يقوم على فكرة «الحق الذاتى» fناءهزطنء‏ 101016 الميتافيزيقية» أما النظام 
القانوني للشعوب الحديثة فيقوم شيئًا فشيئًا على تقرير واقعة الوظيفة 
الاجتماعية 5001316 05]ءم70 1:8 المفروضة على الأفراد والجماعات» 
فنظام المجموعة المدنية كان نظامًا ميتافيزيقيًاء أما النظام الحديث الذي 
يتكؤن فهو نظام وافعى Réaliste‏ . 

ف 

فلأفسر هذا القول أقول: ‏ أولا : إن الفكرة الأساسية التي قام عليها 
كل من النظام الموضوع في سنة ١789‏ وفي سنة ١1804‏ وجميع 
التشريعات الوضعية الأخرى التي استوحتهما ‏ هي فكرة الحق الذاتي» 
حق الدولة التي تمثل المجموع بش خصيتهاء وحق الفرد. وأقول: إن هذه 
فكرة ميتافيزيقية بحتة» وهذا يتناقض يقينا مع اتجاه الجماعات الحديثة 
ومع الواقعية Réalisme‏ « بل - ولم نخش القول ومع الوضعية 
Positivisme‏ التي يصطبغ بها عصرنا الحالى. 

فما هو إذا الحق الذاتى؟ إنما الخلافات العى لا نهاية لها القائمة 
حول معرفة طبيعة الحق الصحيحة ‏ لهي خير دليل على كل ما في هذه 
الفكرة من وهم واصطناع» ولن أنتهي إذا ما حاولت أن أسرد فقط عناوين 
جميع ما كتب في ألمانيا وفرنسا وإيطالياء وفي بلدكم أيضّاء عن طبيعة 
الحق الذاتى. 

وهذه المناقشات كلها تنتهى إلى التعريف الآتى: الحق هو قدرة 
للإرادة فى أن ُفرض - بوصفها هذا على إرادة أخرى أو أكثرء إذا 
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ما ابتغت أمرًا لا يحرمه القانون. وفى ذلك يقول الآلمان - وخاصة الأستاذ 
يللينك عاءمزااء1 _: إن الحق هو قدرة على الإرادة Un pouvoir de vouloir‏ « 
أو هو قدرة الشخص على أن يفرض على غيره احترام إرادته". 


() راجم في التعاريف المختلفة بالحق الذاتي. والمناقشات التي ثارت في هذا الصدد: 
ديجي «مطول القانون الدستوري» 0191 >»١‏ ص ١‏ وما بعدها؛ وليفي A. Lévy, «La‏ 
e l'ordre juridique» 1‏ 5001616 ص ۲٤١‏ وما بعدهاء وانظر فيه إلى الباب المعنون: 
«الجانب الشخصي والجانب المادي للحق»؛ وديموج «الأفكار الأساسية في القانون 
الخاص» ۱۹۱۱» ص 770 وما بعدها. 
ويرفض الأمعاذ مر 210810 «نظرية الشخصية المعنوية»» 0١‏ ١٠۱۹ء‏ الفكرة الواردة 
في المتن عن الحق الذاتي؛ فحينما أراد حل تلك المشكلة التي لا تقبل حلاء مشكلة 
الشخصية القانونية الما عاسب اغا بذلك التعريف لقي الذي قال به إهرنغ 
«jhering‏ مع تعديل طفيف فيه» وهو: «الحقوق هي مصالح 15 محمية قانونًا» 
«روح القانون الروماني» الترجمة الفرنسية ۱۸۷۸ء 4» ص 776؛ فقال ميشو: «يجب ‏ 
لكي يوجد الحق أن تكرن هناك حماية مباسرة: فحن لعف الحق الذاتي إذا يأئة: 
مصلحة شخص أو جماعة من الأشخاصء مصلحة محمية قانونًا بواسطة قدرة معترف 
بها لإرادة في أن تمثلها وأن تذود عنهاء (ص .)٠١١‏ 
ولكن مهما حاول الأستاذ ميشوء فلا بذ له أن ينتهي بالضرورة إلى أن يرى في الحق 
الذاتي قدرة للارادة؛ فحتى لو لم يكن الحق الذاتي يقوم إلا على المصلحةء فالواقع أن 
هذا الحق لا يظهر كحق إلا عندما تعأكد المصلحة خار جيّاء وذلك بالتعبير عن إرادة 
صاحب الحق أو إرادة شخص غيره؛ وإِذاء فهنا أيضًا ليس الحق في النهاية إلا القدرة 
على الإرادة. 
على أن الأستاذ ميشو يقر تمامًا ‏ في موضع آخر ‏ بأن الشخص نفسه ‏ أي صاحب 
الحق ‏ هو الذي يجعل لمصلحته قيمة؛ ذلك أنه هو الذي يريد ٤ا٥۷‏ مصلحته. وقد قال 
- في الموضع المشار إليه آنفًا -: إنه لا يشترط «أن تكون هذه الإرادة متعلّقة بصاحب 
الحق خاصة» ومملوكة له بصورة ميتافيزيقية ... بل يكفي أن تتقرر له هذه الإرادة. 
بحيث يمكن نسبتها إليه اجتماعيًا أو عمليًِاء». وقال في ص ”"1: «إن الذي يعمل 
ويتصدفء. عندما يوجد العضو 018356 » هو الشخص القانوني نفسه» إذ ليس العضو 
شيئًا متميرًا عنه» بل هو جزء منه... فما ينجم عنه من تنظيم قانوني» إنما يرجع إلى 
جوهر الشخص المعنوي ذاته». 


؟ ١‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تابليون 


فلنتأمل فيما اصطلح على تسميته «الحقوق» ‏ ولننظر في أكثرها 
تداولا عندنا ‏ نجدها في الواقع تعبر دائمًا عن قدرة لي في أن أفرض 
إرادتي - ولو بالقوة ‏ على أفراد آخرين» فالحرية حق؛ فلي القدرة على أن 
أفرض على الغير احترام ما عندي من إرادة في تنمية نشاطي الجسماني 
والفكري والخلقي بحرية» لي حق الملكيةء يعني: أن لي القدرة على أن 
أفرض على الغير احترام إرادتي في استعمال الشيء الذي أحوزه بصفة 
مالك كما أشاءء لى حق دائنية؛ فلى القدرة على أن أفرض على مدينى 
احترام إرادتي 0 ٠‏ 1 

وبهذا الوضعء فإن فكرة الحق الذاتي - وهذا هو الأمر الجوهري 
الذي تجب ملاحظته والانتباه إليه ‏ تتضمّن دائمًا قيام إرادتين: إرادة 
تستطيع أن تفرض نفسها على إرادة أخرىء إرادة أعلى من إرادة أخرى. 
الأمر الذي يتضمّن وجود تفاوت في درجات الإرادة Hiérarchie des‏ 
volontés‏ « أو ما يشبه قياس الإرادة أو وزنهاء وتأكيد طبيعة وقوة ذلك 
الجوهرء ألا وهو الإرادة. 

وهذا بالذات ما هو إلا تأكيد ميتافيزيقي قبل كل شيء. حمًا إنا 
لنستطيع أن نتبيّن التعبير والمظهر الخارجي للإرادة الإنسانية» ولكن 
ما هي طبيعة الإرادة الإنسانية؟ وما هي قوتها؟ وهل تستطيع إرادة ما أن 


- وعلى ذلك» فمن الواضح أن ما يحرك المصلحة ‏ في رأي الأستاذ ميشو ‏ هو نفس 
إرادة الشخص القانوني؛ وهكذا لا يكون الحق إلا مصلحة تحركها إرادة صاحب هذه 
المصلحة. أو هو قدرته على الإرادة. وسترى فيما بعد (ملحق )١‏ أن الأستاذ ميشو 
يتنصّل بشدة من الالتجاء إلى الميتافيزيقاء ولكن هل هو بمستطيع أن يزعم هذا في 
الوقت الذي يعلن فيه» في المواضع المشار إليها آنمًا «أنه لا يشترط أن تكون هذه 
الإرادة مملوكة لصاحب الحق خاصة بصورة ميتافيزيقية»» وأن «ما ينجم عنه من تنظيم 
قانوني إنما يرجع إلى جوهر الشخص المعنوي»؛ أليست هذه كلها تأكيدات ميتافيزيقية 
من الدرجة الأولى؟!. 
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تكون ‏ في حدٌ ذاتها - أعلى من إرادة أخرى؟ تلك كلها مسائل يستحيل 
حلها في العلوم الوضعية. 

وبهذا نفسه تنهار كلية فكرة الحق الذاتي» وأكون إذا مصيبًا في قولي: 
إنها فكرة ميتافيزيقية غير صالحة للبقاء في عهد تسود فيه الواقعية 
والوضعية كعهدنا هذا وهذا ما أكده ‏ منذ أكثر من نصف قرن ‏ ذلك 
المفكر العظيم أوغست كونت في عبارات قوية رائعة» أرجو أن تأذنوا لي 
بأن أوردها لكم: 

«يجب استبعاد لفظ حق 2701 من اللغة السياسية الصحيحة» كما 
يستبعد لفظ سبب 6056© من اللغة الفلسفية الحقة؛ فهاتان الفكرتان ذاتا 
الصبغة الدينية والميتافيزيقية 5عنا0أ5لاطم26]8< مiعoاەغطا‏ إحداهما ‏ فكرة 
الحق - صارت فكرة استبدادية» كما صارت زميلتها ‏ فكرة السبب - 
لا عقلية وسفسطائية ... لا يمكن وجود الحق بالمعنى الصحيح إلا إذا 
كانت القدرة الشرعية متولدة عن إرادة فوق إرادة البشر. 

فاقتضى الكفاح الموجّه ضد هذه السالطات الدينية أن استعانت 
الميتافيزيقيا في القرون الخمسة الماضية بفكرة الحقوق الإنسانية 
المزعومة» التي لا تحوي غير أمر سلبي. ولما حاولوا أن يجعلوا لها مآلا 
عضويًا حقّاء عتروا إذ ذاك في الحقيقة عن طبيعتها اللااجتماعية باتجاهها 
دائمًا نحو تقديس الفردية. أما في الحالة الوضعية التي لم تعد تعترف 
بألقاب لاهوتية فإن فكرة الحق تختفي وإلى غير رجعة. فعلى كل فرد 
واجبات قبل الجميع» لكن ليس لأحد حق بالمعنى الصحيح ... أو بعبارة 
أخرى: إن أحدًا لا يملك من الحقوق غير حقه في القيام بواجبه داتمًا»'". 


2 


(5) اوغبيت كوتت نظام السياسة الوضعية :]ووم عنام eاء S/n‏ طبعة سنة 
1 اند إن 5 5 


اه 1 ضر 11 1. 


۲4 التطورات العامة للقاتون الخاص منذ مجموعة تايليون 


ومع ذلك فلم يُشذ كل النظام القانوني في إعلان سنة ۱۷۸٩۹‏ وفي 
مجموعه 7 ا الحديفة - إلا على هذه 5 


وأما النصوص فهي شهيرة ومعلومة جدًا: «يولد الناس ويظَلُون 
أحرارًا متساوين في الحقوق» وهذه الحقوق هي الحرية والملكية»”. 
وجاءت المادة 554 من مجموعة نابليون تقضي بأن: «الملكية هي 
الحق في الانتفاع بالشيء بالطريقة الأكثر إطلاقًا». ولو رجعت إلى 
نصوص مجمو عتكم لوجدت أن المادة ١5‏ من الباب الأول من 
دستورکم» الواردة تحت عنوان: «إعلان الحقوق والضمانات» تقضي 
بأن «يتمتع جميع سكان الأمة بالحقوق الآتية وفقا للقانون الذي 
ينظم استعمالها»» والمادة 6 من مجموعتكم المدنية" تعددف 
الملكية يأنها: «الحق العيني الذي يخضع بمقتضاه شيء خضوعًا كليًا 
لإرادة شخص»” 


)١(‏ إعلان حقوق سنة ٠۷۸۹١‏ المادتان الأولى والثانية. 

0) تم تدوين المجموعة المدنية الأرجنتينية خلال سنتي 187١-1878‏ بمعرفة الفقيه 
الأرجنعيني الكبير دلماكبيو قيليز ساسفيلد ٠6162-50555610‏ 2210801 المولود فى 
Cordoba‏ بالأرجنتين سنة 18٠١‏ وقد أقتَّ البرلمان عمل فيليز ساسفيلد ‏ ذلك الرجل 2 
المواهب العظيمة والخبرة الواسعة في المسائل القانونية والاقتصادية» فقد تولى تدريس 
مادة الاقتصاد السياسي بجامعة بسحي اس راسد باعتباره قانوتا مدنيًا يعمل به 

من أول يناير سنة ١۱۸۷ء‏ ومنذ ذلك التاريخ أدخلت عليه ثلاثة أو أربعة تعديلات» 
بعضها أشار به وتولاه نفس واضع المجموعة نوتة مقدمة لنا من الدكتور ءصةنمء1اء12 
الأستاذ بكلية حقوق بيونس آيرس. 

(۳) [تنص المادة ١١‏ فقرة أولى/۲۷ من المجموعة المدنية المصرية على أن: «الملكية هى 
ال امالك في القع يما بلك والعصرف فيه يطريقة سلا ٠‏ 
وراجع الباب الثاني من الدستور المصري لسنة ١۱۹۲ء‏ والذي عنوانه: «في حقوق 
المصريين وواجباتهم»]. 
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8ت 
ولقد اتصلت بهذه الفكرة الميتافيزيقية للحق الذاتي فكرة فردية 
محضة عن المجتمع والقانون المادي Droit objectif‏ « أي : ذلك القانون 
المفروض على الأفراد وعلى الجماعة المشخصة La collectivité‏ 
personnifiée‏ _ أ: الدولة ‏ باعتباره قاعدة للسلوك. 


ولهذه الفكرة الفردية ماض سحيق؛ فقد كانت محصول تطوّر طويل» 
وهي ترجع في أصلها إلى الفا الرواقية La philosophie Stoîicienne‏ « 
وقد تم صوغها في القانون الروماني في العصر العلمي» وانتهت في 
القرنين السادس عشر والثامن عشر إلى صياغة كاملة نهائية يمكن أن 

الأنسان حر بطبيععة» مستقل» مرد صاب سقرق قردية لا تنبقل 
ولا تزول وعاطناملءدءةمططا et‏ esاiénablاna]»‏ حقوق مسمة «طبيعية»» 
متصلة بوصفه إنسانًا اتصالا لا يقبل الانفكاك عنه؛ والمجتمع إنما تكوّن 
بتقارب الأفراد بإرادتهم وإدراكهم فاتحدوا بقصد ضمان حماية حقوقهم 
القروية الطبيعية: 


صحيح أنه كان من لتو هذا الاجتماع أن أدغلت بعض القيود على 
حقوق كل منهم» ولكن هذا كان فقط في حدود ما يلزم لضمان مباشرة 
حقوق الجميع بحرية. والجماعة المنظمة - أي: الدولة ‏ لا غرض منها 
سوى حماية الحقوق الفردية لكل فرد وتقرير الجزاء لها. 

فالقاعدة القانونية La rèêgle de droit‏ » أو القانون المادي :2016ل ع.آ 
1أاء00(6.» إنماأ أساسية الحق الذاتي للفرد «Le droit subjectif de individu‏ 
وهو يفرض على الدولة الالتزام بحماية حقوق الفرد وضمانهاء ويحرم 
عليها وضع أي قانون أو اتخاذ أي عمل فيه اعتداء على هذه الحقوق. 


١١‏ التطوّرات العامة للقائون الخاص منت مجموعة نايليون 
تحديد نشاط كل فردء ومدى هذا التحديد هو حماية حقوق الكل. 

وهكذا نض إعلان حقوق الإنسان فى المادة الرابعة منه على أن: 
«الحرية هي القدرة على القيام بكل ما لا يضر بالآخرين. وهكذاء فإن 
مباشرة الحقوق الطبيعية لكل إنسان ليس لها من حدود غير تلك التى 
تضمن لأعضاء المجتمع الآخرين أن يتمتّعوا بنفس هذه الحقوق. وهذه 
الحدود لا يجوز تعيينها إلا بالقانون». 

وأعلن فى مادته الخامسة أنه «ليس للقانون أن يحرم من الدعاوى 
غير تلك التي تضر بالمجتمع»» وجاء في القسم الثالث من الباب الأول 
من دستور :1784١‏ «ليس للسلطة التشريعية أن تسن أي قانون فيه اعتداء 
على الحقوق الطبيعية والمدنية أو يعوق مباشرتها». 

ولقد كانت هذه الفكرة الفردية البحتة للقانون مصطنعة» مثلها مثل 
الفكرة الميتافيزيقية للحقّ الذاتي» وكانت أيضًا مثلها محصولا تاريخيّاء 
ولقد كان لها في وقت ما قيمتها الفعلية» أما اليوم فلم يعد لها من بقاء. 

فمن ناحية كانت هذه الفكرة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بفكرة الحق الذاتى» 
ولما كانت هذه الفكرة الأخيرة فكرة ميتافيزيقية لا يمكن الاحتفاظ بها فى 
مجتمعنا الحديث المشبع كله بالواقعية وبالوضعية ‏ وهو ما أعتقد أنني 
بيّنته - فإن الفكرة الفردية يجب أن تزول هي الأخرى. 

ومن ناحية أخرى فإن المذهب الفردي فى ذاته غير قابل للأخذ به 
ولا يمسن الدفاع عله؟ فان فكرة وجود تسان فطري منعزل؛ مستقل» 
بهذه الحقوق ‏ هى فكرة بعيدة كل البعد عن الحقيقة؛ فالإنسان كائن 
اجتماعي» لا يعيش إلا في المجتمع» كما أنه قد عاش دائمًا في المجتمع. 
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يضاف إلى ذلك أن الكلام في حقوق الإنسان الفطري» المنعزل. 
الواحد» الذي ينظر إليه في ذاته» مفصولا عن أمثاله ‏ هذا الكلام فيه 
تناقض في الوصف ٥6‏ «1آ؛ فكل حق يتضمّن في الواقع - بمقتضى 
التعريف نفسه - علاقة بين شخصينء فلو تصورنا شخصًا منفردًا 
منفصلا تمامًا عن أمثاله» فإنه لا تكون له حقوق» ولا يمكن أن تكون 
له حقوق. 

وروبنسون في جزيرته ليست له حقوق» ولا يمكن أن تكون له حقوق 
إلا إذا دخل في علاقات مع غيره من الناس؛ فالفرد لا يمكن أن تكون له 
حقوق إلا عندما يعيش في المجتمع» ولأنه يعيش في المجتمع. 
والتحدّث عن حقوق سبقت المجتمع هو تحدّث عن شيء معدوم. 

ولما كنا قد رأينا من ناحية أخرىء أن الإنسان الاجتماعي لا يمكن 
أن تكون له حقوق 5]ناءءزطناه 5ازه 1‏ فإن النظام القانوني كله المؤوسئس 
على فكرة الحق وعلى الماهية الفردية» ينهار وينعدم من أساس نفسه. 

اا 

ومع ذلك فهناك نظام جديد يتكوّن في نفس الوقت - وعلى أسس 
أخرى ‏ في كل المجتمعات الأمريكية والأوروبية التي وصلت إلى نفس 
الدرجة من الثقافة والحضارة» نظام يختلف مدى تقدمه باختلاف البلاد» 
نظام قانوني جاء ليحل ‏ في بطء وتحت ضغط الحوادث ‏ محل النظام 
القديم. وهذا من دون تدخل من الشارع» ورغم صمته» بل أستطيع القول: 
رغم تدخله أحيانًا بما يفيد العكس. 

يقوم هذا النظام الجديد على فكرة واقعية بحتة» تستبعد تدريجيًا 
الفكرة الميتافيزيقية للحق الذاتي» تلك الفكرة هي فكرة الوظيفة 


.La notion de fonction sociale الاجتماعية‎ 


۲۸ التطورات العامة للقانون الخاص منت مجموعة نايليون 


فليس لللإنسان حقوق» ولا للجماعة أيضًاء إنما هي وظيفة محدّدة 
يؤذيها كل فرد في المجتمع» وحاجة معينة ينفذها. وهذا بالذات هو 
اسسا القاعدة القانونية La règle de droit‏ التي تلزم الجميع. كبارًا 
وصغارًاء حكامًا ومحكومين. 

وهي أيضًا فكرة واقعية واشتراكية ¢ une conception d’ ordre réaliste‏ 
ئ بالمعنى الصحيح. عن تاها أن تر تغبّر جميع الأفكار القانونية 
السابقة تغييرًا جوهريًا. وهذا هو التغيير الذي ار إلى بيانه في المحاضرات 
التالية» غير أني أرى أن أتناول من الآن مثالين لأوضح بطريقة محددة 
6 كيف يتحقق التطور وممٌّ يتركب» وسأتناول الحرية والملكية: 

ولنبداً بالحرية: وتعريفها ‏ طبقًا للمذهب الفردي ‏ هو الحق في عمل 
كل ما لا يضر بالغيرء وبالتالي - ومن باب أولى ‏ هي أيضًا الحق في 
عدم عمل شيء مطلقا. لكن الحرية لم يعد لها هذا المعنى في الفكرة 
الحديثة عنها؛ فلكل إنسان وظيفة اجتماعية يؤديهاء وبالتالي واجب 
اجتماعي بأدائهاء عليه واجب إنماء شخصيته وذاتيته الجسمانية والفكرية 
والخلقية على الوجه لاقمل بقدر الإإأمكان؛ حتى ينهض بأداء هذه 
الوظيفة على خير ما يمكن. 

وليس لأحد أن يقف عائقا في سبيل حرية هذا النموء ولكن ليس 
للإنسان أن يتخذ موقف السكون» وأن يقف عائقا في سبيل رة نمو 
شخصيته الذاتية» ليس له الحق في عدم النشاط - أي: في الكسل - 
وللحكومات أن تتدخل فتفرض عليه العمل» بل لها أن تنظّم هذا العمل. 
وهي بذلك لا تفعل سوى إلزامه بأداء وظيفته الاجتماعية المفروضة عليه. 

وأما الملكية: فلم تعد في القانون الحديث ‏ ذلك الحق الذي 
لا يمكن المساس به» ذلك الحق المطلق الذي يكون للحائز بالنسبة إلى 
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الشيء الذي يحوزه» بل هي - ويجب أن تكون - الشرط الأساسى لرخاء 
المجتمع ولعظمته. أما النظريات الجماعية Collects‏ ا إلا 
عودة إلى الهمجية» ولكن ليست الملكية حقّاء بل هي وظيفة اجتماعية. 

فللمالك:- أىه لحاتئز المال - يسبب كوقة خافرًا له وظيفة الجعماعة 
يؤديهاء وما دام قائمًا بأداء هذه المهمة» فإن تصرفاته كمالك تكون 
محمية. أما إذا لم يؤدها ‏ أو إذا أداهاء ولكن على غير الوجه الحسن؛ إذ 
لم يزرع أرضه مغلاء أو ترك منزله يمسقط ‏ فإن تدخل الحاكم يكون 
مشروعًا لإكراهه على أداء وظيفته الاجتماعية كمالك» والتى هى عبارة 
عن ضمان استعمال الشيء الذي يحوزه» طبقًا للغرض الذي ا 

تلك هي الأفكار الأساسية التي سوف تسود هذه المحاضرات» وهذه 
هي النقط الرئيسية التي أهتم بدراستها. وإنكم لترون بسهولة كيف أنها 
تمس جميع المشاكل الكبرى التي تتحرك في مجتمعاتنا الحديثة: الحرية 
والملكية» والجمعية» والمسؤولية. 

وسندرس هذه المسائل متبعين طريقة الملاحظة 006ط161١‏ 
23 دائبین على فحص الوقائع بلا تحيّزء وإني لعلى يقين أي 
واجد فيكم مستمعين» هم إلى خير المتعاونين. 


ی عاد 2 
97 27 2 


المحاضرة الثانية 


الفكرة الجديدة عن الحرية 
LA CONCEPTION NOUVELLE DE LA 11‏ 


| فكرة الوظيفة الاجتماعية» التضامن أو التعاضد الاجتماعي 

٠‏ والقاعدة القانونية» تقسيم العمل الاجتماعي» العناصر الأساسية 

للنظام الفردي لإعلان الحقوق ولمجموعة نايليون. تغيّر ماهية 

. الحرية: ليست هي مقابل نتيجة الالتزام المفروض على كل 

٠‏ شخص بإنماء شخصيتهء ذلك العامل الأساسي للتضامن 
الاجتماعي, النتائج الرئيسية لهذا التعريف. تطبيقاته في القوانين 
الحديثة المتعلقة بالعمل وبالحيطة. 


كان اهتمامي ‏ في المحاضرة الأولى - هو بيان كيف أنه بالضرورة 
قد قُضي على النظام القانوني المدني" بالاندثار من مجتمعاتنا الحديثة, 
وأضفت أن فكرة الحق الذاتيء إنما كانت فكرة ميتافيزيقية» لم تكن 
لتبقى في عصرنا هذاء وأن الفكرة الفردية إنما كانت تحمل في نفسها 
تناقضّاء وأن النظام القانوني الذي قام على هذا الأساس المزدوج كان 


() [ظاهر أن المقصود بعبارة النظام المدني عانازهاء 5258056 هو: المذهب أو النظام 
الذي أقرّته المجموعة المدنية» وقد ترجمناها بعبارة «النظام المدني»» وسنلتزم هذه 
الترجمة فيما يلىء على أن تكون مفهومة على هذا المعنىء وألا يخلط بينها وبين 
عبارة النظام المدني بمعناها الواسع]. 
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نتاججا تاريخْيًا وقتيًا وعرضيّاء وأنه قد حقق حاجة اجتماعية في يوم من 
الأيام» أما اليوم» فقد انقضى عهده. 

قلت أيضًا: إنه في جميع أنحاء البلاد الحديئة يتكورّن نظام قانوني 
جديد» مؤسس على فكرة واقعية خالصة» واشتراكية حقة» هى: فكرة 
الوظيفة الاجتماعية. 

هذه الفكرة الأخيرة هي التي أود اليوم إيضاحها.ء بأن أبيّن خاصة 
التغييرات التي تترتب عليها بالضرورة في نظام الحرية الفردية. 

تا 

مِمّ تتكوّن إذَا فكرة الوظيفة الاجتماعية هذه؟ هذه الفكرة يمكن 
ردها إلى الآتي: ليس للانسان حقوق» ولا للجماعة أيضًا. والكلام عن 
حقوق للفرد. أو حقوق للجماعة» ثم القول بوجوب التوفيق بين 
حقوق الفرد وحقوق الجماعة ‏ هو كلام في أمور لا وجود لهاء إنما 
لكل فرد في المجتمع وظيفة يقوم بهاء وحاجة معينة يؤديها. وهو 
لا يستطيع التنصل من القيام بهذه الوظيفة ولا الامتناع عن أداء تلك 
الحاجة؛ لأن امتناعه يسبب اختلالا في النظامء أو على الأقل يؤدي 
إلى ضرر اجتماعى. 

ومن جهة أخرىء فإن جميع الأعمال التي يقوم بها مخالمًا تلك 
الوظيفة المفروضة عليه يعاقب عليها اجتماعياء وبالعكس؛ فإن جميع 
الأعمال التي يقوم بها لأداء مهمته المفروضة عليه بالنظر إلى المكان 


ويها يظهر بجلاء ا اس الاجتماعى للقاعدة القانونية. أي: 


عم ١‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


هذا الأساس واقعي 66ؤذاه86 واشتراكي 50613156 على السواء: 
وأقي؛ لأنه يقوم على واقعسة الوظيفة الاجتماغية العبنية مباشرة على 
الملاحظة والمشاهدةء واشتراكي؛ لأنه يقوم على نفس ظروف الحياة 
الاجتماعية. 


فأساس القاعدة القانونية المفروضة على الناس ليس هو بالمرة احترام 
تلك الحقوق الذاتية التي لا وجود لها وحمايتها؛ ولا هو التعبير عن إرادة 
فردية لا تستطيع بنفسها إحداث أي أثر اجتماعي» إنما هذه القاعدة تقوم 
على أساس الكيان الاجتماعيء أي: على ضرورة الاحتفاظ بعماسك 
مختلف العناصر الاجتماعية» وذلك عن طريق أداء الوظيفة الاجتماعية 
الملقاة على عاتق كل فرد» وكل جماعة. 

وهكذا تحلّ فكرة اشتراكية حمًا للقانون محل الفكرة الفردية التقليدية. 

أما فيما يتعلّق بالعناصر المكونة للتماسك الاجتماعي» فيبدو لي أنها 
قد تحدّدت - نهاتيًا وبشكل قاطع ‏ بواسطة علماء ااا ریا 
بواسطة زميلي العظيم وصديقي الأستاذ دوركهايم Durkheim‏ فلن أقف 
عند ذلك طويلا. وهذه العناصر توجد فيما أطلقوا عليه اسم «التضامن 
الاجتماعي» eاsocia‏ 5011031116 12» ولكن لما كاتت هذه الغبارة الأخيرة 
قد دعت إلى خلط كثير - وأسيء استعمالها؛ إذ استولى عليها رجال 
السياسة وانحرفوا بها عن معناها الصحيح ‏ لهذا فإني أفضل عبارة 
«التعاضد الاجتماعي» .Linterdépendance sociale‏ 

والتضامن الاجتماعي ‏ أو بالأدق: التعاضد الاجتماعي» كما أفهمه. 
وكما أعتقد وجوب فهمه علميًا - ما هو بإحساسء. ولا بمذهبء. ولا هو 
حتى بقاعدة للسير على مقتضاهاء إنما هو حدث واقعي عتل001 1816 Un‏ 
ا6 قابل للتقرير المباشر بالملاحظة»ء هو: واقعة الكيان الاجتماعي نفسه. 


المحاضرة الثانية: الفكرة الجديدة عن الحرية ١‏ 


وبالملاحظة والتحليلء نجد أن هذا التضامن - أو التعاضد 
الاجتماعي ‏ يتكوّن عدا ايك آم مهما تكن درجة حضارتهاء من عنصرين 
موجودين دائمًا بدرجات متفاوتة» وبأشكال مختلفة يتداخل بها أحدهما 
في الآخرء لكنه دائمًا يحمل نفس الصفات الرئيسية فى كل الأزمنة ولدى 
جميع الشعوبء هذان العنصران هما أولا: التشابه فى اجات الأشخاص 
الذين ينتمون إلى نفس المجموع الاجتماعي. وثانيًا: اختلاف الحاجات 
والااستعداد عندهم. 

فأفراد الجماعة الواحدة متحدون» ET‏ الواحد بالآخر؛ لآن لهم 
- أولا ‏ حاجات مشتركة لا يمكنهم تحقيقها إلا بالحياة المشتركة؛ وهذا هو 
التضامن أو التعاضد بالمحاكاة (أو التشابه) La solidarité ou interdependance‏ 
par similtitude‏ . 

ومن ناحية أخرى» فإن الناس مرتبطون الواحد منهم بالآخر؛ لأن لهم 
حاجات مختلفة» ولهم في نفس الوقت استعدادات مختلفة» وهكذا يستطيع 
کل أن يقذم إلى الآخر الخدمات المتبادلة» فيحققون إشباع حاجاتهم 
المختلفة فيما بينهم؛ وهذا هو التضامن أو التعاضد بتقسيم العمل" 14 


.solidarité ou interdépendance sociale par la division du travail 


2 5 
التضامن بتقسيم العمل» هذا هو العنصر الأساسي للتماسك 
الاجتماعي في مجتمعاتنا الحديثة المتحضّرة؛ فالحضارة ‏ في ذاتها ‏ 
تتميّز بتعدّد الحاجات وبتعدّد وسائل إشباعها في أقصر وقت ممكن» 
الأمر الذي يتضمّن بالتالي تقسيمًا واسعًا للعمل الاجتماعي» وتقسيمًا 


)۱( دورکهایم» «تقسيم العمل الاجتماعى» ۴۳ الطبعة الثانية» ۲ یچ «الدولة 
والقانون المادي والتشريع الوضعى» ۹۰۱ لين وما بعدها. 


7 التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تابليون 


كبيرًا للوظائف» وينشأ عن هذا بالذات اختلال كبير في المساواة بين 
الناس في هذا العصر. 

تقسيم العمل الاجتماعي: هذا هو الحدث العظيم في عصرنا الحالي» 
هو المحور الرئيسي الذي عليه يتطور قانون اليوم؛ فكل إنسان» سواء 
أكان دكتاتورًا عظيمًا لدولة أم كان فردًا متواضعًاء وكل جماعة من الناس» 
حكومة كانت أو برلمانًا قادرًا مهيمئاء أم جمعية متواضعة ‏ على كل 
واحد من هؤلاء واجب يقوم به في ذلك المصنع الواسع الكبيرء ألا وهو 
الجسم الاجتماعي. 

هذه الوظيفة يحددها المركز الفعلي الذي يشغله الإنسان في الجماعة؛ 
فليس للإنسان حقوق» ولا يمكن أن تكون له حقوق؛ لأن الحق تجريد خال 
من الحقيقة؛ لكنه - لمجرد كونه عضوًا في مجتمع ‏ يتحمل بالتزام فعلي 
بأداء وظيفة اجتماعية معينة» ويكون للتصرفات التي يقوم بها تحقيقًا لهذا 
الغرض - قيمة اجتماعية 188161550116 تتقرر لها الحماية الاجتماعية. 

وهذا هو ما أراد أن يقوله أوغست كونت عندما كتب العبارة التي 
ذكرتها في المحاضرة الأولى: «وبالاختصار فإن أحذدًا لا يملك من 
الحقوق غير حقه في القيام بواجبه». وهكذا فليس ثمت حقوق للأفراد. 
ولا ثمة حقوق للحاكمين» ولا ثمت حقوق للجماعات في المجتمع أيَّا 
كانت» وإنما هي وظيفة اجتماعية تُودّي» وحماية تُضمن لكل التصرفات 
الحاصلة تحقيقًا لهاء ولهذه التصرفات فقط» وفي الحدود التي تحصل 
فيها لهذا الغرض فقط. 

اك 

وإنكم لتدركون بسهولة ما يتضمنه ذلك من تغيير أساسي في النظام 

الفردي والميتافيزيقي» ألا هو نظام إعلان الحقوق ومجموعة نايليون 


المحاضرة الثانية: الفكرة الجديدة عن الحرية م١‏ 


والجزء الأكبسر من التشريعات الحديثة» ولسوف تتغيِر كل العناصر 
المكونة لهذا النظام» أما الأسماء التي تفيد الأنظمة المختلفة فإنها 
ما زالت باقية» وستبقى طويلا أيضّاء لكنها صارت في الحقوق ولها 
مدلول يختلف كلية عن مدلولها السابق. وهذا ما يجب علينا بيانه الآن: 

ماذا كانت إذا الأجزاء الأساسية للنظام المدني؟ هذه الأجزاء هي التي 
سنعرض ما عانته من تغييرات في المعنى الواقعي والاشتراكي: 

إذا تركنا جانبًا تنظيم الأسرة» وهي إن كانت جديرة بدراسة خاصة إلا 
أني لا أرى القيام بها هنا لأسباب عديدة» وبخاصة لأن تطورها يتخذ طابعًا 
خاصًا عند كل شعب - أقول: إذا تركنا جانبًا تنظيم الأسرة:؛ فإن العناصر 
الأساسية المكونة للنظام المدني تكون هي العناصر الأربعة الآتية: 

١‏ الحرية الفردية ©010101011ه1 110616 12: وقد صيغ المبداً المقرر 
لها في المادتين ٤ ٠۲‏ من إعلان الحقوق سنة 1784 السابق ذكرهماء 
وفي المادة ١5‏ من الدستور الأرجنتيني: والحرية تتضمّن - كما سأبينه 
فيما يلي - سطلطان الإرادة الفردية الذي قررته المادتان 5». ١١١5‏ من 
مجموعة نايليونء. والمواد 19. .”٠6‏ ۹۷۸ من المجموعة المدنية 
الأرجنتينية - وهذه سأعود إليها طويلا في المحاضرة التالية -. وسلطان 
الإإرادة الفردية هو الحق في الإرادة القانونية Le droit de vouloir‏ 
juridiquement‏ « أي: الحق في القدرة على خلق مركز قانوني Situation‏ 
اناز بواسطة عمل إرادي وبشروط معينة. 

۲ مبدأً حرمة حق الملكية Le principe linviolabilité du droit deê‏ 
11414 وذلك مع فهم حق الملكية على أنه حق مطلق في استعمال 
شيء والانتفاع به والتصرف فيه» وهذا المبداً قررته المادة ١7‏ من إعلان 


و 


الحقوق الفرنسى يقولهاء لها كانت الملكية خا مقدسشا ذا حرمة 


فلا يجوز أن يحرم أحد منها»» والمادة ١7‏ من القانون الأرجنتيني تماثل 
هذا النص تمامًا: «الملكية حرمة» فلا يجوز أن يحرم منها أحد أفراد الأمة. 
ما لم يكن ذلك بسبب حكم مؤسس على القانون». 

وقد أشرت من قبل في محاضرتي الأولى ‏ إلى نص المادة 544 من 
مجموعة نايليون الذي يعرّف حت الملكية» والذي له مثيل في المادة ۲٠٤١‏ 
من المجموعة الأرجنتينية: «الملكية هي الحق الذي يخضع بمقتضاه 
شيء خضوعًا تامًا لإرادة ونشاط إنسان»". والملكية الفردية المفهومة 
كحق هي العنصر الأساسي لكل النظام المدني» حتى صح لهم القول: إن 
رة تايليوق إتما كانت عجر فة الملكية» وأن الواجبة أن تخل 
محلّها مجموعة قوانين العمل 80211" عل 0006. 

العقد 0226© 1: وهو في النظام المدني على زاش الأعمال 

القانونية» والقاعدة هي أن المركز القانوني لا ينشاً في العلاقات بين 
فردين» وفيما عدا استثناء صريح يقرره القانون» إلا بمقتضى عقد. وهذا 
منطقي؛ إذ المركز القانوني الجديد يتضمّن في الواقع تعديلا في النطاق 
القانوني لشخصين» تعديلا بالزيادة بالنسبة إلى الجانب الإيجابي Sujet‏ 
actif‏ « و بالنقص بالنسبة إلى الجانب السلبي Sujet passif‏ . 


وبما أن النطاق القانونى لكل شخص إنما يعتمد على إرادته الخاصة 
ويتحدد بهاء فهو إذا لا يمكن أن يتغير إلا بإرادة هذا الأخيرء وبالتالى 
فإن المركز القانوني ‏ وهو علاقة بين شخصين - لا يمكن أن ينشأً إلا 


0( [تنص المادة 4 من الدستور المصري على أن «للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه 
إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانونء وبالكيفية المنصوص عليها 
ف ويقرط قمر شه عة جعر با عاد لا 


وراجع المادة ۲۷/١١‏ من المجموعة المدنية المصرية السابق ذكرها]. 


باتفاق بين إرادتي هذين الشخصين. وسنرى فيما يلي ماذا تبقى اليوم من 
هذه الفكرة العى تر ككل الأفكان المدية الكغرى . ےا اساسا 


> - وأخيرًا فالعنصر الأساسي الرابع للنظام المدنيء هو مبداً 
المسوولية الفردية قن الخطاً Le principe de la responsabilité‏ 
faute‏ ourم‏ 120110106116؛ فكل عمل يصدر عن شخص ولا يستند إلى. 
حق» ويسبب ضررًا بآخر - يُلْرَمْ فاعله بإصلاح هذا الضرر؛ فيجب أن 
يتجاوز العمل حق فاعله. أي : بالاختصار يجب أن يكون هناك خطأ 
عاناة1, هذا هو مبدا المسؤولية عن الشطأ أو المسؤولية الك خصية 
[a responsabilité subjective‏ وهو ھا أساسي في النظام المدني. 
ومقصور على تلك الحالة 1051© » بمعنى: أنه لا يسمح. ولا يمكن 
أن يسمح بسبب آخر للمسؤولية. 


وقد صيغ في مادة شهيرة من مجموعة نايليون هي المادة ۳۸١‏ التي 
تقول إن: «كل عمل للإنسان يسبب ضررًا بالغير» يلرم من وقع بخطئه 
هذا الضرر أن يقوم بإصلاحه»"» وهو نص مكمل بالمواد التي تليه. 
ويمكن تقريبه من المادة ٠٤١‏ من المجموعة المدنية الأرجنتينية التي 
قفدت بان كل عن أف عملة تأحدث = يخطته أو بإعماله ب شرو بالغير 
ملزم بإصلاح الضرر». 

وسنرى كيف أنه قد انتظمت إلى جوار هذه المسؤولية المبنية على 
الخطأ - مسؤولية مادية مبناها تحمّل التبعة Responsabilité objective pour‏ 
1150116 » وتتصل مباشرة بالفكرة الاشتراكية للقانون. 
)١(‏ [تنص المادة 717/16١‏ من المجموعة المدنية المصرية على أن «كل فعل نشا عنه ضرر 


للغير یو جب ملزومية فاعله بتعويض الضرر»ء والأصل الفرنسي لهذه المادة مطابق 
تماما لنص المادة ۱۳۸۲ مدنى فرنسى]. 


١4‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


غات 


أقول ‏ أولا : إن حق الحرية هو أول عناصر النظام المدني» وهو في 
نفس الوقت أكثرها عمومية. وللفظ «الحرية» هذا معنى مفهوم تمامّاء فهو 
شید آو ل الحرية السياسية «La liberté politique‏ أي: الحق المعترف به 
لكل مواطن في أن يشترك إلى حد ما في الحكم؛ وهذا المعنى سأطرحه 
جانبًا؛ إذ سأقصر اهتمامي على الحرية المدنية هاثلااه ۲6٣م‏ طا 14 التي 
عرّفتها المادة > من إعلان الحقوق المذكورة آنماء والتي نصت على أن 
«الحرية هي القدرة على عمل كل ما لا يضر بالغير...» والتي تضمنتها 
المادة 14 من الدسعور الاأرجنيتي. 

وهكذا تفهم تمامًا الحرية على أنها: حق ذاتي للإنسان الذي يعيش 
في المجتمع. حقه في أن يعمل» وحقه في تنمية نشاطه الجسماني 
والفكري والخلقي. ولكن الحرية لا تقتصر على ذلك؛ فهي أيضًا الحق 
في الإرادة قانونًا e۲‏ ۹uemنلuriز‏ ءزهاناه؟ عل ازل 10 » أي: الحق في القدرة 
على خلق مركز قانوني بواسطة عمل إرادي وبشروط معينة. وهذا هو 
ما سوف تطلق عليه اسم «سلطان الإرادة»ء والذي ستكون دراسته موضوع 
المحاضرة التالية» أما اليوم فإننا لا نهتم بغير الحرية بمعناها الصحيح. 

وعلى أساس أن الحرية تفهم كحق للفرد ‏ وكحق فقط ‏ فمن الميسور 
إذا أن ندرك النتائج التي تترتب عليها: فللإنسان الحق في أن ينمي نشاطه 
الجسماني والفكري والخلقي» والدولة ‏ أي الشارع ‏ لا تستطيع أن تأتي 
شيئًا فيه اعتداء على هذا الحق» لكنها مع ذلك تستطيع ‏ بل يجب عليها - 
أن تسن القوانين المنظمة لمباشرة الحرية الجسمانية والفكرية» ولكن في 
حدود ما يكون ضروريًا لصيانة حرية الجميع فقط. هذه الفكرة العامة هي 


مو 


التي استوحتها ‏ في جميع البلاد - التشريعات الخاصة بالحرية الفردية» 


المحاضرة الثانية: الفكرة الجديدة عن الحرية بو ١‏ 


وحرية الصحافة» وحرية الكلام» وحرية الاجتماع» وحرية التعليم» بل 
حتى الحرية الدينية. 

لكن الدولة لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك طبقًا للفكرة 
الشخصية conception subjectiviste‏ 18 » فهي لا تستطيع أن تشر ضن أدنى 
قيد على مباشرة الحرية الفردية لصالح غير صالح الجماعة» كصالح الفرد 
نفسه الذي تقيد من حريته مثلا. 

ومن جهة أخرى لا تستطيع الدولة أن تفرض التزامات إيجابية على 
الفرد. فيما عدا ما تقرره من ضرائب للحاجات المشتركة: ضرائب نقدية أو 
شاب عينية أو قرافب الدم Impêts du sang‏ « فلا تستطيع الدولة مطلقًا 
- طبقا للمذهب الشخصي - أن تفرض على الفرد الالعزام بالعمل» أو 
الالتزام بالتعلم» أو الالتزام بالحيطة والتبصر la prévoyance‏ عل .Obligation‏ 

هذا ومن المعلوم أن هناك عدة قوانين حديفة تتعارض صراحة مع 
هذه الحلول. ففي كل البلاد المتحضّرة ‏ سواء في أوروبا أم في أمريكا - 
توجد قوانين متفاوتة الدرجات. تقيّد من نشاط الفرد لصالحه نفسه. 
وأخرى تفرض الالتزام بالتعلم وبالتبصّرء وهي قوانين تتعارض كلية مع 
الفكرة الفردية والشخصية للحرية. 

وأنصار المذهب الفردي - وهو المعروف أيضًا بالمذهب الحر 
16 - يغضبون ويحتجون» مدعين أن في هذا مخالفة لجميع 
المبادئ؛ لكنه أمسف وغضب لا يجدي؛ فهناك تطور وتحول» هو تطور 
مفروض بما تفرض به الظواهر الطبيعة من قوة. 

وهو وإن أمكن وقفه بعض الوقت أو عرقلة سيره. إلا أنه لن يلبث أن 
يتحمّق ويتم» فهو النتيجة الطبيعية والضرورية للتطور العام الذي عرضته 
فيما سبق» وللفكرة الحديثة عن الحرية التي لا تعتبر بالمرة حقا ذاتيّاء بل 


:| التطورات العامة للقاتون الخاص منن مجموعة نايليون 


هي نتيجة الالتزام المفروض على كل شخص بأن ينمي * 5 يته» أي: 
يساهم في العضامن الاجتماعي على أمثل الوجوه الممكنة. 
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تلك بالذات هي النتيجة المباشرة لواقعة التضامن بتقسيم العمل» 

ذلك العامل الأول للتماسك الاجتماعي» وهي إشباع الحاجات المختلفة 

للناس الأمر الذي يتحقّق بالنشاط المتباين لكل فرد. فكل فرد ملزم إذا 

بأن يقوم بدور في المجتمع» وأن يؤدي فيه حاجة معينة» ومن ثم فهو 

ملزم بأن ينمي نشاطه ومواهبه بقدر الإمكان في جميع النواحي ما استطاع 
إلى لك سد 


فليس للفرد مطلقًا أن يكون حرّاء بل عليه واجب اجتماعي بأن يعمل 
وبأن ينمي شخصيته ويؤدّي مهمّته الاجتماعية» وليس لأحد أن يقف في 
سبيل الأعمال التي يقوم بها لهذا الغرضء وطبعًا بشرط ألا تؤدي هذه 
الأعمال إلى الاعتداء على حرية الغير. وليس للدولة أن تأتي بما يحد من 
نشاط الإنسان الذي يقوم به في هذا السبيل» بل عليها أن تحمي كل 
التصرفات التي ترمي إلى هذه النتيجة» وأن تمنع وتعاقب على كل 
التصرفات المخالفة لها. 

والنظام الجديد يؤدّي حتى الآن إلى نفس النتائح التي ينتهي إليها 
النظام الفردي تقريبّاء ولكن إليكم ما يظهر فيه الاختلاف العميق: إن لم 
يكن الإنسان حرا إلا لتنمية شخصيته» وفي حدود ما يعمل فيه تحقيقًا 
لهذا الغرض فقط - فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا يكون من طبيعته أن 
شبد أو يمنع هذا النماء. والدولة إذ تعر عن القانون المادي 16ذه:2 
*ناءءزه» لهاء عليها أن تتدخل لمنعه من ذلك؛ ولا يكون في هذا أي 


المحاضرة الثانية: الفكرة الجديدة عن الحرية ١١‏ 


اعتداء على حق مزعوم» وإنما هو مجرد تطبيق لقانون التضامن 
الاجتماعي» ذلك القانون الأساسي لكل المجتمعات الحديثة. 

وهاكم على سبيل المثال إحدى النتائج الجلية» والتي لن أطيل فيها: 
يكون مشروعا تماما كل قانون يمنع الانتحار ويعاقب عليه. وليس 
المقصود بطبيعة الحال هو إحياء دعاوى العهود الغابرة التي كانت تقام 
على الجثث» ولا هو تحريم دفن المنتحرين» وإنما إذا تكلمنا في تحريم 
الانتحار والعقاب عليه. فإنما نقصد طبعًا العقاب على الشروع في 
الانتحارء والدعاوى التي توججه ضد الشركاء فيه. 


والتشريع الفرنسي في الوقت الحالي لا يعاقب أصلا على الانتحار» 
وعلى العكس من ذلك كان القانون الفرنسي القديم يعاقب عليه. تحت 
تأثير التعاليم المسيحية. صحيح أن العادات كانت تختلف فيما بينها في 
تطبيق العقوبة» ولكن العقاب كان دائمًا موجودًا؛ وهو لم يكن ينصب 
فقط على من بقي على قيد الحياة على أثر شروع في الانتحار» بل كان 
العقاب يمتد أيضًا إلى نفس جثة الميت» كما كانت أمواله تصادر. 

وقد ألغت الفورة هذا الحال كلية» ونادث بمبداً الحرية الغردية؛ 
وبالتالي اعترفت بحرية الانتحار وجعلته بمنأى عن كل عقاب اجتماعي. 
وقد قبلت التشريعات الحديثة وجهة النظر هذه» فاليوم لا تعاقب أي ۳ 
على الشروع في الانتحار". 


() الظاهر أن قانون العقوبات النمساوي لسنة ”2180 هو القانون الأوروبي الوحيد الذي 
كان يعاقب في القرن التاسع عشرء على الانتحارء وكان هذا القانون يفرق بين الشروع 
الذي أوقف اختياريّاء وبين ذلك الذي خاب أثره بسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه» ففى 
الحالة الأولى كان يوجه إلى الفاعل تنبيه قضائي Avertissement du agisrat‏ « 8 
الحالة الثانية كان الفاعل يحجز في مكان أمين» ويوضع تحت مراقبة دقيقة» 2 
لمعاملة جسمانية وخلقية خاصة. أما إذا كان الانتحار قد تم فقد كان الواجب دفن جثة 


ع١‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


دک ب لشب ينانف هاي على الا فا ی انملا 
مغد a‏ ع Na lel es‏ 
والآراقى اة را اها رايا با بالج غلل الاقدرااة 
في الانتحار. ومامن شك في أن هذا الوضع فيه تناقض؛ لأنه إن كان 
الانتتحار عملا مشروعًا فلا يسوغ أن يعد اشتراك الغير فيه جريمة. 


رلک هذا الات ارج كين الراك ينان خوط م الات غل 
الانتحار نفسه» ولسوف يؤدي الشعور بالتضامن الاجتماعي - الذي يزداد 
وضوحًا كل يوم - إلى أن يفرض هذا العقاب على جميع التشريعات 
المة لمتحضرة في مستقبل قريب" 

كذلك يجب أن يعاقب القانون على المبارزة» وهي محزمة ومعاقب 
عليها في عدد كبير من التشريعات» وهو تحريم يتجه بالتأكيد نحو 


- المجرم خارج المقابر» وذلك بناءً على حكم قضائي. على أن أيّا من هذه الأحكام لم 
ينقل إلى القانون الجنائي النمساوي لسنة 180 المعمول به حاليًا. راجع جارو «مطول 
القانون الجنائي»» الطبعة الثانية ۹٠١‏ الجزء الرابع» ص 77١‏ وما بعدها. 

)١(‏ لما كان الانتحار ‏ طبقًا لقانون العقوبات الفرنسي - لا يعتبر جريمة» فإن الشريك في 
الانتحار لا يمكن معاقبته» وهكذا يكون المحورّض على الفعل - أو من عمل على 
التحضير له» أو سهّل ارتكابه ‏ بمنأى عن كل عقاب. ومع ذلك فهناك كثير من الفقهاء 
يقررون أنه وإن لم يمكن العقاب على الاشتراك في الانتحارء إلا أن الأمر على خلاف 
ذلك بالنسبة إلى واقعة إحداث الموت عمدًا بشخص» سواء بناءً على طلبه. أو أمره أم 
تلبية لرجائه. 
ويقول الأسعاد جارو: : «في هذه الحالة الأخيرة لا يكون الشخص المقتول» ولو أنه 
ساهم في حدوث الوفاةء قد قام إلا بدور سلبي محض. أما من ارتكب الفعل ‏ أي: 
الفاعل الأصلي ‏ فهو المتسبب في الوفاة. وبالتالي فإن ارتكاب الفعل يدخل في نطاق 
النص الذي يعرف القتل 00 القانون الجنائي» طبعة ثانية ۹٠٠‏ الجزء الرابع 
ص 576. وراجع في نفس المعنى» هوس 119055 «التشريع الجنائي» الجزء ۳» ص .73٠١‏ 
ونقض الدائرة الجنائية ۲۱ أغسطس 21867 سيري» 01847 1 187. 


التعميم؛ إذ لا يسوغ السماح للانسان بأن يعرض نفسه للهلاك بغير فائدة. 
فالمبارزة ليست إلا بقية من بقايا العهد الهمجي حيث لم يكن قد انتظم 
بعد أي نوع من أنواع القضاء. كما أنها ذكرى ذلك الاعتقاد الخرافي في 


حك الال 


)١(‏ إن معظم التشريعات الحديثة تعاقب على المبارزة باعتبارها جريمة مستقلة محدودة 
بالأركان الآتية: نزال بين شخصين أو أكثر» حاصل بأسلحة قاتلة؛ ردا لشرف أهين؛ 
نزال مسبوق بتحدٌء وحاصل بحضرة شهود. راجع على الخصوص: قانون العقوبات 
البلجيكى المواد ٤١۳‏ - 577؛ وقانون العقوبات الهولنديء. المواد ١157‏ -156» وقانون 
اا الهنغاري» المادة /791» وقانون العقوبات الألمانى» المواد 273٠١ - ۲١١‏ وقانون 
العقوبات الإيطاليء المواد ۲۳۷ .)٠٤١‏ 
وقد صدرت في فرنسا القديمة أوامر ملكية عدة ‏ منذ عهد هنري الثاني حتى لويس 
السادس عشر ‏ تعاقب على المبارزة بعقوبات شديدة» ومع ذلك فلم تتعرّض لها قوانين 
الثورة» ولا قانون العقوبات الحاليء ولم تعاقب عليها. وقد أعلنت الجمعية الوطنية» 
بالمرسوم الصادر في ۲۷ مسيدور من السنة الثانية: أنه لا يوجد نص في القانون يتكلم عن 
الدعوة إلى المبارزة» أو يعاقب عليها؛ وأحالت على لجنتها الخاصة بإحصاء القوانين 
لفحص طرق منع المبارزة. مرلان» موسوعة» طبعة خامسة. ۱۸۲۷ء لفظ «مبارزة» ص .٤۹۳‏ 
وقد حصل العساول عن السبب الذي دفع كلا من مشرع القورة ومشرع الامبراطورية 
إلى عدم العقاب على الميارزة» والجواب عن ذلك: إنما يلزم البحث عنه في تلك 
السيطرة التي كانية للمداهبه الفردي على النفوس في ذلك العهد؛ فالشارع لا يستطيع 
العقاب على المبارزة ما دام المتبارزون إنما يتعرضون للموت اختيارٌاء وما دام الشارع 
ليس له إطلاقا أن يمنع الفرد من أن يقعل نفسه أو يعرضها للموت» ولقد استوحى 
القضاء الفرنسي هذه الفكرة من عهد بعيد؛ فقرر أن القعل أو الجروح الحاصلة أثناء 
المبارزة لا تعد جناية ولا جنحة.راجع أحكام محكمة النقض: الدائرة الجنائية 4 
فيسيدير ۸٤‏ سیری 1-1498 أ ۸ اظن 41856 سيري 8۸1۸ ١ے‏ 137]. 
ولكن محكمة النقض عذلت عن قضائها السابق بحكمها الصادر في 7١‏ يونيو 18717 
بدوائرها مجتمعة, بناءً على أقوال النائب العام 0ذمنا2 » وقررت: «أن نصوص المادتين 
٥‏ و١۲۹‏ من قانون العقوبات ‏ التي تعرّف القتل وتعاقب عليه هي نصوص مطلقة 
ليرد فيها اسففتاة ... وإئة إن لي يكن هفاك اي نض ت ريعي يعاقيب على الهبارزة 
بمعناها الصحيح. وعلى الظروف التي تمهد أو تصحب هذا الفعل» فإنه ليس ثمة نض - 


غ١‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


ويجب على القانون أن يحرّم كل الألعاب الخطرة التي يعرض فيها 
الشخص حياته للخطر بغير فائدة اجتماعية؛ فحياة الفرد قيمة اجتماعية 
valeur sociale‏ عمناء ولا يمكن السماح له بتعريضها للخطر لغرض غير 
المضايدة الأسعياضية. 


وهكذا ترمى التشريعات e Sa‏ ق - إلى تحريم مصارعة الثيران 
ئی ھی وت کل جن افا وا لهما ست ل اا كل اقلت 
- منذ بضع سنوات - من إسبانيا إلى فرنسا الجنوبية وإني لأسف لذلك. 
وهناك مشروع بقانون معروض حاليًا على البرلمان يرمي إلى تحريمها 
مانا ومن المتفج ن ا وان فار و ا بحن 
الأصوات» قد يقال: إن في هذا اعتداء على الحرية!. اعتراض هراء. 
ولا يستحق حتى الرد عليه. 

وهناك بعض الأشخال ولو أنها خطرة إلا أنها لازمة جذا؛ وهنا دغل 
الشارع ليفرض كل الإجراءات اللازمة للنزول بالخطر إلى الحد الأدنى, 
ولا يمكن الاستناد هنا أيضًا إلى الدعوى بحق الفرد فى أن يفعل ما يشاء؛ 
فالشارع إذ يفرض إجراءات السلامة Mien de sécurité‏ هذهء لا يفعل 
أيضًا سوى حماية تلك القيمة الاجتماعية» ألا وهي: حياة الإنسان. 


= قانوني يضع هذه الظروف في عداد تلك التي تعتبر أعذارًا في إحداث القعل أو الجرح 
أو الضرب... وإنه من الأمثال المقررة في القانون العام عندناء والتي لا يجوز مخالفتها: 
أن أحدًا ليس له أن يأخذ حقه بيده...». راجع نص الحكم والأقوال الختامية للنائب 
العام 1 في سيري ۰۱۸۳۷ ۱» 412. 
وعلى أثر هذا الحكم استقر القضاء الفرنسي نهائيّاء وجرى على عدم العقاب على 
المبارزة في حد ذاتهاء باعتبارها جناية أو جنحة خاصةء وإنما يعاقب على القتل أو 
الجرح الحاصل أثناء المبارزة» ويسأل الشهود بوصفهم شركاء» وتنطبق نصوص المواد 
5 وما بعدها من قانون العقوبات بلا صعوبة. والواقع أن لهذا المذهب مضار عدة 
وما من شك في أن في تشريعنا نقصًا من المرغوب جدًا سده. 


المحاضرة الثانية: الفكرة الجديدة عن الحرية E0‏ 

ولكثير من البلاد في هذا الصدد تشريعات كاملة جذا؛ ولدينا في 
فرنسا مجموعة كاملة من القوانين والمراسيم» وخاصة قانون ٠١‏ يوليو سنة 
۳ المتعلّق بصحة وسلامة العمال في المنشآت الصناعية» وقوانين: 
6 يوليو ۱٨٩۰‏ و٣٣‏ مارس ١90١‏ و٩‏ مايو 21905 و ٣‏ يوليو 1907 واا 
مارس 11٠١‏ المتعلقة بسلامة العمال الأحداث 5تناءط1/!. 


وقد نمت هذه القوانين الأخيرة نوعًا طريفًا من الجزاء: فالعمال 
الأحداث هم أنفسهم الذين يعيّنون النواب 65داع2616 المكلفين بالسهر 
على تطبيق القانون: «يكون إقامة النواب لسلامة العمال الأحداث ... 
لزيارة أشغال المناجم تحت الأرض ...» خاصة بقصد القيام بفحص 
شروط سلامة المشتغلين بهاء ومن جهة أخرى» في حالة حصول حادث» 
لفحص الظروف التي يحدث فيها هذا الحادث ... وكل من النواب 
والنائب المساعد ينتخبون بالاقتراع على القائمة ... والناخبون في الدائرة 
هم العمال الذين يعملون في الداخل ...». 

وبالمثل - وتحقيثًا لنفس الفكرة دائمًا ‏ للقانون بل عليه أن يعيّن 
الحد الأقصى لمدة العمل اليومي ومن المحتمل في مستقبل قريب أن 
تحوي كل التشريعات في البلاد المتحضرة نصوصًا ممائلة في هذا 
الصدد» والسبب فى ذلك دائمًا هو حلول فكرة الحرية كوظيفة -6اإط1ا 
0 محل فكرة اا ية كحقٌ Liberté-droit‏ . 

وإنكم لتعلمون الخلافات التي لا تنتهي» والتي قامت ‏ وما زالت 
قائمة ‏ في معظم البلاد في هذا الخصوص. وفي اعتقادي أن السبب 
الأساسي لهذه الخلافات» إنما نشأ عن إساءة وضع المسألة» في كل 
مكان تقريئاء بل خاصة في فرنساء فقد نادى البعض بقوانين لتحديد 


١)‏ قانون 8 يوليو 06٠‏ المواد ١‏ وء و©. 


٤٦‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 
يوم العمل باسم الكفاح بين الطبقات des clases‏ عاأنلآ» ورغم أن 
الشارع عليه أن يتدخل لحماية العامل ضد استغلال صاحب رأس 
المال. وقد ردوا على ذلك بشكل لا يخلو من القوة: إن بين العامل 
ورب العمل» وبين المخدوم والخادم ‏ عقدًا يجب أن يبقى حرّاء 
فليس للشارع أن يتدخّل في عقد العملء» كما ليس له أن يعدخّل في 
غيره من العقود. 

ولقد أساؤوا بهذا وضع المسألة» فليست المشكلة هنا مشكلة 
حرية العقود. وإنما هي معرفة ما إذا كان العامل ‏ باشتغاله يوميًا أكثر 
من زمن معيّن - يضر بصحته وحياته وبش خصيته الفكرية والخلقية. 
فإذا تقرر ذلك فإن الشارع يجب أن يتدخل حتى لا يقع تجاوز لهذا 
الحد الأقصى. 

وكل ما يفعله الشارع هنا أيضًا إنما هو حماية تلك القيمة الاجتماعية 
التي تمثلها الحياة الإنسانية. ويجب على الشارع أن يتدخّلء ليس فقط 
عندما يشتغل العامل لحساب الغير» بل عندما يعمل لنفسه هو أيضًا؛ 
فليس الغرض الأساسي من القانون هو حماية العامل ضد رب العمل 
على قدر ما هو حماية العامل ضد نفسه وعلى الرغم منه» وهذا هو الدليل 
حذا على أن المسالة ليست مسالة عقد!. 

ولدينا في فرنسا تشریع» مع كونه كثير التعقيد, إلا أنه ما زال ناقصّاء 
وهو خاص بتعيين الحد الأقصى لمدة العمل اليومي» وقد تحددت هذه 
المدة بقانون قديم في ٩‏ سيتمبر 1848 بمدة ١١‏ ساعة في المعامل 
والمصانع. وطبقا لنص قانون ميللران 801116:204 نها الصادر في ۳۰ مارس 
۰ لا يجوز أن تزيد مدة العمل على عشر ساعات في المنشآت التي 
تستخدم في نفس الأمكنة رجالا بالغين وأحدانًا ونساء. 


المحاضدرة القافية» القفرة الصديدة هن الحرية ¥ 


وهناك أخيدًا قانون خاص صدر فون ۲۹ يونيسو 1۹۰0( وهو يحدد 
ثماني ساعات كحد أقصى لمدة العمل في المناجم» وهناك اقتراح 


بقانون"' يرمي لض تحديد ميعاد العمل بشكل موحد. بمدة عشر ساعات 
يوميّاء في جميع المتكماة الصناعية» وهو معروض حالبًا على لجنة 
العمل بمجلس النواب عندنا. 
وكل ما قلته بخصوص الحد الأقصى لمدة العمل يصدق أيضًا على 
الراحة الأسبوعية» وإني أعلم أني أمش بهذا مسألة ملتهبة في الوقت 
الحالى فى هذا البلد"» ولن أقف عندها طويلاً. إنما يجب مع ذلك أن 
)١(‏ لقد حدد القانون الصادر في ۲۳ إبريل 1919 بالنسبة إلى جميع المنشات. مدة ۸ 
ساعات كحد أقصى للعمل اليومي. وهذا هو نص المادة الأولى من هذا القانون: «في 
جميع المنشآت الصناعية» أو التجارية» أو في توابعهاء مهما كانت طبيعتهاء خاصة أو 
عامة» دينية أو زمنية» حتى لو كانت لها صفة التعليم المهني أو الخيري - لا يجوز أن 
تزيد مدة العمل الفعلي للعمال والسستخدمين من الجتسين كلبهمساء ومن جميع 
الأعمارء إما على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع» أو 
ما يوازي ذلك من تحديد يوضع لفعرة زمنية أخرى غير الأسبوع». وراجع القانون 
الصادر في 5 يونيو 1114 الخاص بمدة العمل في المناجم. 
[وراجع بالنسبة إلى التشريع المصري: القانون رقم ۸ لسنة ۹۳۳ «الخاص بوضع 
نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة» (المادة ؛ وما بعدها)؛ وقانون 
رقم ۸٠‏ لسنة 1987 «الخاص بوضع نظام لعشغيل النساء في الصناعة والتجارة» والمعدل 
بالمرسوم بقانون رقم ؟ لسسنة 1985 وتتص المادة ” منه على أنه «لا يجوز تشغيل 
النساء مدة تزيد على تسسع ساعات في اليوم» لا تدخل فيها الفقرات...». واخيرًا 
المرسوم بقانون رقم ۷ لسنة 19935 الخاص بتحديد ساعات العمل في بعض 
الصناعات؛ وقد تحدذدت مد: العمل فيه بتسع ساعات أيضاء كحذ أقصى للعمل 
اليومي» بالنسبة إلى بعض الأء مال. راجع المادة الأولى منه]. 
بيوئس ايرس (54 الط س 00 أمر إداريئ 


(؟) كان قن صدر» ود فيثك وضو ی 7 


ا 


يبقضي بإغللاق و الفتشياتة التيجارية» بمأ في ذلك المطاعم والمقاهي. خلال يوم 


الأحد. وقد أثار هذا الإجراء عاصفة شديدة جذاء لكنها هدأت بعد قليل من الوقت؛ إذ 


وعدت جهة الإدارة بالعسامح في تطبيق الأمر على المطاعم والمقاهي. 


١ /‏ التطورات العامة للقائون الخاص منذ مجموعة نابليون 


نلاحظ الأمر حتى نتفادى خلطًا كثير الحدوث؛ فالشارع طبعًا لا يستطيع 
أن يحرم استغلال منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية خلال يوم ما من 
أيام الأسبوع؛ وهو إن فعل ذلكء فلا أقول: إنه يعتدي على حرية التجارة 
أو الصناعة ‏ تلك الحرية التى أنكرها كحق - بل أقول: إنه يضر بالنمو 
الحر للنشاط الاجتماعي» وبالتالي يتجاوز سلطانه. 
ما تقرر أن العمل من دون هذا التوقف يتجاوز القوى الإنسانية ويضر 
بالعمل كقيمة 1نr4va)-eurاVa‏ ألا وهو كل فرد. 

وواجب عليّ القول: إن تلك بالذات هي وجهة النظر التي راعاها التشريع 
الفرنسي الصادر في ٠١‏ يوليو 14505 والذي ‏ على عكس ما قيل كثيرًاء 
لا يقضي بإقفال أية منشأة تجارية أو صناعية خلال يوم ما من أيام الأسبوع. 
وإنما يتطلب أن يستريح العمال في اليوم السابع» يوم الأحد في الأصل. هذاء 
إلا أنه يترك مجالا واسعًا لاحتمال الراحة على أثر تبديل العمال. 


ا 
وأخيرًا فإن هذه الفكرة الجديدة ‏ فكرة الحرية كوظيفة ‏ تفسر كل 
القوانين التي تفرض على الفرد التزامات إيجابية؛ فيكون مشروعًا تماما كل 
قانون يفرض على الكافة الالتزام بالعمل» قد يكون الجزاء فى مثل هذا 
القانون صعبًاء ولكن يمكن التخلص من الصعوبة عن طريق إخضاع 
المتعطل لضريبة ثقيلة نسبيّاء وإن كنت لا أعرف بعد قانوئًا صدر بهذا 
المعنى. على أنه من المحتمل أن يكون تدخّل الشارع هنا غير مجد؛ ذلك 
أنه فى مجتمعاتنا الحديثة ‏ حيث المنافسة قوية» وحيث الكفاح من أجل 
الحياة على أشده ‏ يختفى المتعطل ويسقط محطمًا بالقوى الاجتماعية. 


المحاضرة التانية: الفكرة الجديدة عن الحرية ۱۹ 


وهي أيضًا ودائمًا الفكرة الجديدة عن الحرية التي ترجع إليها كل 
القوانين الخاصة بالتعليم الإلزامي» فمن سلطة الشارع بلا شك» وواجب 
عليه أن يفرض على الجميع حدًا أدنى من التعليم. وفي فرنسا عندما 
وافق الحزب الجمهوري على قانون ۲۸ مارس 1885 الخاص بالتعليم 
الأؤلي الإلزامي - زعم الحزب الكاثوليكي أن في ذلك اعتداءً على حرية 
رت الأسرة. 


صحيح أن الالتزام بالتعليم يتناقض مع فكرة الحرية كحق» كما نص 
عليها في إعلان الحقوق لسنة ۱۷۸4ء ومع السلطة الأبوية» كما قررتها 
المجموعة المدنية (المادة ۳۷١‏ وما بعدها)ء ولكن هذا الالتزام يكون على 
العكس واجبًا تبعًا لفكرة الحرية كوظيفة؛ إذ من سلطة الشارع ‏ بلا نزاع» 
وواجب عليه - أن يتطلّب من كل فرد أن يحصل على حد أدنى من 
التعليم الضروري له؛ كي يصير قيمة اجتماعية؛ ليؤدي واجبًا في ذلك 
المصنع الاجتماعي'". 

وأخيرًاء فهذه الأفكار ذاتها هي التي استوحتها القوانين الخاصة 
بالحيطة والتبصر الإلزامي'" de مrévoyance obligatoire‏ 0isا‏ » ويخاصة 
قانون 0 إبريل ١٠۹٠ء‏ الذي أدخل في فرنسا نظام المعاشات الإجبارية 
للعمال والزر اع .Retraite ouvriêres et paysannes obligatoires‏ فعلى 
كل مستخدم وكل عامل أن يقتطع من أجره مبلعًا معيئًا يتيح له مع 


)١(‏ راجع بخصوص التعليم الإلزامي: ديجي «مطول القانون الدستوري»» ج١2‏ ص۷1 
وما بعدها. 
[تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من الدستور المصري على أن «التعليم الأوّلي إلزامي 
للمصريين من بنين وبنات»]. : 

(0) [راجع بالنسبة إلى التشريع المصري القانون رقم 5 لسنة 1957 «بشأن التأمين الإجباري 
عن حوادث العمل». انظر: المادة الآولى منه]. . 


١6‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


س ااا 1مك سس الس 


مساهمة رب العمل والدولة ‏ الحصول على معاش في سن الخامسة 
وال" 

ولقد ازدهرت هذه الأفكار وتقدمت تقدمًا كبيرًا فى المعنى الذي 
أشرت إل تخ إن قالبية عق : فى ا ا ورا ا 
وعلى الرغم من الاعتراض الشديد الف وجه إلى مبداً تقرير هذا الالتزام 
منذ بضع سنوات. صحيح أن تطبيق القانون يعاني بعض المقاومة في 
CR‏ أب او ا امسا E‏ 
سنوات حتى يكون تطبيقه العام مقبولًا لدى جميع دوائر العمل؛ إذ تكون 
قل ازدادت خيرة وإدرامًا. 


ولأقف هنا؛ فإني لمستطيع أن أكثر من الأمقلة: وكلها تبيّن مدى 
التطور العام الذي عرضته» وكلها تدلٌ على مبلغ صوابي في القول بأن 
فكرة الحرية كوظيفة 1100ن1.106:16-100 قد حلت في كل مكان محل فكرة 
الحرية كحق Liberté-droit‏ . 

وسوف ندرس - في المحاضرة الآتية ‏ عنصرًا آخر من عناصر 
الخريبة» اكتمل قب نفا فطويسر مماكل» إن كأن كمه مظيزا ماقا 
وأعني بذلك: الحرية القانونية» أو سلطان الإرادة. 


0 راد 
ل يت يت 


۱( ا بعض التعديلات على قانون ه إبريل ١٠۱۹ء‏ وذلك بمقتضى القانون المالى 
الصادر في ۲۷ فبراير 4915!: المواد ٠١‏ إلى 55 وبخاصة فقد أنقصت السن المعتادة 
TT‏ المادة ٠٠١‏ من ٠١‏ إلى ٠‏ سنة. ومع ذلك يجوز للمؤمن له 
تأجيل التصفية حتى سن 15 سنة» وبمقتضى المادة لاه رفع الحد الأقصى لما تقتطعه 
الدولة من قيمة التعأمين من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ فرنك. 


١6١ 


124171013011117 DE 14 27 


سلطان الإرادة عنصر الحرية على العموم» نصوص مجموعة 
نايليون والمجموعة الأرجنتينية التي تقرر المبداأء النتائج 
المترتبة على المبداً في النظام المدني. صاحب الحق. كل 
صاحب حق هو شخص ذو إرادة» الحهود اليائسة غير المجدية 
التي قام بها كثير من الفقهاء لجعل هذه الفكرة مطابقة 
للوقائع» نظرية الشخص الاعتباريء إنكار هذه النظرية. 
الحركة الجماعية» استبعاد فكرة صاحب الحق - الحماية 
القانونية المؤسّّسة على التخصيص لغرض أو لوظيفة 
اجتماعية» ماهية الغرض في القانون الفرنسي الصادر في أول 
يوليو 190١‏ الخاص بالجمعيات. 


نلطان الأرادة الأنساتة هو مقكلة التخمية الجماعية ب أو المشدركة ب 
personnalité collective‏ 13: هذا هو العنوان العام الذي يمكننى وضعه 
لهذه المحاضرة. 

وسلطان الإرادة ‏ كما ذكرت من قبل هو أحد عناصر الحرية على 
العموم. هو الحرية القانونية» وهو بالا ختصار: قدرة الإنسسان على خلق 
مركز قانونى 2016ل 06 51103105 بعمل إرادي» إذا كان لهذا العمل محل 


١6‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


ا 210000011010111 


مشروع. أو بعبارة أخرى: إن سلطان الإرادة ‏ طبقًا للنظام المدني ‏ هو 
القدرة على الإرادة القانونية vouloir jurdiquement‏ عل «Le pouvoir‏ 
وبالتالى هو الحق 2 حماية هذه الإرادة اجتماعبًا. 


وتتصل منطقيًا بمسألة سلطان الإرادة مسال صاحب الحىٌ. أو محله ب 
04ل عل اeزSu‏ » وبالتالى مشكلة الشخصية الجماعية. وهذه مسألة ذات 
أهمية قصوى» ويتحقق بشأنها تطور مماثل تماما للتطور الذي عرضته 
حتى الآن» تطور فى المعنى الواقعى والاشتراكى”". 


هنا نرانا قد بلغنا صميم الموضوع» وهو لا شك على جانب كبير من 
الصعوبة» غير أنه ما كان لي أن أحجم عنه» وهو المعضلة الأساسية في 
القانون الحديث. وإني لأعتذر مقدمًا عن هذه الصعوبة» وسأجتهد ‏ قدر 
استطاعتي - في بسط الموضوع بطريقة تعليمية 10603011006 بحتة؛ حتى 


يكون عرضي له سهلا واضحًا. 


ا ا سے 


)١(‏ [المقصود بعبارة 05014 عل ءزنا 5‏ كما هو معلوم -: ذلك الشخصء الحقيقي أو 
المعنوي» الذي يمكن أن يكون محلا للحقوق والواجبات» فهو الشخص الذي يستطيع 
الدخول في علاقات قانونية» إما بنفسه أو بواسطة من يمثله. وقد رأينا ترجمة هذا 
المعنى بعبارة: «صاحب الحق» أو «محل الحق» على حسب الأحوال]. 

(۲) لقد كانت مسألتا صاحب الحق والشخصية المشتركة موضوعًا لدراسات هامة شيقة في 
هذا العهد الأخيرء نذكر منها على الخصوص: ميشو 14100805 «نظرية الشخصية 
المعنوية» القسم الأو ل 1405 سالاي 581011165 «الشخصية القانونية» ١٠19؛‏ ديموج 
«الأفكار الأساسية في القانون الخاص» 2191 وبخاصة الفصل الثاني المعنون «ماهية 
صاحب الحق». ص ۳۲۰ وما بعدها. ليفي A. Lévy‏ «النظام القانوني والمجتمع» 1 
وخاصة الفصل المعنون «الجانب المادي والجانب الشخصي للحق»» ص٤٤٠‏ 
وما بعدهاء وانظر قائمة بالمراجع أكثر تفصيلا في مؤلفي «مطول القانون الدستوري»» ١‏ 
ص ١‏ و١‏ و٤٤.‏ 
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ا 


علينا قبل كل شيء أن نحدّد بدقّة ما يقصد بمبداً سلطان الإرادة في 
النظام المدنيء والنتائج المتصلة به» ولست في هذا بمستطيع خيرًا من أن 
أسغلهم النصوص المختلفة للمجموعة المدنية الأرجنتينية» التي دوّنهاء 
كما هو ظاهر بجلاء ‏ فقيه قانوني عظيم» كان يرمي إلى تحقيق عمل 
نظري وعملي على السواء. فمبداً سلطان الإرادة ظاهر في مجموعتكم 
بكل عناصره في وضوح وجلاء والحال أيضًا كذلك بالنسبة إلى مجموعة 
نايليون» فهى تتضمّنه بكل تأكيد؛ إذ عن مجموعتنا نقلته أغلب العشريعات 
الحديغة» و المبدأ موجود بها ضمئًا أكثر منه صراحة. 


والمواد الوحيدة التي تقرر المبدأ - وبطريقة غامضة - هي المواد 
٦‏ و٤٣١١‏ الفققرة أولىء 4 العى تحصن على أنه: «لا يجوز مخالفة 
القوانين التي تهم النظام الغناء والآداب العامة باتفاقات خاصة». 
«الاتفاقات التي تمت شرعاء تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها»» 
«يجب البحث في الاتفاقات عن حقيقة النية المشتركة للطرفين المتعاقدين 
أكثر من الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ» . 

وعلى العكس» فإنى أجد فى المجموعة المدنية الأرجنتينية جملة 
مواد تصوغ كلا من اليد e‏ واضحة جلية: فالمادة ٠١‏ تقضي 
بأنه: «يجوز التنازل عن الحقوق المخؤلة قانوناء إذا لم تكن تمس غير 


() [راجع بالنسبة إلى القانون المصري: 
المادة ۲۸ فقرة ۲ من لائحة ترتيسب المحاكم الأهلية» ونضّها: «كل اتفاق خصوصي 
مخالف للقوانين المتعلقة بالنظام العمومي والآداب باطل لا يعمل به». 
والمادة EEA‏ من القانون المدثى: (يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض 
الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة» مع 


مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجأري»]. 


١64‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 
ا ا ا م ا ا م م ا ات ج س و 0 


المصالح الفردية ولم يكن التنازل عنها محرمًا قانونًا». وتقرر المادة ٠١‏ 
أنه «تعتبر أشخاصًا 69 جميع الكاتنات القابلة لاكتساب الحقوق 
أو لعقد الالتزامات». 

وأخيرٌ | تعرّف المادة ٩۷۸‏ العمل أو التصورّف ‏ القانوني ا1۸ 
6 بقولها: «تعتبر أعمالا قانونية» تلك الأعمال الإرادية المشروعة 
التي يكون الغرض المباشر منها إيجاد علاقات قانونية بين الأشخاص. 
ولاك إما بإنشاء حق أو تعديله أو نقله أو حفظه أو إنكاره». وهذا 
النص أساسي» ويلفت النظر فيه جودة تحريره» وهو يلخص في عباراته 
المركزة جميسع جميع النتائج المترتبة على السلطان القانوني» وهي التي 
سنذكرها فيما يلي: 

جميع الكائنات القابلة لاكتساب الحقوقء تعتبر - من الناحية 
القانونية - أش خاصًاء فال خص هو صاحب الحق 2016ل عل 4وزنا5» أي: 
الكائن الذي له مجموعة. لكني بيّنت فيما سبق أن الحق لا يمكن إلا أن 
يكون قدرة للإرادة ‏ راجع ما سبق في المحاضرة الأولى -» فيترثب على 
ذلك أن كل صاحب حق هو كائن ذو إرادة» ولا يمكن أن يكون صاحب 
حق إلا كل كائن له إرادة. 

هذا وقد حاول زميلي وصديقي الأستاذ ميشو «ننهطء3/1 أن يدعم 
الراي المخالف بالااستناد إلى التعريف الذي وضعه إهرنغ Jhering‏ « 
وهو أن: «الحق مصلحة 116:66 محمية اجتماعيًا»» لكن هذه النظرية 
كلها تنهار؛ لأن الحق ‏ كما بينت فى المحاضرة الأولى ‏ لا يمكن أن 
ينظر إليةة ولو اسس على مرد اا إلا باعتباره في النهاية 


فدرة للإرادة”". 


)۱( انظر قبله» ص "1١‏ هامش .)١(‏ 
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وهكذا فلكل كائن ذي إرادة مجموعة من الحقوق يخؤله إياها 
القانون» أو على الأقل يعترف له بهاء وهذه المجموعة تكوّن ما يسمى 
حالته ٤‏ $0 _ أو نطاقه القانوني -» وهذا الأمر واضح چا في المادثين 
4 و١"‏ من مجموعتكم السابق ذكرهما. 

ولصاحب الحق هذا إرادة حرة» ذات سلطان. والقاعدة: أنه يستطيع 
أن يعدل من نطاقه القانوني عل ارات واا يتسفرط أن يريك ام 
لآ يسه القانون» وهو عندكر يأتى عملا أو تضوفا- فانرا اة 
juridique‏ « أي : عملا تتقدر له الحماية الاجتماعية بوصفه عملا إراديًا له 
محل لا يحدّمه القانون. 

والأثر المترتب على هذا العمل هو تضييق النطاق القانوني 6:6ام؟ 1-8 
لاز لصاحب حق» وتوسيع النطاق القانوني لآخرء أو على حد تعبير 
المادة 914 من مجموعتكم: هو خلق علاقة قانونية Une relation juridique‏ . 
وهكذا ينتهي كل مركز قانوني Situation juridique‏ إلى أن يكون علاقة بين 
صاحبي حق» أو بين شخصين لهما إرادة: أحدهما: يتمتع بحق» والثاني: 
يتحمّل بالتزام. 

وباخعصار» فإن نظرية سلطان الإرادة في النظام المدني تتلخص في 
الأمور الأربعة الآتية: 

١‏ - كل صاحب حق يجب أن يكون شخصًا له إرادة. 

۲ - وكل عمل إرادي لصاحب الحق تتقرر له الحماية الاجتماعية 
نينا الأعمار. 


١67‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


احسدهياء هو الجانب الإيجابى 4نا20 أأزناة عآء والآخر: هو الجانب السلبي 


.Le sujet 5511 


وكل هذا عظيم باعتباره صياغة منطقية» فما هو إلا تطبيق للمذهب 
الفردي بالاستنتاج الدقيق» ولكنه يضم عيبًا خطيرًا: فهذه الصياغة الدقيقة 
لم تعد تتمشى إطلاقا مع الوقائع المستجدة؛ وربما كان لهذا المذهب 
علّته في وقت ماء وكان يمكنه أن يلائم مجتمعًا يصطبغ أساسًا بصبغة 
فردية» كالمجتمع الروماني» بل حتى كالمجتمعات الأوروبية والأمريكية 
في مستهل القرن التاسع عشرء لكنه يتعارض كلية والاتجاهات الاشتراكية 
والجماعية لعصرنا الحالي. 

ولهذا السبب قام الفقهاء الذين ظلوا أمناء على الأفكار الفردية 
والميتافيزيقية» الذين رأوا فيها عقيدة لا يسوغ مساسها ‏ قام هؤلاء. 
وما زال عددهم كبيرّاء بالجهود اليائسة وحاولوا بمهارة أن يدخلوا كل 
هذه الوقائع المعقدة للحياة العصرية ضمن تلك الدوائر الضيقة» ومهما 
كان الثمن. 

فها هو بيكر :861/16 وقد صور نظريته الخلابة» عن صاحب الحق 
الذي ودر كمون من عنصرين متميزين: العنصر الذي يستفيد #۲ءوآمء6» 
والعنصر الذي يريد 1/6113861. وهذا هو جييرك »701611 وقد استغل كنوز 
العلم ليثبت حقيقة الشخص الجماعي. وذلك هو زيتلمان مسصقصاء)6271© 


Zür Lehre vom Rechtssubjekt, Jarbücher für die Dogmatik, XII, 1873, .م‎ 1. et suiv. (1) 


Genossenchaftsrecht, 4 vol., 1881 - 1885: Genossen chaftstheorie, 1887; Da Wessen (r) 
der meneschlichen Verbande, 1902. Johannes Althusins und die Entwicklung der 
naturre chtlichen Staatstheorien, 1902. 


Begriff und Wesen der sogenanten Jaristichen Personen, 1880. (۳) 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة 0۷ 


يبن - بمناقشة جديرة بهيغل ‏ حقيقة الإرادة الجماعية. وهذا هو يللينك 
11261ا16 الذي يصوغ القانون العام كله على تأكيد شخصية الدولة'". 


وهؤلاء هم في فرئسا الأساتذة چيني «Gény‏ وهوريو Hauriou‏ « 
وميشو <ناةط7)10 » وديموج Demogue‏ « وسالاي 169 وعبنًا يحاول 
هذا الأخير ‏ بروحه المرنة الأحاذة -: أن يوفق بين الاتجاه الواقعي 
والاتجاه الميتافيزيقي؛ إذ التعارض لا مفر منه» وهو تعارض وضحه 
الأستاذ ميشو بجلاء في مقال شيّق كتبه بمناسبة العيد السبعيني لجييرك. 
ففي كتاب العيد السبعيني گ۴tschr‏ المكدس لهذا الفقيه العظيم» کب 
الأستاذ ميشو يقول: 

«إن المعركة دائرة ل في ميدان القانون العام بين الذين يحاولون 
الاحتفاظ بالأفكار القديمة للقانون الخاص» ل الشخصية» وفكرة 
الحق الذاتي» والعلاقة القانونية» وبين من يعتبرون هذه الأفكار ناقصة 
وتحكمية وشكلية بحتة» ويحاولون أن يستبدلوا بها أفكارًا أقرب إلى 
الحقائق الاجتماعية)'” 


ولقد أصاب ميشو فى ذلك» ولكن المعركة لا تقتصر على ميدان 
القانون العام فحسب» بل هی دائرة كذلك فى مدان القانون الخاص» 
والتعارض هو هو نفسه» وبين المتعارضين أنفسهم. والانتصار العام 


System der subjectiven öffenttichen Rechte. 260. 1905: Allegemein Staatsrecht, (1) 
260.. 1905 - Cf. Hölder, Natürlichen und Juristichen Perssonen, 1905: Biuder, Das 
Problem der Huristichen Persönlicheit, 1907; O. Mayer, Die Juristiche Person und 
ihre Verwertharkeit im ber den Begriff der Jurishchen Personen, archiv des 
offenttichen Rechts, 1890. P. 159 ets. 
10 و ي الشخصية القانونية» تاريخ ونظريات»‎ (۲) 
ميشو «الشخصية والحقوق الذاتية للدولة في الفقه اله تي ي المعاصر» مستخرج من‎ (۳) 
8۹۳ ال عطءوزوء2 المكرس للأستاذ ج 21 41611 جن‎ 


۱0۸ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


للواقعية قريب؛ فيجب أن نطرد نهائيّا كل فكرة ميتافيزيقية من علم 
القانون» بل من جميع العلوم الأخرى. ولا ثمن لتقدم القانون غير ذلك". 

والآن فلنعتاول كل عنضر على حدة من الحناصر الأربعة لسلطان 
الإرادة في النظام المدنى» ونبين كيف جعلته الحوادث يزول أو يتغير. هذا 
ناف أميل إلى الاد أن تشريعنا وقضاءنا الفرنسيين أكثر تقدمًا في هذا 
الصدد من تشريعكم وقضائكم» ولو أنني غير ملم بقضائكم إلمامًا كافيًا 
بحيث أستطيع أن أؤكد شيئًا إيجابيّاء فموقفكم للمقارنة خير من موقفي. 

ا 

العنصر الأول مصوع اتی كل صاحب حق 02016 de‏ اeزSu‏ يجب 
أن يكون شخصًا له إرادة. وتبعًا لذلك لا يكون هناك بالطبع صاحب حق 
إلا حيث تود إرادة ولیس لكائن ها أن يكون كافا قانور ناء ولا أن 
يشارك في علاقات القانون ما لم يكن متمتعًا بإرادة؛ فلا قيام للشخصية 
القانونية إلا حيث توجد الإرادة. 

وطالما كان الأفراد وحدهم يتولون النشاط الاجتماعيء فلم يكن يظهر 
ما في هذا العنصر من اصطناع وتناقض مع الواقع. ولما أرادوا تفسير 
الشخصية القانونية للطفل أو المجنون. قالوا بوجود إرادة حكمية ع ااعنكاا 
أو إرادة كامنة ع1اء0مء:20 » وكان هذا كافيًا لاعتباره صاحب حق. 

ولا شك أنه كانت هناك في كل العصور وفي جميع البلاد التي 
تغالت في الفردية ‏ جماعات معينة» وكان لا مفر من الاعتراف بنشاطها 
القانوني» ومن ضمان مركزها. ولم يكن من المستطاع تلمّس إرادة ما فيه. 
حتى ولا إرادة كامنة. صحيح أنه كانت هناك إرادة الأفراد الذين تتركب 
منهم هله الجماعةه أو إرادة مؤسس الجماعة» ولكن هذه الإرادة الفردية 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرادة ۱0۹ 


لم تكن لتصلح في تدعيم الشخصية القانونية للجماعة نفسها. فتصوروا 
حيال ذلك مجارًا 810102 خلعوا به الشخصية المشتركة على الجماعة» 
وقالوا في تعليل ذلك: 

إن الأفراد هم الأشخاص الحقيقيون وحدهم» أما الجماعات فليست 
لها إرادة تتميز عن إرادة أعضائهاء وإنما يستطيع القانون ‏ وهو في كامل 
سلطانه - أن يمنحها الشخصية القانونية. والنتيجة التي تترتب على ذلك 
هي أن الجماعة لا تصير شخصًا قانونيًا إلا بحكم القانون» أو بقرار من 
الحكومة في الأحوال التي يعطيها القانون السلطة في هذا الشأن. 

وهذا الحل ‏ وهو المعروف باسم نظرية المجاز 56608 18 6ل Théorie‏ - 
قد صاغه سافيني'" على الخصوص. باعتباره مذهبًا نظريّاء وظل يدرس 
زمئًا طويلا كما لو كان عقيدة لا محل لمناقشتها. وفي الوقت الذي كنت 
أتلقى فيه دراستي القانونية» كان أساتذتنا يدڙسون لنا هذه النظرية» كما لو 


.مو مه 


كانت حقيقة ثابتة. 


ولقد أخذت معظم التشريعات بهذه النظرية» كما أنها كانت نظرية 
مجموعة نايليون» وهي دائمًا نظرية التشريع الأرجنتيني» فهناك جملة 
نصوص في مجموعتكم - نصوص دقيقة وجيّدة التحرير ‏ ليست إلا 
التعبير الصريح التام لنظرية المجاز هذه؛ فقد نصّت المادة "١‏ مغلا على 
أن «الأشخاص إما أن يكون لهم وجود تصوري ‰6 أو وجود ملموس 
ماsib)»ء‏ ونصت المادة ۳۲ على أن «(جميع الكاقتات القايلة لا کات 
الحقوق أو لعقد الالتزامات ‏ والتي ليس لها وجود ملموس - تعتبر 
أشخاصًا لهم وجود تصوّريء أو أشخاصًا قانونية». 


» 61060015 الترجمة الفرنسية لغينون‎ 02776116 de droit romain «مطول القانون الرومانى‎ )١( 
وما بعذها.‎ 571١ الجزء العاني: ص‎ 


ا ٠‏ اللتطوؤرات العامة تاتون الشاض عند مجموعة كابليون 


ثم تعدد مجموعتكم بعد ذلك أهم الأشخاص التصورية» وطبقًا 
للمادة ۳۳ يكون لبعضهم وجود اضطراري كالدولة» وللبعض الآخر وجود 
ممكن كالمنشات ذات المنفعة العامة établissements d’utilité publique‏ « 
والطوائف 0:86005م001) . والجمعيات 455001810855 » والشركات 50016165. 


وهاكم في النهاية المادة الرئيسية ‏ المادة 45 التي تنص على أنه 
«يبدأ وجود الطوائف والجمعيات والمنشآت - بوصفها أشخاصًا قانونية - 
من يوم أن يأذن بها القانون أو الحكومة» مع التصديق على نظامها 
6 » وبعد إجازة الأساقفة بالنسبة إلى تلك التي تكون ذات صفة 
دينية». وهكذا فإن الش خصية القانونية للجماعة لا تتقرّر في تشرد 
بشكل طبيعي ومن تلقاء نفسهاء بل لا بذ لها من قرار صريح في القانون. 
أو تنازل من الحكومة". 

ولكن مثل هذه النظرية قد تكون مقبولة في بلد تقل فيه الجمعيات 
نسبيًا فما يعد عندكم محلا للحقوق» إنما هو الطوائف والجمعيات التي 
منحت الشخصية من الحكومة. أما في البلاد التي نشطت فيها حقا 
الحركة الجماعية» فإن هذا الوضع يكون مس تحيلا؛ فقد قامت في بعض 
البلاد الأوروبية حركة جماعية متشعّبة واسعة النطاق منذ حوالى نصف 
قرن» وبخاصة خلال العشرين سنة الأخيرة. 


)0( [راجع ETT‏ التشريع المصري المادة ١؟‏ من الدستور المصريء ونصها: 
«للمصريين حق تكوين الجمعيات» وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون»» ومع 
ذلك فليس هناك بعد قانون للجمعيات مماثل لقانون أول يوليو 160١‏ الفرنسي. 
أما بالنسبة إلى أشخاص القانون العام» فهناك عدة نصوص تقرر الشخصية المعنوية 
لبعضهاء كذلك جاء في المادة ٠١١‏ فقرة أولى من الدستور المصري: «تعتبر المديريات 
والمدني والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصًا معنوية وفقًا للقانون العام 
بالشروط التي يقررها القانون]. 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة ١1١‏ 


وقد ظهر إذ ذاك بجلاء تام كل ما كان في نظرية المجاز من اصطناع 
وقصورء وما تضمّنته من تناقض مع الواقع؛ فانهارت وتحطمت وأضحت 
كهشيم تذروه الرياح. قامت هذه الحركة واتخذت طابعًا خاضًا في كل 
من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا. 

ولقد كانت دراسة الحركة الجماعية في فرنسا جديرة بعناية خاصة. 
لولا قصور وقتي عن القيام بها هناء وإنما أكتفي بالقول: إن رد الفعل 
الشديد لأعمال الثورة الفرنسية ‏ الذي تحدّئت عنه في المحاضرة 
السابقة ‏ قد ظهر على الخصوص في هذه الحركة؛ فقد كان من معتقدات 
الفورة أن الجمعية إن هي إلا إنكار للحرية الفردية؛ وعندما عددت 
الحقوق الفردية أغفلت قصدًا الإشارة إلى حرية تأليف الجمعيات. 

بل وأكشر من ذلك» فقد حرمت صراحة فئة معينة منهاء وهي 
جمعيات المهن 5ت أ1اء51502و5012م Associations‏ » وكان ذلك بالقانون 
المسمى «قانون شاييليه» 6غ ذاءم82© عا [0i‏ الصادر في ١١‏ يونيو 2179١‏ 
وقف فل هذا القافوة افد الى ين مور القاترة التخاص يتقابات 
المهن Syndicats professionnels‏ . 


ومع ذلك فلم يكن لكل هذا الحظر التشريعي أية قيمة؛ فالحوادث 
أقوى من الناس؛ إذ تغطت الأراضي الفرنسية كلها بشبكة كبرى من 
الجمعيات: جمعيات للعمال وجمعيات للمهن بجميع أنواعهاء بل حتى 
جمعيات للموظفين. وجمعيات التعاون التبادلية 85500126005 
165 » وجمعيات خيرية. وأخرى أديية وعلمية وة 


وكان لزامًا على الشارع حمًا أن يعترف ‏ إن رضاء أو قهرًا ‏ بالحقيقة 
القائمةء وأن يقرر فى النهاية - تشريعيًا - كل ما جد من الأنظمة التى 


۱1۲ التطورات العامة E‏ عند و نابليون 
اعترف الشارع في سنة 1884 بجمعيات أو نقابات المهن"» وفي سنة 
۸ اعترف بشركات النجدة التعاونية» ثم أقر أخيرًا في سنة 110١‏ الحرية 
العامة لتأليف الجمعيات La liberté générale d’ association‏ . 

والحق أنه قد عُرضت في فرنسا - في نفس الوقت - مسألة مرتبطة 
أقند الأرقاط يسال الجيعيات» وقد أدت يتشريعنا إلى الاتحراف قبل 
عن الصواب. هذه هى مسألة الجمعيات الكنسية «Congrégations‏ 
ولكني لن أتناول نا ا المسألة؛ إذ السياسة قد سيطرت ‏ مع الأسف - 
على القانون في هذه النقطة. 

وقد قامت في ألمانيا ‏ في الوقت نفسه - حركة مماثلة لعلك التي أتيت 
على شرحها حالاء وإن كانت هذه لا تستلفت النظر كسابقتهاء لا لكونها 
أقل عمقًا أو أضيق سعة» بل لأن القانون الوضعي الألماني لم يقف يومًا 
من الجمعيات والطوائف مثل الموقف المتشدد الذي وقفه الشارع الفرنسي 
منها. فألمانيا مثلها في ذلك مثل فرنساء مغطاة كلها بالجمعيات والطوائف 
بجميع أنواعهاء وهي حركة لا يبدو عليها الوهن أصلا. 


)١(‏ [لقد تعدل القانون الفرنسى الصادر فى ١١‏ مارس ٤۸۸٧ء‏ الخاص بالنقابات بقانون 
۲ مارس ۱۹۲۰. ۰ 
وانظر بالنسبة إلى التشريع المصري: القانون رقم ۸١‏ لسنة 1447 بشأن نقابات العمال» 
وتنص المادة الثالغة منه على أنه «للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة 
واحدة... أن يكوّنوا فيما بينهم نقابات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم ...». 
ونصت المادة ١١‏ منه على أنه «يكون للنقابة الشخصية المعنوية إذا شكلت وسجُلت 
طبقًا لأحكام هذا القانون»» ونصّت المادة ٠۲‏ منه على أتد نولا يجوز للشابات أن تباش 
أعمالها إلا بعد تسجيلها ...»]. 

0( د فنا تر جمة لفظ 0028168801085 بعبارة: جمعيات دينية» كما يقال عادة؛ إذ ليست 
كل الجمعيات الدينية لها صفة ما يطلق عليه في فرنسا اسم CongrégationS‏ 
وعقناءا ناء: » ولهذا رأينا أن نعتر عن هذه الأخيرة - تخصيصًا لعموم عبارة الجمعيات 
الديكةت بعبارة والشيعيات الكدسية]: 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة ١‏ 


۶ 


للنشاط المشترك لا يمكن أن تتوقف على محض تحكّم الحكومات» 
وإنما هي الضرورة التي تقضي بأن تستطيع كل جماعة ‏ لمجرد كونها 
الحماية لتضبرقاتها. 

هذا ومن ناحية أخرى - فإن نظرية المجاز لا تفسر لنا شيئًا بالمرة؛ 
ذلك أنه أحد أمرين: إما أن الجماعات ليست لها إرادة تتميز عن إرادة 
أعضائهاء وهي عندئذٍ لا تكون محلا للحقوق؛ وإذا فلا يستطيع القانون 
- مهما بلغ سلطانه - أن يجعل للعدم وجودًا؛ وإما أن للجماعة في الواقع 
إرادة متميزة عن إرادة أعضائهاء وهي في هذه الحالة تكون محلا للحق 
dro‏ عل Sujet‏ من تلقاء نفسهاء ولا تكون إذا ثمت فائدة من تدخل الشارع 
أو الحكومة؛ إذ لا معنى إطلاقًا لمنحها ما هو لديها من قبل. 


ومن ذلك الوقت لزم تمامًا التسليم بالحقيقة؛ إذ إن الحماية القانونية 


ت 
هذا هو السيب قفي أنه قد ظهرت فى عالفى الفقه الألمائى والفرنسى 
- منذ حوالى ٤١‏ سنة ‏ أغرب المجهودات التي ظهرت في تاريخ النظريات 
القانونية حقاء وكان ذلك لبيات ولمحاولة تفيسير كيف تكون الجماعة 
المكونة لغرض مشروع محلا للحق» وتتمتّع بشخصية قانونية متميزة عن 
ولقد اشرت - فيما سبق إلى جييرك؛ الذي وضع في ألمانيا مؤلفين 
شهيرين هما: «قانون الجمعيات» و«نظرية الجمعيات»» وقد جمع فيهما 
العناضر الركيسية لعلك الط ية الراتعة ١١‏ لبناء» وهي نظرية العضم و القانوني 
ern dÊ‏ ؛ الع تناو لهيا الأستاذ يلليتك فيما يعد وان 


ب 


ا 5 : 1 
إلى ۰ i‏ نول العام. اھت كذلكه ! ی بيكر 


14 التطوّرات العامة للقاتون الخاص منن مجموعة نايليون 


وإلى نظريته الخلابة في ازدواج صاحب الحق» وتركيبه من عنصرين: 
المستفيد «55©7© 6©)») و العامل (أي المريد) .»۲er ger»‏ 

وذكرت بالمغل زيتلمان» الذي حاول ‏ بتحليلاته المرنة ‏ أن يبين 
كيف يكون لكل جماعة في الواقع إرادة متميزة حقًا عن إرادة الأعضاءء 
بحيث تصلح أساسًا للشخصية القانونية للجماعة؛ بل إنه ذهب إلى حد 
القول بأن اعتبار المؤسسات 702080025 محلا للحقوق إنما يرجع ا 
كن ارا الموؤسس .وقد بكرن موقا ميد قرون مقت د تقل بها 
على قيد الحياة» وتكون محلا للحق. 

وبالنسبة إلى فرنساء قد تكلمت - فيما سبق أيضًا ‏ عن المجهود 
العظيم الذي بذله زميلي الأستاذ ميشو في مؤلفه الكبير «نظرية الشخصية 
المعنو ية« la personnalité morale‏ عل rhéorie‏ » وحاول فيه أن يشيّد نظرية 
كاملة للشخصية الجماعية» وهي نظرية خلابة في ظاهرهاء لكنها تعمخض 
فى الات إنا عن رة اجار اه وما عن تظرية كر م 
جرا العضو لجرت ورات 


)١(‏ إن نظرية ميشو كلها ترجع إلى الآتي: ليس الحق الذاتي قدرة للإرادة» وإنما هو مجرد 
مصلحة محميةء «مصلحة شخص أو جماعة من الأشخاص» محمية قانوئا بواسطة 
السلطة المعترف بها لإرادة في أن تمتلها وأن تذود عنها» (المرجع السابق» ص .)٠٠٥‏ 
وعلى ذلك يكون محلا للحق «كل كائن فردي أو مشترك قد ضُمنت مصلحته هكذاء 
حتى لو لم تكن الإرادة التي تمثّله مملوكة له بالمعنى الميتافيزيقي للكلمة. فيكفي أن 
تتقرر له هذه الإرادة» بحيث تمكن نسبتها إليه اجتماعيًا أو عمليّاء حتى يكون على 
القانون أن يعتبرها كأنها له» من دون أن يتجاوز بذلك الدور الذي يقوم به» ألا وهو 
تفسير الوقائع الاجتماعية» (المرجع السابق» ص .)٠٠١‏ 
لكن هذه النظرية تنهار كلها إذا ما تقرر أن الحق الذاتي» حتى لو أسس على مجرد 
المصلحة» هو بالضرورة قدرة للإرادة» وهذا ما أعتقد أنى بينته فى المحاضرة الأولى. 
انظر على الخصوص ما سبق ص ”5 هامش (١)ء‏ 2 زمظر ل الفا ر الدستوري»» 
, جزء ١م‏ ص 7. 1 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة ١16‏ 


وأخيدًا هذا هو زميلي سالايء وقد قام ‏ في مؤلف حديث له - 
بتحليل عميق جدّاء وإن كان فيه بعض اليأس لجميع النظريات. وسالاي 
هو رسول التوفيق؛ وقد أجهد نفسه في بيان كيف أن كل هذه المناقشات 
جوفاء» وليس لها فائدة كبرى في الواقع وحقيقة الأمر. 

ولقد أصاب سالاي في ذلكء بل الواقع أنه ليس لها أدنى فائدة. ومع 
ذلك فلست أشاركه الرأي في النتيجة التي انتهى إليهاء إذ قال: «يبدو 
جليًا أن ليس بيننا من خلاف فقهي» إنما هو محض سوء تفاهم يكفي في 
إزالعه أن نيفق فيما بيننا على مدلول الألقاظ؛ وهذا هو يالذات ما رميت 

حاشا وكلا! فقد سبق مني القول: إن هناك خلافًا كليًا مطلقّاء بين 
هؤلاء الذين يصزون على الاحتفاظ في القانون الحديث بالفكرة 
الميتافيزيقية العتيقة عن صاحب الحق» وبين الذين يوْكّدون ‏ وأنا من 
بينهم - ضرورة مجابهة الواقع. ويرفضون كل الأفكار الميتافيزيقية» وعلى 
رأسها فكرتا صاحب الحق والحق الذاتي» والآن وبهذا التحفظء يكون 
الأسعاذ سالاي منحما؛ فكل هذه المتاقشات ليست أكثر من رياضة عسلية 


د ويؤقد الأسعاذ ميشو ضرورة أن تكون هناك إرلدقه وان كسب هذه الأرادة اجمماعيا أو 
عمليًا إلى الكائن الفردي أو المشترك محل الحق» وأنها بالنسبة إليه كالعضوء وتكون 
معد كاك والح وغل للق كلد مربي إما أن يقر معنا تجرد إوادة تق غ خا 
يحميه القانون؛ وبهذا ينتهي إلى إنكار فكرة صاحب الحقء أو أن يحتفظ بهذه الفكرة» 
وهو عندئدلٍ يجعل منها إما جار أو عنصرًا مركبًا من العنصر المستفيد والعنصر الذي 
يريد كما يفعل بيكر» وهو أيضًا مجاز في الحقيقة. ويبدو لي أنه يستحيل على الأستاذ 
ميقو أن چو عرد هذا المارق. 

() سالاي «في الشخصية القانونية»» 2141٠١‏ ص 577. ومنذ كتابة هذه السطورء كانت يد 


المنون قد امتدت إلى سالاي فاختطفته بقسوة قبل الأوان» فليسمح لي هنا بأن أعبّر 
عن اعترافى الخالص بفضل هذا الصديق» وتقديري الكلى لهذا الفقيه. 


للذهن» هى مناقشات جوفاء لذلك السبب القوي ألا وهو أن نفس 
المسالة التي يزعمون حلها ليس لها من وجود". 
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فل ن الجزاعات ب جات او رات أن سات ناد 
للحقوق بطبيعتها أم لا؟ لست أدري بالمرة» وهو ما لا يعنيني أصلاء وهل 
في إمكانها أن تكون صاحبة حقوق ذاتية أم لا؟ لا أدري بتاناء ولا يعنيني 
ذلك إطلاقًا. لهذا السبب الوجيهء وهو أنه لما كان الحق لا وجود له. فإن 
صاحب الح لا وجود له بالتالي. 

إنما المسألة الوحيدة التي تعرض هي مسألة وقائع: هل الجماعة 
- جمعية كانت أم طائفة أم مؤسسة ‏ تنشد غرضًا اناظ يتفق والتضامن 
الاجتماعي بالمعنى المفهوم في زمن معيّن وفي بلد معيّن» وبالتالي هل 
هو يتفق والقانون المادي لهذا البلد؟ إذا كان الجواب نعم وجب الاعتراف 
يكل ارات لى تحمل تع لهذا لخر ررر اا فا 
كما يجب أن تتقرّر تلك الحماية لتخصيص الأموال لهذا الغرض. 

قلا قبتي _بالمرة معرقة ما إذا كاتنت الجناعة تعن ميخلا للحقه 
صالحة لأن تكون طرفًا في عمل قانوني ي آم لاء إنما الذي يعنيني فحسب هو 
معرفة ما إذا كان الغرض الذي تنشده الجماعة يتفق والتضامن الاجتماعي» 
وما إكا كان الیل بضر عا قينا لهذا ا اعلا لين ےا 
أن أعرف ما إذا كانت الجماعة محلا للحق» صالحة لأن تكون صاحبة حق 
ملكية أم لاء فحق الملكية لا وجود له» شأنه في ذلك شأن غيره من 
الحقوق. غير أني أقوا ل فقط: إن الأموال إذا ما خصصت لغرض يتفق 
والتضامن الاجتماعي. فإن هذا التخصيص يجب أن يكون محميًا. 


لل انظر بعذه» الملحق (؟). 


المحاضرة القالكة: شلطان الأرادة 1۷ 


ولا يعنيني أصلا البحث فيمن يكون الشخص الذي يريد ويعمل لغرض 
مشترك» أهو العضو أم الوكيل أم التابع للش خص المشترك المزعوم؟ حقًا 
إن كل ما كدسوه بمهارة ‏ لا فائدة منها ‏ لهو أمر يبعد كل البعد عن 
الحقيقة» أما الحقيقة بمنتهى البساطة فليست سوى الآتى: إن الفرد الذي 
يريد» مدفوعًا بالغرض الذي تنشده الجماعة» إنما يريد وا ی .والفاتوة: 
فصرفه إذا يحدث افا تحب حمابعه؛ وذلك لأن القاتون إنما بحسي من 
العمل القانوني الغرض الدافع له قبل كل شيء» أكفر من حمايته للإرادة 
ذاتها. على أن هذه مسألة سوف أعود إليها طويلا في المحاضرة المقبلة. 

وبالاختصارء فإننا نعود دائمًا إلى نفس الواقعة» واقعة الوظيفة 
الاجتماعية» وإلى الفكرة الواقعية للوظيفة الاجتماعية التي تحل في كل 
مكان محل الفكرة الميتافيزيقية للحق الذاتيء فالمجتمعات الحديثة 
لا تتكرّن من الأفراد فحسب» بل من الجماعات أيضًا. وبودي أن أقول: 
إن الأفراد حقًا هم خلايا الجسم الاجتماعي» ولكنهم في نفس الوقت 
يتجمّعون جماعات» لكل منها رسالة خاصة تؤديهاء وعمل معين تقوم به 
في تقسيم العو الاجتماعي. فكل عمل إرادي يرمي إلى أداء هذه الرسالة 
- وإلى تحقيق هذا العمل يستوجب الحماية الاجتماعية. 

فالعمل 0 الفردية» أما الإرادة المشتركة 
فلا وجود لها إطلاقاء أو على الأقل لا يستطيع أحد أن يؤكد وجودهاء 
والتحدّث عن إرادة مشتركة للجماعات والأقاليم والبلدان والطوائف 
والأمم ‏ ماهو إلا استعمال e‏ 
الإرادة الفردية» ولو كانت مدفوعة بغرض مشترك ‏ فإنها تظل إرادة فردية» 
ولا يُعْنى القانون بحماية الإرادة المشتركة أكثر من عنايته بحماية الإرادة 
الفردية؛ إذ إنه فى الحقيقة قاصر حمايته وضمانه على الغرض المشترك 
الذي تنشده الإرادة الفردية. 


۱3۸ التطؤرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 

وبعدء فما الذي يمكن اعتباره بمثابة المركز العصبي للمجتمعات 
الحديغة؟ وهل تزال الأسرة تمثل هذا الموضع كما يزعم البعض؟ أليست 
هي بالأكثر الجماعات المهنية والطبقات الاجتماعية المنظمة في 
نقابات؟! هذا ما أميل إلى اعتقاده. على أن هذه مسألة اجتماعية محضة 
لبس فی نيعي أن أتتاولها هنا. 
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وكل من التشريع والقضاء الحديثين يستقر ‏ وربما على غير علم 
صاحبه ‏ في الاتجاه الذي بينته؛ وفي هذا دليل على كل من الفكرة التي 
شرحتها وعلى ما قلته فيما سبق؛ ذلك أن القانون إنما يتكوّن من تلقاء 
نفسه وعلى غير علم هؤلاء الذين يساهمون في تكوينه» بل في كثير من 
الأحيان رغمًا منهم» وليس على ذلك من دليل خير من مثال القانون 
الفرنسي الشهير الصادر في أول يوليه سنة 140١‏ الخاص بالجمعيات». 
والذي عقوا ها رطق عليه ا قانون «فالدك ‏ روسو» Waldeck-Rousseau‏ 
نسبة إلى رئيس مجلس الوزراء الذي كان السب في الموافقة عليه. 

ذلك أن دسعور سنة 1848 كان قد أعلن - لأول هرة في فرتسا ب مدا 
حرية تأليف الجمعيات» وكان ذلك أقرب إلى أن يكون إعلاتا أفلاطونيًا؛ 
إذ مضت أكثر من خمسين سنة من دون أن يُسنَّ قانون ينظم استعمال هذه 
الحرية الأساسية. والواقع أن مسألة «الجمعيات الكنسية» كانت هي العائق 
الرئيسي لسن مثل هذا القانون» ومع ذلك فإنه ‏ رغم صمت الشارع» بل 
رغم حظره ‏ كانت الأراضي الفرنسية» كما قلت حالاء تكاد تكون مغطاة 
بشبكة من الجمعيات بجميع أنواعها. 

فحت ضغط الواقع» وافق البرلمان الفرنسي على القانون الخاص 
بنقابات المهن سنة 2.1885 وعلى قانون شركات النجدة التعاونية سنة 


المحاضرة التالثة: سُلطان الإرادة ١6‏ 


A4۸‏ ولم يبق دائمًا سوى وضع فانون عام ينظم حرية الجمعيات؛ وإذا 
بقضية «دريفوس».؛ وما كان لها من هزة عنيفة فى البلاد» تبعث فى سنتى 
۸ و5416 /1. 


وتعلّلت الحكومة بالدورء الحقيقي أو المفترض» الذي قامت به في 
هذه الظروف. بعض الجمعيات الكنسية» لكي تتقدم بمشروع قانون يرمي 
إلى إخضاع الجمعيات الكنسية لنظام صارم من جهة» ومن جهة أخرى 
إلى تنظيم مبدأ حرية جميع الجمعيات» حتى الدينية منهاء التي ليس لها 
صفة الجمعيات الكنسية. 

وهذا هو ما يفسر لنا كيف تضمن قانون سنة ۱۹١١‏ فسمين معميزين 
تمامًا: فالباب الثالث منه خاص بالجمعيات الكنسية 0028168861005 » وقد 
أخضعها لنظام بوليسي شديد» فيه إنكار لكل حرية لها وهذا القسم لن 
أتناوله هنا أصلا » والبابان الأول والثاني خاضان بالجمعيات الأخرى 
التي ليست لها هذه الصفة. 

رلک هناك أمر يلك الظر سالا لدى قراءة الهافورةة ذلك آدبا 
لا نصادف فيه بتانّا ذلك التعبير التقليدي بالش خصية المعنوية أو 
الشخصية القانونية» صحيح أننا لا زلنا نصادف هذا التعبير في كثير من 
القوانين اللاحقة لقانون سنة 4١1‏ إنما الملاحظ ‏ على كل حال _: أن 
هذا التعبير لم يرد بتانًا في القانون الأساسي للجمعيات. الأمر الذي يفهم 
منه في الحال أن الشارع قد ربط الحماية التي منحها للجمعيات 
المشروعة بفكرة أخرى مختلفة عن فكرة الشخصية المعنوية ‏ وإنكم 
لعدركوت قيمة ذلك ب. 

على أن استبعاد عبارة «ششخصية معنوية» لم يكن بالمرة وليد 
المصادفة؛ إذ الواقع أن هذا التعبير كان موجودًا في المشروع كما قدمه 


١‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة نابليون 


فالدك ‏ روسوء بل أكثر من ذلك فإنه مجاز قانوني» ولكن لم يمر شيء 
من ذلك في النص النهائي» وفي هذا إشارة لها قيمتها. 

ولو تناولنا نصوص القانون لوجدنا أن الفكرة الأساسية للقانون 
الحديث ‏ وهي فكرة الغرض اناا 06 20105 1.8 تظهر في كل نص من 
نصوصه» وهذا يقرب جدًا مما كنت في سبيل شرحه الآن: فالشارع الحديث 
لا يحمي تلك الإرادة المشتركة للجمعية التي لا وجود لهاء ولا شخصيتها 
المعدومة أيضاء وإنما الشارع يحمي الغرض الذي ينشده أعضاؤها: 

فالمادة الأول عو القائون عرف الج وت ينها ر ال 
عن طريق الغرض منها؛ إذ قضت بأن «الجمعية هي اتفاق يضع بمقتضاه 
شخصان أو أكثر معلوماتهم ونشاطهم بالاشتراك» وعلى وجه الدوام؛ 
لغرض غير غرض المقاسمة في الأرباح». 

ا ا ا رت 
الأشخاص بحرية ويخ إذن أو إعلكن سايق ولكنها لا تعمعع بالأهلية 
القانونية إلا إا كانت مر اة تنص المادة د وكل جمعية تأسست بناءً 
على سبب أو قامت على محل غير مشروع مخالف للقوانين أو للآداب 
العامة أو التي يكون الغرض منها الاعتداء على سلامة أراضي الدولة أو 
على الشكل الجمهوري للحكومة ‏ تكون باطلة ولا أثر لها». 

كذلك يظهر دور الغرض بوضوح أيضًا في المادتيين ١‏ فقرة أخيرة 
و١‏ فقرة أولى من القانون نفسه؛ إذ جاء فيهما أن «كل جمعية معلنة إعلانًا 
فرعا لهاء من دون أى إذن سابق ... تالا أن تكسبب العقارات الضرورية 
جدًا لتحقيق الغرض الذي ترمي إليه» وللجمعيات ‏ المعترف بأنها ذات 
منفعة عامة -: أن تقوم بجميع الأعمال المدنية التي لا يحرمها نظامها 
الأساسي »اه5 » إنما ليس لها أن تحوز أو تكتسب من العقارات غير 


تلك اللازمة للغرض الذي تنشده». وهكذا تظهر فكرة الغرض تلك فى 
كل المواضع وفي جميع السطور. 


وفي هذا كله تعارض مع الشخصية القانونية بالمعنى الصحيح؛ لأنه 
إذا كانت للجمعية شخصية قانونية» فلست أرى لِمَ يكون مدى نشاطها 
القانوني محدودًا بغرض خاص؟ وإذا كان القانون» في كامل سلطانه قد 
خلع حمّاء على الجمعيات - التي تتكون بشروط معينة - صفة «صاحب 
الحق»» فإن هذا التحديد بالغرض لا يكون ليه أ معنى ولا يمكن 
تعسيره بالمرة”: 
)١(‏ وبالمثل فإن فكرة الغرض هذه هي التي ترجع إليها ما اصطلح على تسميته «قاعدة 
تخصيص الأشخاص الإإدارية» La spécialité des personnes administratives‏ (البلدة 
Commune‏ والمديرية 46م01:06م26 والمنشآت العامة بل وربما الدولة نفسها). وهذه 
القاعدة ‏ التي أوجدها القضاء الإداري ‏ يمكن اعتبارها اليوم مقررة نهائيًا. فكل ذمة 
إدارية مخصصة قانونًا لغرض معين أو أكثرء والأعمال التي تتم طبقا لهذا الغرض هي 
وحدها التي تكون صحيحة وتترتب عليها آثارها. 
وظاهر أن ماهية «الغرض» قد حلت هنا أيضًا محل ماهية «الشخص»» وأن القانون 
لا يحمي العمل الإداري لشخص مشترك مزعوم» وإنما هو يحمي الغرض الذي ينشده 
قانونا الموظف الإداري المختص» ومن المستحيل فهم قاعدة التخصيص هذه 
وتفسيرها طبقًا لنظرية الشخصية المشتركة. 
وقد اضطر الأستاذ ميشو نفسه إلى الاعتراف بذلك. وإلى أن يقر فكرة الغرض لتفسير 
ذلك ويضعها في المرتبة الأولى» مخاطرًا بالوقوع في التناقض بذلك مع نظريته في 
مجموعها. 
ولقد قال في هذا الخصوص: «إن أنصار حقيقية الشخص المعنوي مضطرون إلى 
إقرارها ‏ أي: إقرار نظرية التخصيص -؛ لأن هذه الحقيقية تتركب من وجود مجموع 
إنساني ينشد مصلحة معينة بصفة مشتركة. وهذا وحده يكفيها ليجعل من الغرض أمرًا 
يختلف عنه بالنسبة إلى الفرد؛ فهو بالنسبة إليها فكرة قانونية أعظم أهمية منه بالنسبة 
إليه؛ فالقانون لا يعين للإنسان ما يجب أن يقوم به من استعمال للموارد القانونية التي 
تكوة تست تر فا ؤلكفه الیک يعن هذا الأسععيال الاعات بجر تكريها 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة ۱۷۱ 


VY‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


وعلى العكس» فإن كل شيء يبدو مفسرًا جليًا إذا ما لاحظنا أن 
الحديث؛ فللأفراد ‏ من دون إذن سابق - أن يتجمعوا ابتغاء غرض 
مشروع. هذا ولم يضع الشارع بالمرة تعريفا لماهية الغرض المشروع. 
و جا فعل» فهذه فكرة فة أساكنناء وتختلف تبعًا لكيفية فهم كل 
الأفراد الحاصلة لهذا الغرض» كما يحمي تخصيص الأموال الحاصل 
لهذا الغرض. 

هذا هو بالاختصار جل النظام الذي أقامه ذلك القانونء وهو نظام 
واقعي تمامّاء خالص من كل العيوب الميتافيزيقية لنظام المجموعة المدنية. 

ولكن مما يؤسف له حقا أن الشارع الفرنسي لم يمض في الطريق 
إلى النهاية» فقد ترك نفسه نهبة لخوف تقليدي في فرنساء وهو الخوف 
من تراكم الأموال الخبيثة ع:مصدنه91. أي: خشية اتساع الذمم المشتركة 

ففي سنة 1401 وتحت تأثير هذه الخرافة ‏ حرم الشارع على 
الجمعيات قبول التبرع كقاعدة عامة» ولم يسمح بذلك لغير الجمعيات 
متفعة عامة: ولا شاف أن هذا القيد لن يبقى طويلاء ولسوف يزول: تحت 


- وذلك لأن هذه الموارد معدة لرعاية المصلحة المحددة التى إنما تكونت الجماعة 
بالنظر إليها». «نظرية الششخصية المعنوية» الجزء الثانى» ۱۹٠۹‏ ص .2)١155‏ الست هذه 
ببساطة نظرية الغرض؟ وراجع ريبير» وسا التتخصيص للأش خاص المعنوية» ء1 


. principe de la spécialité chez les personnes morales, 1906 


المحاضرة الثالثة: سُلطان الإرَادَة ١7‏ 


وهكذا زالت ‏ أو ستزول - ببطء ولكن في يقين - أولى النتائج التي 
تترتّب على ذلك المبدأ الميتافيزيقي ‏ مبدأ سلطان الإرادة - من جميع 
البلاد التي وصلت إلى نفس الدرجة من الحضارة. فهنا أيضًا يتكوّن نظام 
قانوني جديد ذو أهمية قصوىء ويقوم دائمًا على الفكرة الواقعية للوظيفة 
الاجتماعية. وسنرى - في المحاضرة المقبلة ‏ كيف أن تغييرًا ممائلا 
يتحقّق أيضًا بالنسبة إلى باقي النتائج المترتبة على مبدأ سلطان الإرادة. 


2 ¥  % 


١7 


LACTE JURIDIQUE 


سلطان الإرادة: العمل القانوني والمركز القانوني» إعلان الإرادة. 
محل العمل القانوني وغرضه. مراكز قانونية ليست علاقات 
بين شخصين. المؤسسات الخاصة الحاصلة بعمل إيصائي. 
القضاء الفرنسي. 


حاولت ‏ في المحاضرة السابقة ‏ أن أبيّن كيف أن الوقائع اليوم قد 
حطمت أولى النتائج المستمدة من مبدأ سلطان الإرادة في النظام المدني. 
وكيف يتكون فى القانون الحديث د على آأساس فكرة الوظيقة 
الاجتماعية ‏ نظام يعترف بنشاط وذمة الجماعات ‏ جمعيات أو طوائف - 
ويحميهاء من دول اعتماده على فكرة الشخصية الجماعية. 


وبالمثل تزول أو تتغير كلية باقي النتائج التي رتّبناها على مبدأ 
سلطان الإرادةء ألا وهي: كل من فكرة العمل القانوني İL’acte juridique‏ 
وفكرة المركز القانوني situation juridique‏ هآ كما يتطور أيضًا تطورًا كليًا 
أحد الأوضاع الذي كان يحتل في النظام المدني مركرًا خطيرًاء وهو وإن 
لم يكن مشتقا بالضرورة من سلطان الإرادة» إلا أنه كان قد ربط به برباط 


وثيق؛ وإني أشير بذلك إلى العقد. 


المحاضرة الرابعة: العمل القانونى 1۷0 


أما عن كيفية تكوين النظام القانوني الجديد للعمل القانوني عامة 
- وللعقد خاصة -»ء وكيفية اتصاله دائمًا بالفكرة الواقعية والاشتراكية 
للوظيفة الاجتماعية فهذا هو موضوع كل من هذه المحاضرة 
والمحاضرة المقبلة. 


< ت 

فلأتناول تلك الأمور التي E‏ تلكو ارلا نه نكا 
صاحب حق - في النظام المدني - يجب أن يكون شخصًا له إرادة» وقد 
بينت فساد ذلك القول» وقلت: إن ماهية صاحب الحق تزولء وإن القانون 
الحديث إنما يحمي النشاط القانوني للجماعات من دون أن يرى فيها 
أصحاب حقوق. وقلت - ثانيًا -: إن كل عمل إرادي لصاحب الحقء إنما 
يحمي» في النظام المدني على هذا الاعتبار. 

وها مبدأ أساسي في النظام الفردي الذي قررته مجموعاتنا» وهو نتيجة 
منطقية جدًا لهذا النظام؛ ذلك أنه إذا سلمنا في الواقع ‏ كما هو الحال في 
الفكرة المدنية ‏ بأن لكل فرد ‏ بوصفه هذا نطاقًا قانونيًا معيئاء يقوم على 
قدرته الطبيعية على الإرادة» ويتحدّد بهاء وبأن النظام القانوني للمجتمع 
إنما يتركب من مجموعة النطاق القانوني للأفراد الذين يتكوّن منهم» فإنه 
بغرت غلى ذلك - منطقكًاب أن الإراذة الفردية تكرت ذات سلظان كامل» 
وأنها ‏ إذ تخلق النطاق القانوني للفرد - تستطيع أن تعدل منه» وبالتالي 
يجب على القانون المادي أن يحمي إرادة كل فرد في ذاتها. 

وهكذا يمكن تعريف العمل القانوني بأنه: كل عمل للإرادة موضوعه 
تعديل النطاق القانوني لأحد الأفراد. وهذا بالذات هو التعريف الذي 
وضفعه الماد ۹۷۸ هن المبسرعة المذتية الأرسعيتيق. يقولها؛ «اتعتبر 
أغسالا قائونية تلك الأعمال الأرادية المتسروعة الى يون الغرض 


اا التطورات العامة للقانون الخاص منذ محموعة نابليون 


المباشر منها إيجاد علاقات قانونية بين الأشخاصء وذلك إما بإنشاء حق 
أو تعديله أو نقله أو حفظه أو إنكاره»» فإنما هي الإرادة الفردية التي 
يحمونهاء وذلك لمجرد كونها الإرادة الفردية”". 

والنصوص كثيرة» وهي تدل على أن تلك كانت حقا نية واضعي 
المجموعات المدنية» وقد أشرت الآن إلى المادة ٩۷۸‏ من مجموعتكم» 
كما أني ذكرت من قبل في المحاضرة السابقة ‏ النصوص الرئيسية 
لمجموعة نابليون» ولن أعود إليها ثانية» وإنما هناك مع ذلك نص يجب 
علي أن ألفتكم إليه خاصة» وهو نص المادة 51 التي قضت بأنه: «يجب 
البحث فى الاتفاقات عن حقيقة النية المشتركة للطرفين» بدلا من الوقوف 
ن الد الحرفي للألفاظ»”". 

وهذه بلا نزاع هي خير مادة تصوغ المبدأ القائل بأن الإرادة ذاتها 
- أي: الإرادة الباطنة للشخص - هي التي تحدث بنفسها الأثر القانوني. 


$ 


)١(‏ وهذا ما أطلق عليه الفقهاء الألمان اسم: «نظرية الإرادة» ءنهء »ء711 وقد وضحها 
على الخصوص الأستاذ Winscheid‏ الذي أورد عليها مع ذلك بعض القيود؛ ولكن من 
المفيد الرجوع إليه. ومهما يكن من أمرء فهذا هو التعريف الذي وضعه للعمل القانوني 
هذا الشارح الكبير للباندكت: «العمل القانوني هو إعلان لإرادة فردية تتجه نحو إحداث 
أثر قانوني». الياندكت» الطبعة السابعة» جزء .١‏ من ص75١.‏ وفيه بيان جامع بالمراجع 
المتعلقة بهذا المو ضوع. وراجع 1889 Enneccerus; Rechtsgeschû/!‏ ¢ دورو Dereux‏ 
«تفسير الأعمال القانونية الخاصة» .٠٠٠١‏ ديجي «الدولة والقانون المادي والقانون 
الوضعي» 2140١7‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ و«النظرية العامة للعمل القانونى» مجلة القانون 
العام» سنة 1404 ص 77. جونو «مبداً سطلطان الإرادة» ؟191؛ لوي لوكا - P Louis‏ 
Ls‏ في «الإإرادة والسبب» 1918 Volonté e! Case‏ . 

(0) [وهي تقابل المادة 198/158 من المجموعة المدنية المصرية: «يجب أن تفسر 
المشارطات على حسب الغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قصدوه. مهما كان 
المعنى اللغوي للألفاظ المستعملة فيهاء مع مراعاة ما يقتضيه نوع المشارطة 
والعرف الجاري»]. 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني ۷Y‏ 


وما من شك في أن هذا كان تقدمًا كبيرًا على شكلية القانون 
الروماني» ولما كان واضعو مجموعة نايليون متأثرين جدا بالفردية» فقد 
تمسكوا بأهمية المبدأ لدرجة أنهم وقعوا في ذلك الخطأ الخطير» وهو 
إقرار المبدأ حتى بالنسبة إلى نقل الملكية وإنشاء الحقوق العينية» وعدم 
اشتراط شهر هذه التصرفات حتى تكون صحيحة. 

وبالعكس + فان القانون الحديت كله لثور على هذا الميدا بمعناه 
هذاء فقد أنشئ في كل مكان نظام دقيق لنقل الملكية ولتقرير الحقوق 
العينية» من شأنه أن يجعل من هذه التصرفات أعمالا اجتماعية حقة ‏ كما 
سأوضحه فى ادى المحاضر انك الغالية -.. ولگن هذا ليس كل ما هذاللك؛ 
اسه الآن الفاق 4 الحديث ‏ بإطراد ‏ نحو الاعتراف بأن ما يحدث 
الأثر القانوني ليس هوء ولا يمكن أن يكون هو العمل الباطني للإرادة, 
أو كما يقول علماء النفس: ليس هو النزعة الإرادية 70118082 18 » بل هو 
في الحقيقة التعبير الخارجي عن الإرادة» أو على حد تعبير الألمان: هو 
إعلان الإرادة Willenserklãrung‏ . 

وهذا أيضًا نتيجة مباشرة الاشتراكية القانون La socialisation du droit‏ « 
فطالما كانوا لا يرون في القانون المادي سوى حماية صاحب الإرادة ‏ ألا 
وهو كل فرد من الناس - فلم يكن العمل القانوني أساسًا إلا عمل الإرادة 
الباطنة لصاحب الحق» كما أن ما كان يحميه القانون إنما هو عمل الإرادة 
الباطنة هذا. 

لكنهم حالما اعترفوا بأن المركز القانوني لا تكون له قيمة ولا يكون 
جديدًا بالحماية إلا إذا كان يتفق وأحد الأغراض الاجتماعية» وبأن كل 
مركز قانوني لا تكون له قوة إلا في حدود ما يقوم عليه من أساس 
اجتماعى» وأنه لا يمكن أن ينشأ إلا عن عمل له بذاته صفة اجتماعية ‏ فإن 
هذا ال القانوني دكن أن ينتج إِذَا إلا عن عمل للارادة الظاهرة؛ إذ 


VA‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 
إن الإرادة ‏ ما دام لم يحصل التعبير عنها خارجيا ‏ تظل فردية محضة» 
وهي لا تصبح عملا اجتماعيًا إلا بالتعبير عنها. 

وهذا هو السبب فى أن القانون الحديث يميل - بإطراد - إلى قصر 
حمايته على الإرادة المعلنة؛ وليلاحظ أنى لا أقول ‏ كما يقال أحيانًا -: إن 
القانون الحديث يعود إلى الشكلية الأولى للقانون الرومانى. كلاء فالقانون 
الحديث لا يتطلب أن يحصل التعبير عن الإرادة في شكل معين - شفويًا 
كان أم كتابة - بل يتطلب أن يحصل التعبير عن الإرادة فقط. وذلك بأي 
شكل كان» فهو لا يستطيع أن يحمي عمل الإرادة الباطنة وحده. 


ومن جهة أخرى فإنه غير صحيح ‏ حتى اليوم على الأقل ‏ أن يقال: 
إن القانون الحديث يتجه نحو الاكتفاء بإعلان لآ تقوم من ورائه إرادة 
ما لم توجد في الحقيقة إرادة» ولو أن هذه الإرادة قد تكون أحيانًا ضمنية 
أكفر فا سبحت بیت يبدو الا القانوؤن عند فل كنا لو كات راا 
إلى العمل الخارجى أكثر من اتصاله بالنزعة الباطنة. 

والآن هاكم بعض النتائج الرئيسية التي تترتب عملا على هذه الفكرة 
الجديدة التي تتولد مباشرة من الاتجاه الاشتراكي الحديث للقانون: 
لنفرض أن الإرادة الحقيقية لا تطابق في الواقع الإرادة المعلنة» وأن هناك 
اختلافا - بالزيادة أو بالنقص -. فهل يجوز للطرف الذي تنعدم المطابقة 
بالنسبة إليه: أن يحصل على جعل الآثر القانوني الناتج هو الأثر الذي 
أراده في الحقيقة» لا الأثر الذي أعلن عن إرادته له؟ هذا الإثبات جائز 
طبقا للمذهب التقليدي؟ وهذا ما تقسرره المادة 1165 من مجموغة تايليون 
بقولها: «يجب البحث فى الاتفاقات عن حقيقة النية المشعركة للطرفين:؛ 
ا فن الوقوقه عمد المع الخرفى لاف 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني ۱۷۹ 


ولكن طبقًا للمذهب الجديد لإعلان الإرادةء لا يسمح للمتعاقد بأن 
يقوم بمثل هذا الإثبات» حمًا إن في إمكانه أن يغبت عدم وجود عمل 
إرادي - بل يظهر من بعض الأحكام أنها تنكر عليه حتى هذا السبيل - 
أنه أرادها فى الحقيقة. 

ولقد فام القضاء | لت و 55 الفا والإدارى 5 بتطبيقات جديرة 
بالملاحظة لهذه الفكرة. بل يبدو أن المجموعة المدنية الألمانية ‏ المعمول 
بها ل مبيتكة د فى چ اتاك الامبراطورية الألماية كلسب حتى 
إل ابعد من ذلك؛ آذ بدو انها تقرو عدم السماح بتاتا للمعلن؛ بان يثبت 
أنه لم يرد فى الحقيقة أمورًا معينة مما يتضمّنها إعلانه» وأن القاعدة هي 
أن اللإعلان ‏ بحل محتوياته يحدث آثاره. 

وهذا هو الحل الذى يبدو مستخلصًا من المادة 115 التى نضت على 
5 «لا ييبطل إعلان الإرادة لمجرد أن المعلن يتحفظط مسرا بألا يريك 
ما أعلنه. إنما يبطل إذا كان الإعلان موجهًا إلى شخص أخر يعلم 
بالتحفظ». ومع ذلك فهناك عله صعوبات تثار 5 التفعتيير) ليس لي أن 
أدخل هنا في تفصيلاتهاء ولتسمحوا لي بأن أحيلكم على المؤلف القيم 
الذى وضعه صديقى وزميلى سالاى «إعلان الإرادة» De la dêclaralion de‏ 
volonté; contribution û Pétude de {'acte juridique dans le code civil‏ 
3 لوده /له. والظاهر أن الحل الذي يقرره القانون المدني الألماني 
تظهر له فوائد عديدة رة من الناحية العملية '. 
)١(‏ وقد قام الأستاذ 210181 - في تال منشور بالمجلة الفصلية للقانون المدني „Rêv. TF‏ 

سنة ۹٠١‏ ص ٠٤١‏ وما بعدهاء وكان ذلك بمناسبة ظهور مؤلف الأستاذ سالاي «إعلان 


الإرادة» ‏ بتلخيص واضح دقيق لوجهة نظر القانون ا لواتسي » فقال (ص :)٥٥۰‏ «إن 
i . fet 1‏ ر 5 جر أ 2 ttl ê‏ 8 3 5 8 
اساس العمل القانوني. ما يحكم نسو ءه و رحدد مرماه» طبقا لهذه الشانول» هو الإإعلان _ 
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rt‏ ها الصادر عن الشخص.ء لا الإرادة التى يعر عنها هذا الإعلان؛ فهذه 
الإرادة لا توخ في الاعتبار إلا في الحدود التي يحصل فيها التعبير الخارجى عنهاء 
وذلك في صورة إعلان للإرادة. ومن هذا الإعلان يسعنتج منطقيّا وجود إرادة دائمّاء 
وتعطي لها نفس الآثارء سواء كانت تلك الإرادة التي يجب أن يقوم عليها هذا الإعلان 
موجودة في الحقيقة أم لا». 
وها كم بعض النتائج العملية التي يبدو أنها تترتب على هذه الفكرة ‏ فكما يقول أيضًا 
الأستاذ Meynial‏ (المرجع السابق. ص )٥٥١‏ _: «أو لا -» إن إحلال الإعلان محل 
الإرادة الباطنة كأساس للعمل القانوني» يؤثّر على التفسير الواجب إعطاؤه لهذا العمل؛ 
إذ يكون على القاضي أن يسعى إلى اكتشاف» لا ما يكون المعلن قد أراده في نفسه 
باطنيّاء وإنما ما يستخلص من الإعلان أنه أراده. وثانيًا ‏ فإن النظرية التقليدية للغلط» 
وما يترتب عليها من آثار ذ في العقود» هذه النظرية لا تقوم لها قائمة في نظرية إعلان 
الإرادة. صحيح أنه قد يكون للغلط بعض الآثارء ولكن تقدير هذه الآثار يكون مختلمًا 
كل الاختلاف». 
ويقول الأستاذ Dereux‏ » بحق: «لم يعد هناك محل للتمييزء فيما صدر من إعلانء بين 
قا هو سسب وما هو صفة جوهرية» وما هو باعث. فلا وجود لكل هذا التمييز الذي 
إنما يقوم على التحليلات المرنة للإرادة» وبمجرد أن ينصب الغلط على أمر حصل 
الإعلان عنه» ويكون من الأهمية بحيث يكون قد دفع إلى الرضا ‏ فإن العمل يكون 
قابلا للبطلان». «في تفسير الأعمال القانونية الخاصة»» ص 5"4. 
ويقول الأستاذ سالاي: «إن المعيار الذي يسمح بمعرفة ما إذا كان الغلط يؤخذ في 
الاعتبار أم لا هذا المعيار لم يعد مستمدًا من الإرادة الباطنية التي تسبق الإعلان» بل 
من العمل الخارجي المحسوس للاعلان؛ وهكذا يخرج الدليل على أهمية الغلط من 
عالم المجهول. عالم الأفكار الخاصة بمن وقع في الغلط؛ ليظهر في وضح العالم 
الخارجى المحسوس». «إعلان الإرادة»» ص 1۹. وراجع Leonhard; Der allegemeine‏ 
B. G.B‏ 55 ص 559 وما بعدها. 
ولقد عنيت بذكر كل هذه العبارات؛ لأنها ت تبن كيف أنه إذا لم تكن نظرية إعلان 
الإرادة قد اكتملت تمامًا بعد. فإن ای ات بع ا رچ کا 
تبن أيضًا مدى ابتعاد الحلول التي ترجع إليها عن الفكرة التقليدية لسلطان 
الإرادة» حتى للأستاذ 2460181 أن يقول ‏ وبحق -: «إن الذي يسود كل هذه 
المحاولات التي أشرت إليهاء هو أن كلا من الغرض منها والنتيجة التي تترتب 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني ۱۸۱ 
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= عليهاء هو التضييق من استقلال الفرد وسلطانه ‏ بدرجة زادت أو نقصت. لقد كان 
الفرد فيما مضى هو الكل في الكل بالنسبة إلى العقد. وكان للعقد من هذا الفرد 
كفايته أما الآن فهم مجتهدون على العكس في إظهار ضعفه وعدم قدرته...» 
«المرجع السابق». ص 056. وراجع فورتييه ۴٥۲٣٤۲‏ «سلطة القاضي في عقود 
الإإذعان» رسالة من ديجونء 14:4. 
وقما قلت - في المتن - : إن بعض أحكام القضاء الفرنسي تبدو حمًا أنها تتصل 
مباشرة بنظرية إعلان الإرادة» ويقول الأستاذ ×uعإمD5‏ «المرجع السايق» ضر 741١‏ 
وهو الذي قام بدراسة هذه المسائل دراسة طويلة -: إنه من الممكن سرد أحكام عدة 

للقضاء الفرنسي قد سبقت العشريع المدني الألماني وكأنها أضاءت له السبيل» من 

ذلك ما قضت به محكية اه٣‏ مقال بأن: الغلط في الصفات العرضية Accidentelles‏ 
لا يعتل به إلا إذا كان الطرفان قد علقا الاتفاق على وجود هذه الصفات. كما أنه 
أوود أيضًا لون الصفحات العديدة التي خصصها لتفسير الأعمال المسماة اعقود 
اللإذعان» المرجع السابق» ص ٠٠١١‏ وھا دا ااا عدة في موضوع وثائق ى العأميخ 
.Polices d’ assurances‏ 
هذاء ويعطينا فضاء مجلس الدولة تطبيقًا شيقا لنظرية إعلان الإرادة» ذلك أنه يقضي 
بقبول دعوى إلغاء العمل الإداري واعتبارها مبنية على أساس سليم» إذا ما ثبت طالب 
الإلغاء أن الموظف الذي يطعن فى أمره» ولو أنه قد أصدر الأمر في حدود اختصاصه. 
إلا أنه كان مدفوعًا بغرض غير الخسرض الذي ابتغاه الشارع ا وراء منحه هذا 
الاختصاص. ففي هذه الحالة يكون هناك ما يمسمى «التعسف في استعمال السلطة». 
ولكن يرى مجلس الدولة» وهو القاضى المختص بمسائل التعسف في استعمال 
السلطة: أنه لا يجوز له أن يستخلص ال الباطنية للموظف الإداري الذي أصدر الأمر» 
وإنما يجب أن يكون الدليل على التعسف في استعمال السلطة مستمدًا من الأمر نفسه 
أو من ذات المستندات الصادرة من الإدارة. 
وهذا بی حا أن تحديد كل من الإرادة الى تحذت الأسر القاترنى والترقي الذي 
تبغيه» إنما يحصل تبعًا لمحتويات الإعلان 8 الإرادة» وأن القاضي 5-5 له أن يقيم 
وزتًا لغير الإرادة المعلنة للموظف الإداري. وانظر هوريو 051001اة1] ودو بيزين 5٤‏ 
862156 «إعلان الإرادة فى القانون الإداري» المجلة الفصلية للقانون المدني» 4۳ 
ص .٥٤۳‏ جيز 626[ اا العامة فى القانون الإداري» ص ”١‏ وهامش (۳). ديجي 
«مطول القانون الدستوري»» جزء »١‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


A۲‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 
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ومهما يكن الأمرء فإني أردد هذه النقطة الأولى: وهي إنه بسريان 
انشع رفية في القاقرة NO E‏ ناطق 
للإرادة» بل تتقرر لإعلان الإرادة؛ إذ إن هذا الأخير وحده هو الذي يعد 
عملا اجتماعمًا 506121 عاء4. قلت أيضاء وكان هذا ثالث الأمور العو 
لضت افيه اذهب المد الان اة ٠‏ إن معاي الل لاني 
كرو ب كر ادل فينم ااا سرك صرور ركان ني 
نفس الوقت لحمايته قانوتا. 


وقد تقرر هذا بنصوص عدة من مجموعة نايليون والمجموعة 
الأرچنتينية» وعلى رأسها نص المادة ٠‏ من مجموعة نايليون والمادة 4 من 
المجموعة الأرجتتينية» وهي المواد الأساسية المتعلقة بسلطان الإرادة. 

ولنا أن نضيف إليها المادة ۹۸۷ من المجموعة الأرجنتينية التى نصت 
على أنه: «يجب أن يكون محل العمل القانوني أشياء قابلة اناما أو 
أشياء غير محرم ‏ لباعث ما أن تكون محلا لعمل قانوني» أو وقائع 
تكون لا هي بالمستحيلة ولا غير المشروعة ولا مخالفة للآداب العامة)". 
ويظهر تمامًا من الصياغة السلبية لهذا النص أن الشرط الضروري والوحيد 
- لكي يحدث العمل الإرادي أ: ثرا قانونيًا - هو أن يكون له محل مشروع. 

وكان الحل أيضًا كذلك طبقًا لمجموعة نايليون» صحيح: أن المادة 
۸ تشترط علاوة على المحل وجود «سبب» مشروع للالتزام» فقد 


)١(‏ إنصت المادة ۸ فصسرة ۲ من لائحسة ترتيب المحاكم الأهلية على أن: «كل اتفاق 
خصوصي مخالف للقوانين ٠‏ المتعلقة بالنظام العمومي والآداب ‏ باطل لا يعمل به». 
ونصت المادة ١54/45‏ من القانون المدني على أنه: «يجب أن يكون الغرض من التعهد 
obi‏ عل obje‏ - أي: محل الالتزام ‏ فعلا ممكئًا جائرًا وإِلّا كان باطلا...»]. 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني A۲‏ 


جاءءت المواد ١١١١‏ إلى کت -- «في السبب De la cause‏ »» كما 


جاء في المادة ٠۳١١‏ أن: «الالتزام لا ينتج أي ات إذا: : لم يكن 0 على 
سبب» أو كان میا على : عب کات الم ' سبب غير مشروع»" 


ولكن الشرّاح يشحذون أذهانهم منذ قرن لكي يتوصلوا إلى معرفة 
ما قصده واضعو المجموعة من لفظ سببء كما أن بعض فقهاء القانون 
المدنى التقليديين» ‏ كالأستاذ پلانيول - قد أعلن: أن السبب يختلط 
بالمحل» وأنه في العقد الملزم للجانبين ‏ معلاء كعقد البيع - يكون المبيع 
والثمن في آن واحد سبب ومحل التزامات البائع والمشتري» وأن السبب 
في عقد القرض هو تسليم الشيء المقترض بواسطة المقرض إلى 
المقتعرض.ء وهذا في نفس الوقت هو محل التزام المقتعرضء وأنه في 
التبرعات لا محل أصلا للكلام في السببء وأنه يجب في النهاية ألا 
يؤخذ في الاعتبار من العمل القانوني غير محله'". 


)١(‏ [تقابل المادة ١58/96‏ من المجموعة المدنية المصرية» ونصها: «يشترط لصحة التعهدات 
والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونا». . وراجع الت الفرنسي لهذه 
المادة» وترجمته: «لا يوجد الالتزام إلا إذا كان مبنيًا على سبب محقق ومشروع»]. 

)0( 1 الأستاذ يلانيول: «إن نظرية السبب» كما شيدها الفقه الفرنسي» ذات عيب مزدوج: 

- فهي غير صحيحة: على الأقل في حالتين من ثلاث حالات. ۲ - وهي غير مفيدة». 
«القانون المدني» جزء ۲» رقم ۷. وهذا لم يعد الآن محلا للنزاع» وهو ما وضحه 
الأستاذ يلانيول بجلاء في بضع صفحات. . ومن قبله أعلن لوران: «إن نظرية السبب في 


ww 


المجموعة المدنية هى نظرية غير قانونية ...» وأن القانون قد أخطا إذ ميز السبب عن 
المحل وجعل منه شرطا أساسسيًا رابعًا لصحة العقود». «القانون المدني»» جزء ٠١‏ 
رقم .١‏ وهناك رسائل عديدة للدكتوراه تناولت هذه الأفكار نفسها بالشرح الطويل. 
انظر على الخصوص: A۲‏ » ياريس ۱۸۷۸. بريسوء بوردو 1474. تمبال» تولوز ۱۸۸۲. 
سيفريادس. پاریس ۱۸۹۷. 

ونظرية السبب هذه. التى زعموا تشييدها على بضعة نصوص لمجموعة نايليود - 
تتضمن تناقضًا د فى فقطة البعاية شادرف شرى فيا هذا التناقض فشملها العيب = 


A‏ التطورات العامة للقاتون الخاص منن مجموعة نابليون 


العظيمة» قد أدخل عنصرًا آخر» هو عنصر الغرض اا8 وما له من قيمة 

اجتماعية» وأحله فى المرتبة الأولى. صحيح أن الواجب دائمًا أن يكون 

- كلها؛ فقد أشارت المادة ٠٠١8‏ إلى «الأربعة الشروط الأساسية لصحة الاتفاق»» وذكرت 
العقد؛ فالذي نظر إليه القانون إِذَاء ليس هو سبب العقدء وإنما سبب الالتزام» ومع 
ذلك فإن سبب الالتزام هذا وهو التزام قد ينشأ عن أي عمل آخر غير العقد ‏ هو 
عنصر من عناصر تكوين العقدء وهذا بالذات ما لا معنى له» ومع ذلك فتلك هي 
الدائرة التى تدور فيها المعركة منذ أكثر من قرن. 
فمن الواضح أنه لا محل هنا للتحدث عن السبب القصدي ءاه”ا/ Cause‏ للالتزام» 
وإنما الكلام يكون فقط في السبب المنشىئى Cause efficiente‏ للالتزام» او يمارة أصح: 
في مصدر الالتزام؛ إذ لا محل للتحدّث عن السبب القصدي إلا بالنسبة إلى الأعمال 
الإرادية» وليس الالتزام عملا إراديّاء وإنما هو مركز قانوني معرتب على عمل إرادي 
وله محل معين» هذا المحل هو الأمر الواجب أداؤه. وعلى ذلك فلا محل للكلام في 
الواقع إلا عن محل الالعزامء ولكن اللإعلان عن الإرادة. وهو عمل قانونى يجب 
بالضرورة أن يكون ‏ ككل عمل إرادي ‏ مدفوعًا بباعث ماء ويجب بالضرورة أن يكون 
لهذا الباعث الدافع 801 110111 نتائج فيما يتعلق بقيمة هذا الإعلان وبآثاره. 
وكل الجدل والنزاع الذي يثور بين الفقهاء لا يغير من ذلك شيئًا. 
وعلى ذلك فإن كان المقصود بلفظ «سبب» هو الباعث الدافع إلى العمل الإأرادى» 
فهناك إذا سبب له أهمية قانونية» ولكن لفظ «سبب» يكون بلا نزاع غير موفق» وموجب 
للخلط واللبسء ويكون الأدق أن يقال: «غرض ]نا8» أو «باعث دافع 110116 
.»détermin‏ ولا يكون ذلك بالمرة للالتزامء وإنما يكون لإعلان الإرادة الذي يستند 
إليه العمل القانوني. وهذا هو حمًا ‏ كما سنرى فى الأمثلة الواردة فى الحواشى التالية 
2 المعنى الذي يفهمه القضاء من لفظ «سبب». إما قصدًا أو من دون أن يشعر للت 
راجع بودري لأكسري وبارد «الالتزامات» طبعة ثالفة. ٩۹۰٦‏ ص ۲۲۲ وما بعدها؛ 
ومققال ديجي «النظرية العامة للعمل القانوني» سبقت الإشارة إليه. 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني A0‏ 


الغرض أحد أغراض التضامن الاجتماعى» أي: غرض له قيمة اجتماعية. 
يتفق والقانون المادي للبلد. وهذه أيضًا نتيجة لاشتراكية القانون. 


فهذا هو عنصر جديد قد بزغ في القانون التقليدي» وأحدث به تغييرًا 
عميقاء وإنكم لتعلمون جميعًا أن إهرنغ العظيم هو أول من بين الأهمية 
القصوى للغرض الاجتماعي في القانون عامة وفي القانون الحديث خاصة. 
سواء أكان ذلك في القانون العام آم في القانون الخاصء وذلك في الجزء 
الأول من مؤلفه الشهير ۸1٥ء۸‏ ۳¡ عست (er‏ «الغرض في القانون». 

والكلام في دور الغرض في القانون ‏ ولا سيما في العمل القانوني ‏ 
ليقتضي تفصيلًا طويلاء ولكني سأكتفي بذكر بعض الملاحظات وإيراد 
بعض الأمثلة: 

فأولّا ‏ ما الفرق بين الغرض من العمل القانوني ومحله؟ إن هذا 
بالذات هو الفرق بين غرض العمل الإرادي ومحله؛ لأنه مع اشتراط 
حصول إعلان للإرادة» فإن العمل القانوني فيه دائمًا عملا إراديّاء ومحل 
العمل الإرادى - أو العمل القانوقي ب نهو الشيء المراد» مفال ذلك: أريد 
أن يكون فلان مديئًا بشيء معين أو بالتزام معين» فهذا هو محل الإرادة» 
أما الغرض انا ع1 فهو السبب الذي يراد من أجله» السبب الذي أرفيك فر 
أجله أن ينشأً التزام معين أو أن يتكوّن مركز قانوني ماء فهو السبب الذي 
أريد من أجله مثالا أن يضير فلات مدي بالعزام معين. 

وسواء أقروا مذهب الاختيار واعترفوا بأن الإنسان هو الحكم 
المسيطر Le libre arbitre‏ أم أنكروا ذلك _ وهذه معضلة ميتافيزيقية 
أتحاشى كلية الدخول فيها _؛ فإن هناك في كل عمل إرادي باعتا دافعًا 
إليه Motif determinant‏ » وهذا هو بالذات الغرض من العمل القانوني 
الذي هو عمل الإرادة مدار البيحث. 


۱۸٦‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 


ويعطينا إهرنغ - للتمييز بين الغرض والمحل - مثالا بسيطا وطريقا 
للغاية: أريد أن أشرب قدحًا من النبيذء فالمحل هنا هو شرب قدح النبيذ 
أما كون ذلك للسكر أو لإرواء العطش» فهذا هو الغرض. هذاء ومن 
الواضح أن العمل الإرادي الذي يقوم على نفس المحل» تختلف قيمته 
تمامًا تبعًا لكون الدافع إليه هذا أو ذاك من هذين الغرضين. 

ومن السهل أن نين بأمثلة عدة جدًا كيف أن القضاء الحديث 
- وبخاصة القضاء الفرنسي - يُدخل بإطراد عنصر الغرض في تقدير 
الأعمال القانونية» مخالفا بذلك المذهب التقليدي» وسأكتفى فى ذلك 
ببعض الأمثلة الواضحة فى البيان: 


خذوا عقدًا من العقود كثير التداول - عقد قرض النقود -» فإذا كان 
المقرض قد سلم النقود إلى المقترض فإن هذا الأخير يصير ملتزمًا ‏ طبقًا 
للمذهب التقليدي _؛ إذ إن هناك محلا مشروعًا. 

وإذا أريد الكلام في السبب ‏ كما تفعل المجموعة المدنية - فإن 
السبب موجود من اللحظة التي تم فيها تسليم الأشياء المقرضة؛ فالعقد يتم 
عينيًا 1*6 » وهو صحيح مهما يكن غرض الطرفين من القرض. ولقد كان 
ذلك فيما مضى يلقى علينا ويدرّس لنا بلا مناقشة. ولكن أحكامًا عدة 
للآداب العامة لإنشاء منزل للدعارة مثلا ‏ فإنه لا ينتج أي أثر قانوني". 


() وهذا ما قضت به في وضوح تام غرفة العرائض بمحكمة النقض الفرنسية؛ بحكمها 
الصادر في أول إبريل ١4ء‏ وهذا هو ملخص الحكم: «يعتبر الالقزام الذي يعقده 
المقرض لمبلغ من المال باطلا إذا كان سبب القرض - الباعث الدافع إلى القرض طبقًا 
للنية المشتركة للطرفين ‏ هو إنشاء منزل للدعارة» سيري 2١01895‏ ۲۸۹. ويبدي الأستاذ 
01 في تعليقه دهشة عظيمة من هذا الحكم» ولا يتردد في التصريح بأن المحكمة 
العليا قد أخطأت _ انظر تعليقه على الحكم في المرجع السابق» ص ۲۸۹ العامود 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني AY‏ 


مثال آخر: تقضي المادة ١975‏ من مجموعة نايليون. التي تماثلها 
المادة 7١44‏ من المجموعة الأرجنتينية» بأنه: «لا يمنح القانون أي دعوى 
لدين القمار أو لدفع رهان»» ولكن هذه المادة لا تنطبق بالطبع بنصها إلا 
بالنسبة إلى دين القمار نفسه. ولقد كان الإجماع قديمًا على الحكم 
بالصحة التامة للقرض الذي يعقد بقصد الحصول على نقود للعب بهاء 


وبانه يحدث كل آثاره. 


ا التضاءد علبي الکن و بإطتراد يان ان 
لا ينتج أثرًا مدنيًا إذا كان قد أبرم بقصد الحصول على نقود وإعطائها 
للعب» بل قد حكم بأن هذه النية تعتبر ثابتة إذا كان القرض قد أبرم في 
الأمكنة التي يدور فيها اللعبء أو في مكان قريب جذاء وبخاصة إذا 
حصل من أشخاص يحترفون إقراض اللاعبين'". 


- الأول - فهو لم يدرك أن محكمة النقض قد أصابت بالعكس؛ إذ جعلت للغرض» - أي: 
الباعث الدافع ‏ ما يجب له من قيمة في كل عمل قانوني تبعًا للفكرة الحديثة في 
القانون. على أنه منذ سنة ١7450‏ قد أكدت المحكمة العليا قضاءها مرارًا في نفس 
المعنى» وبخاصة فقد قررت في ١۷‏ يوليو 1405: أنه إذا كان كل من الطرفين قد اشترك 
في اتفاق غير مشروع ومخالف للآداب ‏ وهو في القضية بيع منزل للدعارة ‏ كان قد 
تحررت ثتفيذًا له عدة سندات وحصل تداولهاء فإن هؤلاء لا يحق لهم المطالبة أمام 
القضاء بالوفاء بالثمن المتعهد به. ولا برد ما يكون قد دفع منه». سیری 01454 6١‏ 184. 
وراجع في نفس المعنى حكم المحكمة الإمبراطورية (ألمانيا) في ۳۱ يناير 1107: 
«العقد الذي يتضمن قرضًا لنقود وبِيعًا لمؤونة - بقصد فتح منزل للدعارة واستغلاله - 
يكون باطلا باعتبار أن الغرض منه غير مشروع» سیري» »٤ ۱۹۰٩‏ 10. وراجع نقض ١‏ 
نوفمبر ۹ سير ي٠ "A۱7‏ ل V0‏ بطلان عقد وكالة مقصود بها إدارة منزل للقمار. 

)1 وهذا ما نصت به محكمة النقض في وضوح تام بحكمها الصادر في ٤‏ يوليو A۹۲‏ 
وهذا هو ملخص الحكم: «لا تسمع الدعوى المرفوعة من الشخصى الذين يكون قد 
أقرض سيق اللاعبين نقودًا | أثناء اللعب» وكانت هذه النقود مخصصة لتغذية اللعب 


و تموين اللاعبين» وكانت قد اشتعملت بالفعل في ذلك؛ إذ يكون هذا الشخص قد 


ا 


AA‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


مغثال ثالث: تحوي المجموعة المدنية نضًّا ‏ هو نص المادة ٩۰١‏ _ قد 
أثار من حوله مناقشات طويلة» وإن كنت لم أجد له مقابلا في المجموعة 
الأرجنتينية» وهو يقضى بأنه: «فى كل التصرفات بين الأحياء أو بطريق 
الوصية» تعتبر الشروط المستحيلة ‏ وتلك التي تكون مخالفة للقوانين 
وللآداب ‏ كأنها لم تكن». وهذا النصن لا يفسرق پاتا بين الش ط 
0010 والتكليف ع18) » وهو تمييز أصابت بوضعه المادة ۲ من 
مجموعتكم» على أني لن أقف عند هذه النقطة» وهى وإن كانت شيقة 
للغايةء إلا أنها دققة جذا: 


فمن زمن بعيد لم يعردّد القضاء الفرنسي - إذا ما عرض عليه أمر 
لالآداب ‏ في القضاء بصحة الوصية وإلغاء الشرط غير المشروع أو 
المخالف للآداب» وذلك بالاستناد إلى نص المادة .4٠١‏ مثال ذلك: هذا 
له أو عدم معاودته الزواج؛ إذ إن هذه الوصايا كانت تعتبر بسيطة وخالية 
من الشرط وع1متتزة .Purs et‏ أما اليوم فيتكون قضاء جديد» وهو قضاء 
سديد» وبمقتضاه يجب على القضاة أن يبحثوا ‏ فى كل حالة على حدة - 
= ساهم بذلك عمدًا وقصدًا في العمل غير المشروع الذي ينكره القانون» سيري» ٠۸٩۳‏ 
١‏ 07 مع تقرير المستشار 6ه6ناء1ء2 ع.1. وفقهاء القانون المدنى التقليديون يرفضون 
طبعًا هذا الحل» وعلى الخصوص يقول الأستاذ بودري لاكنتنري: «إذا كان القرض قد 
حصل لأحد اللاعبين بقصد السماح له باللعب» فهل يكون مشروعًا؟ لقد ادعى البعض 


أن مغل هذا القرض يكون باطلا باعتبار أن له سببًا غير مشروع. ولكن هذا النظر مردود 
يمأ سبق أن قلنا به من وجوب التمييز بين السبب والباعث. «القانون المدني» الطبعة 
العاشرة:؛ 1904: ص .۷۳١‏ وعلى الرغم من هذا النقد فقد أصرّت محكمة النقض على 
قضائهاء راجع حكمها الصادر في "١‏ يوليو 1107 بتأييد الحكم الصادر من محكمة 
استئناف بوردو» سيري» 191١‏ ۱ء 1۲۲. 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني ۱۸۹ 


عن الغرض الذي كان ينشده الموصي» وعن حقيقة الباعث الدافع له. فإذا 
كان قد أراد مثلا أن يوصي لش خص يقصد منعه من الزواج أو معاودة 
الزواج - فإنه يعتبر في هذه الحالة مدفوعا بغرض غير مشروع. بل ربما 
بغرض مخالف للأخلاق» أي: أنه على كل حال يكون غرضًا لا اجتماعيّاء 
وتقضي المحاكم بأن عمله هذا لا تكون له قيمة ما". 


وفي النهاية فإنه ليؤسفني ان الوقت لا يسمح لي بان أعرض عليكم 

تفصيلا كيف طبّق مجلس الدولة الفرنسي فكرة الغرض. وذلك بقضائه 

الباهر الخاص بالتعسف فى استعمال السلطة؛ فهذا المجلس الأعلى يبطل 

- بناءً على طلب كل ذي مصلحة ‏ العمل الإداري الصادر من أية سلطة 

لو كان صادرًا في حدود اختصاص الموظف؛ وذلك إذا كان مدفوعا 

ا شه × : 5 ايان ا : 5 )۲( 

)١(‏ وقضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف مطرد اليوم» ويمكن اعتباره فد استقر نھهائتًاء 
فهذا القضاء يقرر بطلان كل وصية أو هبة معلقة على شرط مستحيل أو مخالف للآداب 
أو غير مشروع؛ وذللك ادا ما وجيب اسار هذا الشفوظط هن ال الدافع Cause‏ 
et déterminante‏ 0/5116 إلى التبرع كان الاو 0 أ قل الاعف الدافع Motif‏ 
6 ولكن المعنى المقصود لا شك فيه. انظر على الخصوص الأحكام الآتية 
لمحكمة النقض: 73١‏ مايو 2.1895 سيري» 2101845 4174 ۸ مايو .190١‏ سيري 0907 0 ٩۸‏ 
/ا' يونيو 1400 سي ري . ك0 ل VE‏ 4 مايو 06 سير ق لا“ ل TO‏ 
لكن الأسعاة بودري لالانعترئ ب وهو شير من يمثل الفقه المدتى التقليدى. يقد هذا 
الحل أيضًا بطبيعة الحال» وفى ذلك يقول: «لقد رأينا أن الهبة لا يمكن أن يكون سببها 
إلا نية التبرع للموهوب لهء يترتب على ذلك أنه لا يمكن أبدًا أن يكون للهبة سبب 
«القانون المدنى». 4٠‏ الطبعة العاشرة. ”. ص 0٥٩‏ . 

)۲( راجع ديجي «مطول القانون الدستوري» جزء 2 ص ۰.۲۲٤‏ والأحكام والمراجع 
المشار اها 


۱۹۰ التطورات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة نابليون 


هكذا توصل مجلس الدولة عندنا إلى أن يلغى كلية ذلك العمل الذي 
كان يطلق عليه فيما مضى اسم «العمل التقديري عتتقصدهةة ه015 عاعةن1». 
والذي كان فقهاء القانون الإداري يعتبرول وجوده نوعا من العقيدة. 


ت 


والأمر الرابع والأخير المشتق من مبدأً سلطان الإرادة ‏ والذي صغته 
فيما سبق هو: «إن كل مركز قانوني ينتهي إلى أن يكون علاقة بين 
شخصين - أي بين اثنين من أصحاب الحقوق» أحدهما: هو الجانب 
السلبي» والآخر: هو الجانب الإيجابي». 

حقًا لم تكن هناك عقيدة أشد تسلطا على المذهب التقليدي من هذا 
الأمر. فمن قبل تكلم فقهاء الرومان عن «الرابطة القانونية) uu" Jus‏ 11 . 
أما الفقهاء الأحدث عهدًا ‏ الذين ما زالوا متأثرين بالمذهب الفردي» 
كالأستاذ ميشو مثلا" ‏ فقد قالوا: «إن الأفكار الأولى التي يعمل بها علم 
القانون ‏ كفكرة الحق الذاتي. وفكرة الجانب السلبي والجانب الإيجابي 
للحق» ومحل الحق ‏ وإن لم تكن لها حقيقة مادية» إلا أن الواجب مع 
ذلك أن نقد بأنه لا غنى لنا عنها من الناحية العملية». 

ولقك يعدت أنه لا يمكن في الواقع ‏ تبعًَا لمذهب سلطان الإرادة الذي 
يقتضيه النظام الفردي» أن نتصور المركز القانوني إلا باعتباره علاقة بين 
شخصين» وهذا ما تقوله لنا صراحة المادة 41/8 من مجموعتكم كما رأينا. 

ولا شك أن بعض فقهاء القانون المدني قد زعموا أن المركز القانوني 
للمالك ‏ أو بصفة آعم وعلى حد التعبير الجاريء أن المركز القانوني 


ا 


1 1 1 50 و 41145 u ê af‏ 
اطافي: الوه ایی د ق ا اث E” : ١‏ 
: ؛ 00 و ٤‏ د تن ١‏ 3 لل وأا الحى العيني ل صن 


0 عو 5 3 مه 3 8 
)01 «نظرية الشخصية المعنوية»» القسم الآاول»: 1۹°٩7‏ ص .٠١‏ 


المحاضرة الرابعة: العمل القانوني ۱۹۱ 


أصلا قيام علاقة بين اثنين من أصحاب الحقوق» بل إنه يُستعمل على 
الشيء مباشرة» من دون حاجة إلى وجود الجانب السلبي. 

ولكن الأستاذ يلانيول - الذي لم يكن مؤلفه» وإن كان جديرًا 
بالإعجاب. إلا جهذًا يائسًا لإنقاذ النظام المدني ونظام الفردية من الانهيار 
- لم يلق حرجا في أن يبين ما كان هناك من تناقض أكيد مع المبدأ الذي 
يسود هذا النظام» أن المركز القانوني للمالك أو لصاحب الحق العيني» 
إنما يتحلل إلى علاقة بين الجانب الإيجابي - وهو صاحب الحق ‏ 
والجانب السلبي وهو هنا كل شخص يعترض مباشرة الحق -"". 

وإني لأقدٌ بارتياح بأن المركز القانوني كثيرًا ما يظهر لنا في الواقع. 
- بل هذه هي الحالة الغالبة - في شكل علاقة تقوم بين شخصين يلتزم 
أحدهما بالتزام سلبي أو إيجابي» ويكون للآخر أن يقتضي هذا الالتزام 
ولكن هذا ليس لازمًا أصلا في مجتمعاتنا ذات الاتجاه الاشتراكي؛ فقد 
توجد أحيانًا بعض المراكز تتطلب الحماية وتستلزم ضمان القانون» على 
الرغم من أنها لا تتضمن أصلا علاقة بين شخصين» ومع أنه لا يتصور 
فيها ‏ ولا يمكن أن تحوي - إلا التزامًا مفروضًا على إرادة» وليس لهذا 
الالتزام» ولا يمكن أن يكون له حق مقابل. 

وفي هذه الحالة يكون هناك مركز تلزم حمايته قانونًا؛ لأن الفرض أن 
هناك عملا إراديًا مدفوعًا بغرض اجتماعي» وأن هذا الأمر يهم التضامن 
الاجتماعي مباشرة. فكما قلت في سنة 214٠١‏ في مؤلفي «الدولة والقانون 
المادي والقانون الوضعي»: «وباختصارء ليس المركز القانوني علاقة بين 
شخصين ... وليس هناك محل للبحث أصلا عن جانبي العلاقة التي 


)١(‏ يلانيول «القانون المدني» جزء »١‏ رقم 777 و .۷٦۳‏ قارن مع ذلك: كايبتان «المدخل إلى 
دراسة القانون المدنى» 21891 ص ۳۹ وما بعدها. 


۹۲ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 


إرادي مدفوع بغرض مطابق للقانون المادي»» ص ( (A۳‏ . 


ولا تحسبن قولي هذا من النظر المجرد» وإنما هي حقيقة تتضح في 
وقائع كثيرة» وبخاصة في كل من التشريع الألماني والقضاء الفرنسي عن 
المؤسسات الخاصة 1765م 702086085 الحاصلة بتصرف مضاف إلى 
ما بعد الموت» وهى آخذة فى الازدياد باطراد. 


ولنضرب لذلك أبسط الأمثلة: لنفرض أني أوصيت بمبلغ مليون 
قرش لإنشاء مستشفىء أو كما حدث في فرنسا منذ بضع سنوات» في 
قضية أحدثت ضجة كبرى» هي قضية وصية الأخوين غونكور 65:ة:5 
Gon cour‏ - أقول: إذا أوصيت بمبلغ معبّن لإنشاء أكاديمية للآداس» فما 
من شك مطلقًا في أن مغل هذا التصرف الإيصائي يكون باطلا طبقًا 
للمجموعة المدنية» بل إن الفقهاء التقليديين - أمثال الأستاذ بودري 
اکر ل ياشوت الصمالة اأص 


فهذا التصرف يبطل» أولاء على أساس المادة 405 فقرة ثانية من 
مجموعة ناپليون» والتي يلزم بمقتضاها لصحة التصرف بطريق الوصية أن 
يكون المستفيد موجودًا على الأقل وقت وفاة الموصي؛ إذ إن المستشفى 
لا توجد وقت الوفاة باعتبارها شخصًا؛ لآن وجودها لا يبدأ إلا عندما 
تكون الحكومة قد أنشأتهاء وهذا يكون بالضرورة لاحقًا على الوفاة. 

ومن ناحية أخرىء فإن هذا التصرف باطل لاستحالة نشوء علاقة 
قانونية؛ ذلك أن كل وصية صحيحة تنشئ علاقة قانونية بين الوارث ‏ الذي 
يصير مديئًا بالقدر الموصى به وبين الموصى له الذي يكون دائنًا به » 
أما هنا فإنا نرى حقا الجانب السلبي» وهو الوارث» ولكن لا نرى أثرًا 
للجانب الإيجابي؛ إذ ليس هناك أصلا موصى له وقت الوفاة. 
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ومثل هذا الحل غير مقبول» وبالرغم من ذلك فإن هناك كثيرًا من فقهاء 
القانون المدني ما زالت لديهم الجرأة على الدفاع عنه» فالموصي في 
الفروض المذكورة وفي كل الفروض المماثلة - ينشد غرضًا من خيرة أغراض 
التضامن الاجتماعي» فيجب إذا حماية عمله الإرادي وضمانه اجتماعيًا. ومثل 
هذا التصرف يجب أن نعترف به وتقرر صحته مهما يكلفنا ذلك من ثمنء 
رغم قيام النصوص المانعة العتيقة» ورغم النظريات الضيقة البالية. 


ستبقى مهارة الفقهاء الرجعيين عقيمة» وسيقوم القانون الجديد على 
كره منهم» فإن صرخوا قائلين: «يا للروعة! إنك لعخلق بذلك حقوقًا بغير 
صاحب»» لأجبت: «ما أنا بخالق شيئًاء إنما هو القانون المادي يتكون من 
تلقاء نفسه» ويأتي ليضمن عمل الإرادة المدفوعة بغرض اجتماعي. ما أنا 
بخالق حمًا بغير صاحب؛ لأن كل هذا يعم من دون أن تثار فكرة الحق» 
ومن غير أن يجري هذا اللفظ على الألسنة أصلا؛ إذ لا وجود في الواقع 
للعق ولا لضاحب الحو كما بيغا ذلك قيال 


ومن قبل نصّت المجموعة المدنية الألمانية في المادة 8١‏ على أنه: 
«يلزم لإنشاء مؤسسة تتمتع بالأهلية القانونية ‏ علاوة على عمل التأسيس». 
موافقة الدولة الاتحادية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمؤسسة. 
فإذا لم يكن لها مركز في إحدى الدول الاتحادية.» فإنه يلزم موافقة 
البندسرات 28111065101 . 

وهكذا فهي تعترف - أو بالآدق تفترض - صحة المؤسسة الحاصلة 
بطريق الإيصاء» صحيح أن المؤسسة لا يمكن أن تنتظم إلا بإذن 
الحكومة» ولكن المهم هو كون الوصية صحيحة» وهذه الصحة معترف 
بها كما لو كانت حاصلة لهيئة موجودة وقت وفاة الموصي. ولها في ذلك 
الوقت الشخصية القانونية. 


۹4 التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


وقد اكتمل فى فرنسا فى هذا الصدد قضاء شيّق للغاية - قضاء إداري 
وقضاء عادي - فعلى الرغم من القوانين القائمة. وعلى كره من الفقه 
المؤسنات الخاضة والسماح بوجودتها باو قبل 


ويضيق بي الوقت عن تحليل هذا القضاء تفصيلاء وحسبي أن أستعيد 
في كلمة موجزة دعوى وصية الأخوين غونكورء التي قضت بصحتها كل 
من محكمة السين ومحكمة استئناف ياريس؛ فقد كان الأخوان غونكور 
قد خصصا ثروتهما لإنشاء أكاديمية أدبية» وزعم البعض بطلان هذا 
التصرف لحصوله لفائدة شخص لا وجود له وقت الوفاة. 


ولكن محاكمنا لم تقف أمام هذا الاعتراض الباطل» بل مضت في 
سبيلها وقضت بصحة الوصية. وها هي ذي اليوم الأكاديمية قائمة تؤدي 
رسالتهاء ولقد أظهرت عددًا من الكُتَّاب الممتازين. أمثال: كلود فارير 
مؤلف كل من «المتمدينين كéءنااء‏ ءءا» و«الموقعة 80101112 هل)». 


وقد أخذت محكمة النقض بنفس الحل في دعوى أخرى تقل عنها 
شهرة» بل إنها ذهبت فيها إلى أبعد من ذلك؛ إذ يفهم من حكمها: أن 
الوارث ملزم بأن يضمن عمل المؤسسة» حتى: لو لم تتدخل الحكومة 
لمنحها الشخصية المدنية» ويمكن اعتبار القضاء قد استقر نهائيًا بهذا 


الحكه". 


)١(‏ لقد أوصى المسيو إدمون غونكور Edmond de Goncourt‏ _ معا أنه يعبر فى تفن 
الوقت عن إرادة أخيه چول 1165 إلى كل من المسيو ألفونس دوديه عودمطامالهم 
Daudet‏ ن هنك Hennique‏ مهث6 1 بكا. تر کته التكليف د . أمواله 

ولي م 04 ل تركته مع يف ببيسع مو 
وتخصيص المتحصل منها لإنشاء جمعية أدبية مكونة من عشرة أعضاء بمرتب سنوي 
قدره ٠٠٠١‏ فرنك لكل منهم» ومع الالعزام بتحقيق عمل ای في كل سنة بجائزة 
تعرأوح بين ٠٠٠١‏ فرنك إلى ٠٠٠٠١‏ فرنك. 
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= وقد طعن الورثة الطبيعيون في هذا التصرف وزعموا بطلانه لحصوله لشخص غير 
موجود» وذلك بتوسيط بعض الأشخاص. وقد قضت محكمة استئناف پاريس بحكمها 
الصادر في أول مارس سنة ١٠۹٠ء‏ مؤيدة حكم محكمة السين الصادر في ه أغسطس سنة 
۷ بأنه «یجب الحكم بصحة التصرف الإيصائي الصادر عن إدمون E‏ سواء 
من حيث الشكل أو من حيث الموضوع». وقد قررت كل من محكمة أول درجة 
ومحكمة الأاستئناف› عدم وجود أشخاص متوسطين وقالت: «حيث إن توس ط 
الأشخاص لا يكون سببًا للبطلان إلا إذا كان الشخص المقصود بالتبرع - والذي يتوضل 
إليه بواسطة الشخص الوسيط - غير أهل أو غير معروف. وحيث إنه في هذه الدعوى 
فإن كلذ من الفوسن دروي وليوة ميك هما الموضي: البهما الوحيدان والمعروفات»: 
وهكذا سقط الاعتراض ولم يقم له وزن؛ لأن الشخص الذي قصد أن يسعفيد بالتبرع 
لم يكن غير آهل فحسب» بل لم يكن موجودا أصلًا؛ إذ هو في الدعوى «الأكاديمية»» 
وهذه بالتأكيد لم تكن موجودة وقت وفاة الموصي. صحيح أن كلا من محكمة أول 
درجة ومحكمة الاستئناف أضافت: «... لا شك في أن رغبة الموصي هي أن تنتقل 
ثروته إلى الجمعية ... وأن هذه الجمعية؛ إذ لم توجد بعد وقت وفاته» لم تكن لها 
أهلية» بمعنى: أنها لم تكن تستطيع أن تتسلم منه شيئاء ولكن إذا ما نشأت هذه 
الجمعية وتكونت شرعًاء فإنها تستطيع أن تتسلم الأموال؛ لا من الموصيء وإنما من 
نفس القائمين على تنفيذ الوصية» سيري» 419:05 25 ۷۸. 
والواقع أن كلا من محكمة السين ومحكمة الاستئناف قد طبقتا في الحقيقة ‏ من دون 
أن تشعر - نظرية الغرض؛ ذلك أن أسباب الحكمين تتناقض بالتأكيد مع المبادئ 
التقليدية لمجموعة نايليون. ولقد ذهيت أيشًا محكمة التقفن - يعد ذلك يستهفين ه إلى 
أبعد من هذا. شينما قررت محكمة اسعتناف ياريس فى سنة 16٠١‏ أن المؤسسة لا يمكن 
أن كرة رش بحملا إلا على أثر مدعل الا الحاية رها الشتفسية: وذلك 
بالاعتراف لها بصفة المؤسسة ذات النفع العام وإن كانت قد أضافت أن ذلك لا يمس 
صحة الوصية ‏ فإذا بالمحكمة العليا تذهب في سنة 1407 إلى حد القول: إن المؤسسة 
الخيرية التي ينشثئها الموصي» تستطيع أن تعمل بوصفها مؤسسة خاصة ‏ من دون 
الاعتراف لها بالمنفعة العامة. 


موي e‏ 1 5 3 0 
ذلك ان مسسيو 71810018 6 وشو من أاصحداب ١‏ الأو الف يبندة اما ليا لبون به السب شر قية؟ ؛ 
كان قد حور وصية كلف بمتعضاها إل ل : 3 ES‏ لات 2 
نلا تہ رر و صيك اش بد سا المو صى . نېچ ب ا سر یھ ساب بو حمسو | اسسا 
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وبهذا أكون قد بينت كيف يتحقق تطور عميق في النقط الأربع التي 
أشرت إليهاء تطور دائمًا فى نفس المعنى - المعنى الاشتراكى -» ويتصل 


- التي يصير إنشاؤها هكذاء وقد طعن الورثة الطبيعيون في هذا التصرف باعتباره حاصلا 
لشخص غير معين وذلك بتوسيط أشخاص آخرين. وقد أقرت كل من محكمة استئناف 
مونپلييه - أولا - ثم محكمة النقض - بعد ذلك - صحة هذا التأسيس وموافقته للقانون. 
على أن الحجج التي استندت إليها لم تكن موفقة تمامًا؛ إذ إن المحكمة العليا لم تكن 
لديها الجرأة الكافية لطرح جميع الأفكار العتيقة ومجابهة الحقيقة» ومع ذلك فإني 
استخرج من الحكم ما يأتي: «وحيث إنه لا يسوغ اعتبار أن التكاليف والشروط المنوّه 
عنها آنقاء من شأنها إيجاد أموال حبيسة 11318100116 مما يحرمه القانون» وأنها إنما ترى 
فقط إلى تنظيم عمل خيري مشروع في ذاته» وقابل لأن يصير منشأة ذا نفع عام» ولكنه 
ما دام لم يحصل له الاعتراف بهذه الصفة فإنه يبقى قائمًا كمؤسسة خاصة طبقًا لقواعد 
الشريعة العامة». سيري» ٠۹٠١‏ ١ء‏ ۳۷ء مع الأقوال الختامية القيمة للنائب العام المسيو 
بودوان 820015 ومع تعليق الأستاذ ليفي أولمان مقصاانا-6]آ). 
ولهذا الحكم معنى كبير بلا نزاع؛ فهو لا يعترف بصحة المؤسسات الخاصة الحاصلة 
بطريق الوصية فحسب» وإنما هو يقرر أيضًا أنه ما دام لم يحصل الاعتراف بالمنفعة 
العامة فإن «العمل الخيري ‏ وهو مشروع في ذاته ‏ يبقى قائمًا باعتباره مؤسسة خاصة». 
وإني لأتساءل عمن يكون عندئذٍ صاحب تلك الذمة المخصصة لهذا العمل الخيري» 
الحق أن القضاء ينتهي حتمًا إلى حماية تخصيص المال لغرض مشروع. وإلى تقرير 
الجزاء له» وذلك من دون أن يمكن القول بوجود صاحب حقء مهما اجتهدوا لذلك. 
انظر بخصوص المؤسسات إللى: Lapradelle, Théorie et pratique des‏ عل Geouffre‏ 
Lévy-Ullman et Grunebaum-Ballin Essais sur les ¢؟fondations‎ perpetuelles 1895‏ 
par testament‏ 1070861085 . المجلة الفصلية للقانون المدنى ۱۹٠٤‏ ص ٠٠۳‏ وما بعدها؛ 
00011 «المؤسسات الخاصة Na +«Les fondations privées‏ تفرير مقدم إلى اللجنة 
العى عيشها جمعية الدراسات العشريعية لدراسة مسسالة المؤسسات» متشور قى «الشرة 
ا 5 ص 557. لارنود 13108106 » تقرير عن المؤسسات» مقدم الى ال 
العمومية لجمعية الدراسات التشريعية» منشور في «نشرة الجمعية»» 21404 ص 77. 
والمناقشات الطويلة في مختلف جلسات الجمعية» المرجع السابق» ص 55 و ٩۳‏ و5١‏ 
و ۲۳۷ و ۲۸١‏ و١"؛‏ والتقارير المختلفة المقدمة إلى الجمعية» ص دلا و٣۸‏ و١56١‏ و٣۷١‏ 
وهلاا و185١‏ و و ۷ 
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دائمًا بنفس الواقعة ‏ واقعة الوظيفة الاجتماعية ‏ ونفس الفكرة ‏ فكرة 
الغرض الاجتماعي -. ولكنا مع ذلك لم ننته من بيان ما سوف أطلق 
عليه عبارة واتحالذل النظام المدتى المبني على سلطان الإرادة»؛ 3 إن 
هناك فكرة أخرى. وهي - وإن لم تكن نتيجة لازمة لمبدأ سلطان الإرادة» 
إلا أنها تتصل به اتصالا وثيقًا ‏ ذلك هو العقد. وقاعدة أن المركز 
القانوني لا يمكن أن ينشأ إلا بمقتضى عقد» ما لم يكن هناك نص صريح 
فى القانون» وهى القاعدة التى أخذت بها مجموعتنا. 

فهنا أيضًا يتحفّق تطوّر عميق تلزمنا دراسته» وهذا هو موضوع 
المحاضرة القادمة. 


۹۸ 


المحاصر 8 الخامسة 
العمد و المسوو ليه 
LE CONTRAT ET LA 117‏ 


القاعدة في النظام المدني التقليدي أن العقد وحده هو الذي يستطيع 
- أن يخلق مركرًا قانونيّاء وكان هذا نتيجة منطقية للفكرة الفردية 
. التي يقوم عليها هذا النظام ماهية العقد في القانون الروماني وفي 
النظام المدني» أعمال قانونية ليست عقودًاء الأعمال المسماة عقود 
[ الإذعان» أعمال الفرد المنتفع من خدمة عامة طبقا لقانون المصلحة 
العامة» الأعمال المسماة عقود الجماعةء التزام المصلحة العامة. 
العقد المسمى عقد العمل الجماعي» الاتفاقات التي تقوم مقام 
القوانين» المادة ١17/7‏ من مجموعة نايليون ومبدأ المسؤولية فيهاء 
المسؤولية الشسخصية عن الخطأ والمسؤولية المادية عن تحمل 


التبعة. المسؤولية المادية لا تصيب غير الحماعات» المسؤولية عن 


حوادث العمل مسؤولية المصالح العامة. 


وإن لم يكن نتيجة لازمة لمبدا سلطان الإرادة؛ إلا أنه يتصل به اتصالا 
وثيقا -: ذلك هو العقدء وقاعدة: أن المركز القانونى لا يمكن أن ينشأ إلا 


0 30 
a BRE 
E أمسممه ايب‎ 


ی عقدء ما لم يكن هناك نص صريح في القانون يقرر نشوءه» وهي 


القاعدة التي أخذت بها مجموعتنا. وإنكم لتعلمون المكان الذي يحتله 


المحاضرة الخامسة: العقد والمسؤولية ۱۹۹ 


العقد في جميع المجموعات المدنية» والمركز الخطير الذي ما زال 
يتبوؤه في علاقات الأفراد والجماعات والشعوب» وهو ما أقر به طوعًا. 

ومع ذلك ففي هذا النطاق يظهر أيضًا تطور عميق» مماثل للتطور 
الذي كان محل دراستنا حتى الآن» تطور مشتق من نفس المبدأ» ويسير 
في نفس المعنى. فلم يعد صحيحًا أن العقد ‏ في الأصل - هو الذي 
يستطيع وحده أن يخلق المركز القانوني» فإلى جانب العقد تظهر فئات 
جديدة من الأعمال القانونية»ء يخطئ فقهاء القانون المدني إذ يريدون 
إدخالها ‏ إن طوعًا أو كرمًا ‏ ضمن نطاق العقد العتيق؛ إذ إنها في الحقيقة 
أعمال تختلف عنه كل الاختلاف» ولعلها تكون أعمالا انفرادية» وهذا هو 
ما أرمي إلى بيانه في القسم الأول من هذه المحاضرة» ومن ثم سأحاول 
إيضاح التطور المرتبط به والذي يتحقق بصدد المسؤولية: 


ات 

لقد كان منطقيًا جذَّاء في النظام المدني أن يستطيع العقد وحده خلق 
المركز القانوني» فالواقع: أنه إذا كان النطاق القانوني لكل فرد يقوم على 
إرادته ويتحدّد بهاء وإذا لم يكن العمل القانوني إلا علاقة قائمة بين 
فردين: أحدهما الجانب السلبي والآخر الجانب الإيجابي ‏ فإنه يلزم حمًا 
اتفاق إرادتيهما لتعديل النطاق القانونى لأحدهما بالزيادة وتعديل النطاق 
القانوني للآخر بالنقص. وبعبارة موجزة: لما كان كل مركز قانوني هو 
علاقة بين شخصين فهو لا يمكن أن ينشأ إلا بعلاقة بين إرادتين؛ وطالما 
أنه رابطة بين شخصين» فهو يقابل بالضرورة رابطة قائمة بين إرادتين. 

هذا المبدأ تضمنته بجلاء مجموعة نايليون وكل المجموعات الأخرى 
المستمدة منهاء وهو يرجع إلى القانون الروماني» وقد أكده جميع الفقهاء 


٠.6‏ * التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نايليون 


إلا التصرفات التي تحصل بسبب الوفاة» وحتى بالنسبة إلى هذه الأخيرة 
كان قبول الوارث ضروريًا حتى يصير ملزماء أما فيما يتعلّق بالتصرفات 
بين الأحياء فلم تستثن منها سوى بعض حالات نادرة جذاء لم يكن 
ممكنًا فيها إنكار نشوء الالتزام» وإذ أرادوا تفسيرها قالوا - تحت سلطان 
تلك العقيدة العقدية: إن الأمور تجري كما لو كان هناك عقد. وإن الالتزام 
ينشأ كما لو كان مترتبًا على هذا العقد e× C٥۸1۲»‏ 51ه:0. 


ويؤكك الأسمعاة الكبير بلآنيول - الذي أشيرت إلبة رازا وهو الذي 
يدافع بإيمان عن المذهب الفردي ماه أله ليس للالتزامات سوى مصدرين: 
العقد» والقانون". وهذا منطقي تمامًا في المذهب التقليدي: فما لم يكن 
هناك عقد ‏ أي في حالة عدم وجود اتفاق بين إرادتين معدلتين لنطاقهما 
ا اشاس ا ع #الرنفا جلد ا مرك 
القانون ذي الأيدي والسلطان. 


ولكن هذا ليس كل ما هنالك؛ ذلك أن العقد قد ورث عن القانون 
الروماني تماسكا فيه قوة عظيمة وصلابة شديدة» وظل محتفظًا بهذا 
التماسك في تقنيناتنا الحديثة. صحيح أن عدد العقود لم يعد اليوم 
)١(‏ بعد أن ذكر الأستاذ يلانيول أن هناك خمسة مصادر مختلفة للالتزاماتء طبقًا للرأى 
التقليدي ولنصوص مجموعة نايليون» وهي: العقد. وشبه العقد» والجريمة» وشبه 
الجريمة» والقانون. أضاف: «إن هذا التقسيم يجب ألا يؤدي إلى اللبسء فهو إن لم يكن 
تقسيمًا خاطنًا بالكلية» فهو على الأقل تقسيم سطحي؛ إذ إن هذه الاصطلاحات - في 
مجموعها ‏ معيبة» وهي لا تطابق الحقيقة إلا من بعيد. والحق أن جميع الالتزامات 
مستمدة من مصدرين فقط: العقد والقانون... فما لم يكن هناك عقدء لا يمكن أن يوجد 
سبب لنشوء الالتزام غير القانون». القانون المدني» ۲ء رقم 8١5‏ و .۸٠۷‏ 
[قارن المادة 1٤۷/۹۳‏ من المجموعة المدنية المصرية التي نصّت على أن «التعهدات 
الالتزامات ations‏ زان وه.] ‏ إما أن تكون ناشئة عن اتفاق أو عن فعل أو عن نص 
القانون»]. 


المحاطرة الحامعةة اتعقد والمسؤولية ۲۰١‏ 
محددًاء كما كان الحال في القانون الروماني» فالاتفاقات حرة» وهي 
على حد تعبير مجموعة نايليون (المادة ١١ء‏ فقرة )١‏ اال 
الأرجنتينية (المادة  )177١‏ تقوم مقام القانون بين الطرفين» وطبعًا بشرط 
أن يكون لها محل مشروع. 

وهي عبارة لا شك غير موفقة» وكان بودي أن أبن السبب لولا ضيق 
الوقت» غير أنها تفصح بجلاء عن تلك القوة المنشكة ععتطوثته orc‏ 
التي للعقود. ولكي تكون للعصرف هذه القوة ويصير عقدّاء يجب أن 
تتوافر فيه الشروط التي حددها القضاء الروماني» وأن يدخل في الدائرة 
التي رسمها بدقة غايوس 8105© وياينيان "1٥٢‏ مه۴ » والتي انتقلت بحالها 
إلى نصوص ديمولان ويوتييه» ثم احتوتها من بعدهما كل التقنينات 
الكبرى التي وضعت خلال القرن التاسع عشر 

وإنا لنلمس دائمًا هذه الدائرة في صيغة الاشتراط الروماني هذه: هل 
تعدني Spondes ne‏ أعد معلووم5. ولا شك أنه لم تعد هناك حاجة إلى لغة 
الطقوس. فلا د يشرط اق شكل هادي خاص» إنما كان من الضروري دائمًا 
أن توجد إرادتان فرديتان تتصل إحداهما بالآخرى» تقبل إحداهما عمل 
شيء» وترمي الأخرى إلى الاستغفادة من الالتزام لر عرف ولا ينها العقد 
إلا باتفاق هاتين الإ رادتين على موضوع العمل» من بعد مقاوضة واتضال. 

وهذا هو ما يتكون منه العقد بصفة أساسية» فهو اتفاق على موضوع 
معين بعد اتصال إرادتين فرديتين؛ أو كما يقال أحيانًا -: يجب» حتى 
يكون هناك عقد ‏ أن يكون العمل الإرادي لأحد الطرفين مدفوعًا بالعمل 


الإرادي للآخر''. 


Schlossmann., وشلوسمان‎ $ Triepel, Völkerrecht und Landesrecht, 1899 راجع: ترييل‎ 001) 


$Der vertrag, 1876; Willenserklãrung im thatbestande der Rechtsgeschaft, 1899 


Y4‏ التطورات العامة للقائون الخاص منن مجموعة تابليون 


چ 


فإذا لم تجتمع هذه الشروط المختلفة» فمن المؤكد أنه لا وجود للعقد 
بالمعنى الذي يعرفه كل من القانون الروماني والمجموعة المدنية» قد 
يكون هناك توافق لإرادتين» أما العقد فلا وجود له. وهذا ولا يمكن أن 
يصلوا إليه؛ إذ كيف يثبتون الصفة العقدية لما هو ليس في الحقيقة بعقد. 
على أنهم قد أقروا أنفسهم بالواقع» عندما أضافوا إلى لفظ «عقد» نعنًاء 
ما كانوا بحاجة إليه لو أنه كان في الحقيقة عقدًا. 


وهكذا يحدثونا عن عقود الإذعان «وزوفط0'80 0006805 » وعقود 
«بالعذاكر » guichet‏ عل Contrats‏ وعقود الجماعة Contras cole‏ » وعقود 
التضافر de collaboration‏ 002:35" وكلها ليست من العقود فى شىء. 


وإن فى دراسة كل هذا لموضوعا شيقًا للغاية» ويؤسهنى أن صيق 
المقام لا يسمح لنا بهذه الدراسةء ولذا سأقتصر على سرد بعض الأمثلة. 


= ودورو *خ0ا12616 «دراسة لمختلف الأفكار الحالية للعقد» المجلة الانعقاديةء 09١0١‏ 
ص 017؛ و۱۹۰۲ ص ١١٠؛‏ هریو 1120:1001 «مبادئ القانون العام»» .14٠١‏ ص ١١4‏ 
وما بعدها؛ ديجي «مطول القانون الدستوري» جزء .١‏ ص 747 وما بعدها؛ و«الأعمال 

Collective acts as distinguished from contracts Yale الجامعة وتمييزها عن العقود)‎ . 
.1918 إبريل‎ » Law زourna1‎ 

الل الأنواع سوى بضع صور من الفن التعاقدي La technique contractuclle‏ « 
ويندرج العدد الأكبر منها تحت «عقود الإذعان»» وقيد راطا تر جمة اصطلاح Contrats de‏ 
اسع بعبارة عقود «بالتذاكر». فالمقصود بها تلك العقود التي تتم في الغالب بأن يتقدم 
شخص إلى شباك «التذاكر». وصورتها الأكثر ظهورًا حالة المسافر بالسكة الحديد أو 
المتفرج في ملهى أو مسرح. وقد فضلنا هذه الترجمة نظرًا لأهمية الدور الذي تقوم به 
«التذكرة» في هذه العقود. وهو ما يظهر على الخصوص فيما وضعه لها القضاء الفرنسي 
من أحكام خاصة بتفسير الشروط المطبوعة على «التذكرة» أو المفهومة ضمئًا. راجع في 
هذه المسألة على الخصوص «التطور الفني للعقد» للأستاذ إدمون سالايه 58116 .۴]. 


ا 

وأبسط مثال - يعرفه الجميع ‏ لما يطلق عليه كثير من الفقهاء اسم 
عقد اللإذعان" ممأوغطل0'2 »1e contrat‏ هو حالة الموزع الأوتوماتيكي» 
فالصانع أو جهة الإدارة التي تضع موزعًا من هذا النوع في مكان عام» 
تخلق بذلك حالة واقعية انه؟ ل ها «لا» مقتضاها: أن يصير كل من 
يضع قطعة النقود المطلوبة في الجهاز داتئًاء إما بالشيء المبين على 
الجهاز المذكور أو برد قطعة النقود؛ وفى هذا يقولون: إن هناك عقد 
إذعان؛ لآن من يستعمل الموزع يذعن حالف و شه وو انه فا 
الإذعان بالذات هو الذي يتكون به العقد. 

وأآنا لا أبكر ذلك ولا أتازّع فسني أن هناك في الواقع إذعانًا لحالة 
واقعية» لكنني أزعم أن الخطأ هو في إرجاع العمل الذي أتكلم فيه إلى 
ذلك العقد التقليدي. حقا إنني لست آرن ألا بالمرة لأرادتيخ معقابلتين:؛ 
إرادتين اتصلت الواحدة منهما بالأآخرى واتفقت معهاء بل إن الإرادتين 


آلف 


$ 


() راجع في عقود الإذعان. على الخصوص: دورو ×اءإ»9D‏ » «المجلة الفصلية للقانون 
المدني»» 219٠١‏ ص ٠٠۳‏ وما بعدها. ويميز الأستاذ دورو بين الشروط الأساسية والشروط 
القانونية» وهو تمييز لا أستسيغه كثيرًا. فورتيه «سلطة القاضي في عقود الإذعان» ٩٠۹٠ء‏ 
رسالة من ديجون. هريوء «تعليقات على أحكام مجلس الدولة» في ۲۳ مارس 1105. 
«قضية الآنسة شوفان» «اناناوه© .2071116 سيري» 4 #. ۱۷ ۱۷ مايو 1907 «قضيهة شرکه 
15111 سيري ۸ ۳» ۳۷. ويقول الأستاذ هريو ‏ بحق -: «إن عقد الاشتراك 
d' abonnement‏ 0034© ليس إلا عقد إذعان. بل لعل الواجب أن تسعد كلية عقد وأن 
يقال: «عمل إذعاني» Ate adhesion‏ لمرفق منظم ... فليس للتصرفات الإ ذعانية من 
الصفة العقدية غير الاسم» فهي إذعان لأعمال لها صفة لائحية .«De nature régimenlaire‏ 
سيري» ۱۹۰۸ ۳. 18 العمود الثالث. ص ١‏ العمود الثالث. وراجع أيضًا سالاي «إعلان 
الإرادة» 190١‏ ص ۰ دولات 01186 «عقود الإذعان» ص ٠۳۳‏ وما بعدها. وتعليق بوركار 
1 على نقض ٤‏ يناير 2143١‏ سيري» ٥۲۱ .١ ١‏ ويطلق الأستاذ بوركار على عقود 
الإإذعان عبارة «00-60011815باء1”5» أي: «المسماة عقود». 
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لا تعارف بينهما كما وأنهما لم تضعا بالاتفاق شروط العقد المزعوم. 
وإنما لدينا في الحقيقة إرادة تخلق حالة واقعيةء لا مركرًا قانونًا ذاتئا 
Situation juridique individuelle‏ » وهى حالة واقعية عامة ودائمة Générale‏ 


et permanente‏ » وإرادة أخرى تود الاستفادة من هذه الحالة الواقعية. 


أما المركز القانوني للحق فإنه يتولد في الحقيقة عن الإرادة المنفردة 
للشخص الذي يريد باستعماله الجهاز الموزع ‏ أن يخلق مركرًا قانونيّاء 
وهي إرادة مشروعة تترتب عليها آثارها» وذلك لكونها تتفق مع حالة 
مُعترف بمشروعيتها. أما توافق الإرادتين» فلست أرى له أثرّاء ولست 
ا غير إعلان منفرد للإرادة. 

وأقول مفل ذلك القول د بل ريما أذزيده تأكيدًا - عن العمل الذي 
يقوم به كل من يريد الاستفادة من مرفق عام Service public‏ "ل ويدفع 
الرسوم التي يحددها قانون ذلك المرفق. وأوضح مغال لذلك: هو 
ما يفعله كل منا يوميًا؛ إذ يرسل خطابًا ويضعه فى صندوق البريد» وفى 
ذلك يقول لنا فقهاء القانون المدني: إنه کون بذك عة بين ادون 
التي تعولى النقل وبين المرسل» هو عقد نقل محكوم بالشريعة العامة 
Droit commun‏ لعقد النقل. 

وهذا في رأيي نظر خاطئ للأشياء؛ فليس ثمت عقد إنما هناك في 
الحقيقة عمل انفرادي من جانب المرسلء ولا شيء غير عمل انفرادي من 
جانبه. وبيان ذلك: أن قانون المرفق العام قد أوجد حالة قانونية» بمقتضاها 


)١(‏ [استعمل بعض الكتاب المصريين عبارة «مصلحة عمومية» مقابل عبارة أن الااهء59 
اطم لكننا نفضل ‏ مع آخرين ومع ما أقره المجمع اللغوي - عبارة «مرفق عام»» 
فهذه الأخيرة أكثر دلالة على نوع النشاطهء بينما كلمة «مصلحة عمومية» تصرف إلى 
الهيئة التي تتولى هذا النشاط. وسنلتزم فيما يلي عبارة «مرافق عامة» ما لم يكن السياق 
يدل على أن المقصود هو الهيئة نفسهاء أي: المصلحة العمومية]. 


مبلغ يحدده هذا القانون. 


فالمو جود هو نظام قانوني 1ا Un régime‏ ؛ إذ إن المرسل 
- بوضعه الخطاب في فندوق البرية تدر غنة إرادة قاو أى» 
إرادة مطابقة لقانون المرفق العام» وتجب إذًا حماية هذه الإرادة. وإنه 
لعقد عحيب ذلك الى يرتئبط به الطرفان مقدمًا فلا يستطيعان إزاءه 
تحديد شروط الاتفاق بأي شكل كان» وعلى العكس فإن كل شيء 
يبدو واضحًا مفسرًا إذا ما رأينا في هذا عملا انفراديًا تعرتب عليه آثار 


لاتفاقه مع قانون المرفق"". 


)01 انظر مع ذلك: جيني 1 «Gény, Des droits sur les lettres missives 1911٠‏ ص ۲. وقد 
أعلن ‏ بعد بحث طويل -: أنه لا يعردد في القول: «إن هذا المركز محكوم في الأصل 
وكشريعة عامة ‏ بعقد مدني صحيح». وأظنني قد رفضت هذا الرأي فيما سبق» في 
مقالي الور في «مجلة القانون العام» ۷ ص ١ع‏ وما بعدهاء وكذلك في قفري 
المقدم مني إلى مؤتمر العلوم الإدارية» ببروكسل 019٠١‏ وفي الجزء الأول من مؤلفي 
«مطول القانون الدستوري» ص .٠١١‏ وراجع علاوة على تعليقات الأستاذ هريو المشار 
إليها في الحاشية السابقة: جيز 1626 في «مجلة القانون العام» 48, ص 48 - وراجع 
بخصوص نفس المسألة بالنسبة إلى اشتراك الخاز» في حالة رفع السعر» حكم محكمة 
السين في ٠‏ مايو 1917 والأقوال الختامية للأستاذ ]اناومع86 جازيت دي تريبينو 21111 
۳۸ وبالتسعة إلى ظطروة البريد راجع حكمين لمحكمة استئناف بوردو في ۸ يوليو 
۹؛ سيري» ١‏ ۲» ۲۳۳ وعليهما تولا شيقًا للغاية للأستاذ فيرون 500ه1. 
[انظر كذلك قبله ص 59 فاتحة الطبعة الغانية - بخصوص الصفة الخاصة لعقود 
الإيجار التي تحدد بأمر القانون» والتي يحدد القانون أيضًا مقدار الأجرة فيها مقدماء 
وقد حاول المؤلف أن يشسته مركز المؤجر بحالة من يقوم بأداء خدمة ذات نفع عام» 
وقد صدرت في مصر أخيرًا أوامر عسكرية ينفش هذا المعنى. اتنظره الاس رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1447 وبعنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن». ومن قبل أيضًا 
صدر القانون رقم ١‏ لسنة 1470 بنفس المعنى على أثر الحرب الماضية]. 


.؟ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تابليون 
اقتصر على ذلك» فإن تلك مسائل جديرة بالإيضاح؛ لأنه ‏ كما قيل 
بحق - يهمنا دائما أن تكون لدين نظريات صحيحة؛ ومع ذلك فإن 
الأهمية العملية تبدو واضحة لا مراء فيها؛ فلو كان الموجود عقد نقل. 
لوجب تقدير مسؤولية الدولة متولية النقل وفقًا للشريعة العامة لعقد 
النقل» وهى مسؤولية عقدية بحتة. 

يريد الاستفادة ‏ طبقًا للقانون - من أحد المرافق العامة التى أنشعت 
لصالح الكافة» فإننا نكون بصدد مسألة تتعلق بمسؤولية المصلحة 
العمومية قبل الأفرادء وهي مسألة يرجع حلها إلى أفكار مختلفة كل 
الاختلاف. ويؤسفني كثيرًا ألا أستطيع أن أتناولها هنا. 


ت 

والأكثر طرافة من الأعمال الجديدة التي تظهر في العلاقات القانونية 
الحديثة هى تلك التى سميت خطأ عقود الجماعة «Contrats collectifs‏ 
وإن التخب ال ي نفسه تناقضًا؛ فالواقع: أن العقد ‏ بطبيعته 
وبمقتضى تعريفه - أمر فردي بصفة أساسية» كما أتيت على بيانه حال 
فالعقد وصفة الجماعة عنصران متنافران. وإن الفقهاء ليضاعفون الخطأ 
الذي ارتكبوه عندما أطلقوا على هذه الأعمال اسم عقد الجماعة؛ إذ 
يريدون إدخالها ‏ بأي ثمن كان فى دائرة العقد التقليدية. 


وقد حدث منذ ستتين أن أرادت جمعية ‏ تضم أكثر فقهاء فرنسا 
علماء من القضاة ومستشاري الدولة والآساتذة» هى جمعية الدراسات 
التمشريعية Société d'études Législatives‏ _ أن تضع مشروعا بقانون خاص 
بعقد العمل الجامع Contra collectif de travail‏ يكون مرش دا لمجلسي 


البرلمان إذا ما أرادا وضع تشريع في هذه المسألة؛ فقامت لجنة بتحضير 
مشروع ابتدائي» واستوحت لذلك مباشرة المبادئ العامة للعقود في 
القانون المدني؛ ولكن هذا المشروع أخفق. 

وقد لاحظ اليعقن د بصق - أن عيب المشروع. وهو عيب ما كان 
يمكن: إصلاحه. هو ربطه ما بين هذا الشكل الجديد من التصرفات» 
والشكل العتيق للعقدء وذلك إذا ما اتخذ هذا الشكل الجديد صفة 
تختلف تمام الاختلاف عن صفة العقد. والواقع أن مشروع اللجنة لم 
يكن ليحعمل المنافشة". 

وإني إذا روت محديد :وساب هذا اصرف العيسى خطا كل الها 
بعقد الجماعة ‏ فإني أقول في كلمتين اثنتين: إنه «اتفاق كقانون 
»convention-1¡‏ وهو خليق حا يعض الشرح والإيضاح: 

يظهر عقد الجماعة في العلاقات الحديثة على الأخص في نوعين من 
التصرفات: التزام المرافق العامة" وعقد العمل الجامع. 

والالتزام concession‏ 18» هو العمل الذي يلف بمقتضاه إحدى 
الجماعات العامة كالدولة أو الإقليم أو البلدة ‏ فردًا من الأفراد» أو في 
الغالب إحدى الشركات» وهذه تقبل من جانبها ضمان سير أحد المرافق 
العامة» طبقًا لشروط محددة. وإِنّا لنصادف هذه الأعمال» في جميع البلاد 


)١(‏ انظر: التقارير المقدمة من ٠‏ الأسعاذ کو لسو إلى جمعية الدراسات التشريعية› 
التشسرة 7 tinاeااBu»‏ ص ۱۸۰ و505. ومذكرات ال ماکین موران وبار لتمي رينوء 
اة قا ف زا ومذكرة الا سناد ل النشرة ١408‏ ص 4/. وانظر مناقشة 
عله العقاريره القشرة 15417 جين 517 وما بعدها و۱۹۰۸ ص ۸۲ وما بعدها. 

(۲) [يستعمل البعض عبار رة «امتياز» للدلالة على معنى 0000655108» ولكنا فضلنا عبارة 
ا ٠‏ فهي التي أقرها المجمع اللغويء كما أن الشارع كثيرًا ما يستعملهاء انظر 


فا : المأدة ¥ من ا 500 ثمه ة اختلااف كبو بين العبارتين]. 


۲۰۸ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نايليون 
الحديثة» وهي تحمل نفس الصفات العامة الأساسية» وإن اختلفت فيما 
تيا في التفاصيل . وهي تحصل اليوم على الخصوص لاستغلال المرافق 
العامة المتعلقة بالنقل» كالسكك الحديد والترام والأوتوبيس» وكذلك 
لإضاءة المدن بالغاز أو الكهرباء. 


ولا شك في أن الالتزام عقد» فهو يضم عنصرًا له صفة عقدية بالمعنى 
الدقيق» وهو الذي ينظم علاقات الجماعة مانحة الالتزام مع الملتزم 
فحسب» ومثال ذلك: جميع النصوص المالية. ولكن الالتزام يحوي علاوة 
على ذلك عنصرًا آخرء بل هذا هو أهم العنصرين» وهو عبارة عن مجموعة 
من النصوص تهم الغير ‏ أي: الجمهور » مثال ذلك: كل النصوص التي 
تحدد شروط الاستغلال وتعريفات الأسعارء وكذلك تلك العي تحدّد 
شروط العمل بالنسبة إلى العمال والمستخدمين لدى الملتزم. 


وهذه النصوص الأخيرة تحويها في أوروبا كثير من اتفاقات الالتزام 
15 ه01 0271721165 وفي فرنسا يلزم داثمًا التص عليها في كل العقود 
التي تبرمها الدولة» وذلك بمقتضى مرسوم ميللران ١41116800‏ الصادر في 
٠‏ أغسطس 721844. 


ولكن ما هي صفة :02:26 هذه النصوص؟ إن فقهاء القانون المدني 
قد أعياهم تحديدهاء والواقع أن هذه التصوقن تسن عاشيرة اف افا 


)١(‏ آلا يوجد في مصر قانون يلزم بالنص على مثل هذه الشروط في عقود الالتزام» وإن كان 
العمل جاريًا ‏ في الغالب ‏ على ذلك. وكان مجلس الوزراء قد وافق في يناير سنة 1978 على 
مشروع بقانون يرمي إلى تنظيم عقد الالتزام» واستصدر مرسومًا ملكيًا بإحالته إلى البرلمان» 
ولكن الحكومة سحبت المشروع بعد ذلك بحجة عرضه أولا على المجلس الاقتصادي 
الاستشاري الأعلى لفحصه. ومن ذلك الوقت أسدل عليه الستار ولم ره المسألة من جديد. 
وكان يظهر في المشروع بوضوح حق الحكومة في مراجعة شروط الالقزام؛ كما جاء في 
مذكرته الإيضاحية ما يدل على أنه قد قصد إلى عدم إقرار الصفة العقدية التامة للالتزام]. 


المحاضرة الخامسة: العقد والمسؤولية ۲۰۹ 


أجانب عن العقد» هم الجمهور أو المسافرون أو مشترك الغاز أو الكهرباء 
أو العمال؛ وفؤلذه ذا سوا أطرافًا في عقد الالتزام المزعوم. هذاء ومن 
المبادئ المقررة أن العقود لا أثر لها إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين» 
وأنها لا تضر الغير ولا تنفعه. والمادة ٠٠١١‏ من مجموعة نايليون صريحة 
في ذلك» وكذلك المادتان ۴١۹‏ ر ۳۳۴ من المجموعة المدنية الأرجحينية, 


وهذه المادة له جديرة الد وهى تنص على أنه: لا يحتج 
ال على الغ ءل ا ان ل 
المنصوص عليها فى المادتين 1196 و٦۹»''‏ 

والواقع أن فقهاء القانون المدني قد استندوا إلى هذه النصوص وإلى 
مثلها المنصوص عنها في المادتين ١1‏ وا٣‏ من مجموعة نايليون'''. 
الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير 1لاتآلاة ourم‏ «atioاStipu‏ » وذلك لتفسير 
نصوص الالعزام Concesslon‏ الذي انسلف عنة» وهذه النصوهن تجيز 
- بصفة عامة ‏ أن يوضع في العقد شرط لمصلحة الغير» وهذا الشرط 
يحدث آثاره إذا ما قبلها هذا الغير. 

وفي اعتقادي أن هذه الل صن ل تفسر تسيا بالمرة؟ إذ لا كيان لها 
بعانًا بمسألة الالتزام؛ فهي تجيز في الواقع أن يوضع في العقد شرط 
خاص» له محل معين ومحدود. بل يصير الغير - إذا ما قبله ‏ دائنًا أو 
مديئاء ولكن ليس هذا بالمرة ما يحدث في حالة الالتزام؛ فالعمل 066ة'.] 


)١(‏ [هذه المواد تقابلها المادة ۲٠۲/٠١١‏ من المجموعة المدنية المصرية» ونصها: «لا تترتب 
على المشارطات منفعة لغير عاقديها...» والمادة 7٠١/1١47‏ ونصها: «لا يترتب على 
المشارطات ضرر لغير عاقديها...»] 

(؟) [انظر المادة ۹۸/١١۷‏ من المجموعة المدنية المصرية ونصها: «من عقدت على ذمته 
مشارطة بدون توكيل دم أو رفضها». والنص الفرنسي لهذه 
المادة أوضح. وتر جمته: «إذا اشترط شخص للغير ... الخ»]. 


۲1٠°‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة تابليون 


- أو كما نسميه في فرنسا «قائمة الشروط» 7865ةطكء 065 eنطة٤‏ _ لا يحوي 
شرطا خاصًا لمصلحة شخص معين أو على عاتقه» بل يحوي مجموعة 
من النصوص لها صفة عامة 641٤ع‏ غذه؟ » تضع تنظيمًا ايا لها 
يجب أن تخضع له التصرفات 46165 التي تتم فيما بين الملتزم والعمال 
- أو المستخدمين ‏ أو بينه وبين الأفراد المستفيدين من المرفق العام. 

قلا وجود ‏ هنا أصلة ‏ لاشبراط لمصلحة الخير» وإلما هو مجرة نص 
لقاعدة قانونية تنطبق على مجموعة من الأعمال الفردية اللاحقة. 

وَيعيل إن هذا إلا نص قانوني une disposition légale‏ سواء رضوا به أم 
لم يرضواء فهو نص له صفة العمومية» وتلك خصوصية القانون» هو 
قانون المرفق العام يتكون بالاتفاق هكذا. 

فليست هي النظرية العامة للعقود التي يجب تطبيقها؛ إذ الأمر 
يعدوها؛ لأنها لم توجد إلا لكي تحكم العلاقات الفردية» أما هنا فنحن 
بصدد عمل ينظم سير أحد المرافق العامة» ألا توافقون على أن هذا أمر 
يختلف عنها كل الاختلاف؟!. 

ولكل هذا نتائح عملية على درجة كبيرة من الأهمية» يضيق بي 
الوقت هنا عن إيضاحهاء ولقد حاولت بيان أهم هذه النتائج في تقرير 
قدمته - في أغسطس سنة 14١‏ إلى مؤتمر العلوم الإدارية ببروكسل» 
وهي تتلخص بصفة أساسية في أن الفرد ‏ العامل أو المستخدم ‏ الذي 
أخلت قبله الإدارة أو الملتزم بالنصوص المبينة في قائمة الشروطء يكون 
مزودًا بجميع السبل القانونية المقررة في بلد ماء والتي يتوصل بها ذوو 
المصلحة إلى تطبيق القوائيخ الخاضة بسير المرافق العامة" 


)01 انظر في صفة التزام المرافق العامة والنتائج المترتبة عليها: ديجي «(مجلة القانون العام» 
۷ ص .5١ ١‏ جيزء نفس المجلة» ۹.,. ص 2.15٠١ ۰٤۹‏ ص ۲۷۰. رولان» نفس المجلة. 


المحاضرة الخامسة: العقد والمسؤولية 51١١‏ 


أما عقد العمل الجامع فيظهر في ظروف تختلف في الواقع بعض 

الاختلاف. وإن كانت له نفس الصفات القانونية التي لعقد الالتزام» 

ولا أظن أن لديكم - بعد أمثلة كثيرة في هذا البلد أو في أوروباء في 

إنجلترا وفي فرنسا فهو مستعمل كثيرّاء حتى أن الحكومة قد عرضت على 
مجلس النواب عندنا مشروعين بقانون بخصوص كله الع أل على 

أنني أعتقد أن الوقت لم يحن بعد للتشريع في هذا الصددا". 

a =‏ 5م والأقوال الختامية للمسيو تارديو 1231:0161 لحكم مجلس الدولة في 
٦‏ ديسمبر ۱۹٩۷‏ «قضية الج کات الكيرق للسكك الخديدية: شسركة اشرق وآخرين» 
شرو فى مجموعة أحكام مجلس الدولة ص 941: وفي سيري ۹0۸ .١ ١۳‏ والأقوال 
الختامية للمسيو بلوم Blum‏ لحكم مجلس الدولة في ۱١‏ مارس .19٠١‏ «فضية شركة ترام 
مرسيليا» منشور في مجموعة أحكام مجلس الدولة ص 4۷ء وفي «مجلة القانون العام» 
)» ص 770١‏ ومعه مقال شيق للأستاذ جيزء سابق ذكره» عن الطبيعة القانونية لالتزام 
مقاولات الأشغال العمومية. 

)١(‏ مشروعان مقدمان من مسيو دومیرج» وزير التجارة. في ۷ يوليو 21505 والوزير بريان في 
١‏ يوليو .19٠١‏ راجع بخصوص عقد العمل الجامع: تروشي «مجلة الاقتصاد السياسي» 
5, ص 858. جاي 139؛ نفس المجلة /1940. ص 55١‏ و544. نأست ]825 «في الاتفاقات 
الجماعية المتعلقة بتنظيم العمل» (رسالة ۱۹۰۷). ياساما 28550118 «الاتفاقات الجماعية 
المتعلقة بشروط العمل» .14١08‏ بارتلمي رينو «عقد العمل الجامع» (وسالة 04 رواشت 
«بحث في ماهية العقد الجامع في قانون الالتزامات» (رسالة» ليون 0019٠١‏ وقد كانت 
عقود العمل الجامع كثيرة الحصول خلال الاضطرابات وحالات الإضراب التي أعقبت 
انتهاء الحرب. وراجع أعمال ومتائشات جمسة الدراسات العش ية السابق الإشارة 
إليهاء قبله ص١٤٠‏ هامش :)١(‏ وعلى الخصوص التقارير المقدمة من الأستاذ كولسون. 

(۲) [هذا ما قال به المؤلف في س له ١١1۹ء‏ وقد صدر بعد ذلك قانون ۲١‏ مارس سنة 1914 
«فى شأن الاتفاقات الجماعية لنعمل»: وصار جزءًا من مجموعة قوانين العمل نال 6006© 
Travail‏ . والواقع: أن كثرة الالعجاء إلى هذا النوع من الاتفاقات في فرنساء وبخاصة في 
فترة ما بعد الحرب العظمى. هي التي دفعت المشْرّع الفرنسي إلى العدخل لتنظيم عقد 


العما الجامع. 


Y۲‏ التطوّرات العامة للقائون الخاص منن مجموعة نايليون 


والفرض الذي يتحقق فيه غالبًا عقد العمل الجامع هو الات يحدث 
إضراب ‏ كإضراب عمال البناء مثلا وينتهي على أثر إبرام اتفاق ۴,۲۲ 
بين نقابة ههار مقاولي البناء ونقابة عمال البناء» يعفق بمقعضاه على 
أن تتم عقود العمل الفردية 229811 داك sاue individ‏ 005215 لعمال البناء» 
من ذلك الوقت فصاعدًاء في تلك المدينة أو المنطقة ‏ على أساس شروط 
محددة من حيث مقدار الأجرة ومدة العمل ... إلخ. 

أما أن مثل هذا الاتفاق شرعيء فهذا ما لا نزاع فيه؛ إذ إن له محلا 
مشروعاء وإن كان ثمت غرض يدفعه فهو غرض التضامن الاجتماعي. 
ولكن ما هي الآثار التى يحدئها؟ إنتى لا أرى متها غيسر ما يأتي: إذا 
استخدم أحد أرباب العمل عمالاء بشروط تختلف عن تلك المنصوص 
عليها في عقد العمل الجامع» فإن عقد العمل الفردي هذا يكون باطلا. 
ولكن متى يجوز طلب هذا البطلان؟ ومن هم الأشخاص الذين يجوز 
لهم ذلك؟ 

إذا استخدم رب العمل عمالا غير أعضاء في النقابة وقت إبرام عقد 
الجماعة» أو كانوا قد انسحبوا منها إذ ذاك» فهل يبطل عقد العمل الفردي 
المبرم معهم بما يخالف عقد الجماعة؟ وإذا انسحب رب العمل من 
النقابة التي كان عضوًا فيها والتي أبرمت العقد الجامع» فهل يظل دائمًا 
ملزمًا بهذا العقد؟ وهل يستطيع العمال منفردين أن يطلبوا بطلان العقد 


= وليس ثمة قانون خاص بعقد العمل الجامع في مصرء ولعل السبب في ذلك أن 
الحاجة إليه لم تظهر بعد بوضوح؛ لعدم الالتجاء إليه كثيرّاء ولكن ليس ما يمنع من 
إبرام مغل هذا النوع من الاتفاقات» ولكن في حدود ما تقضي به الشريعة العامة 
للعقود. انظر ‏ مثلا: المادة ١١‏ من القانون رقم ٥‏ لسنة 1957 «بشأن نقابات العمال»؛ 
إذ تنص على أن «للنقابات ... إبرام عقود واتفاقات خاصة بشروط عقد العمل 
المشترك (الجامع) طبقا للقواعد التي يقررها القانون ...»]. 


المحاضرة الخامسة: العقد والمسؤولية عام 


الفردي المخالف لعقد الجماعة, آم أن النقابة وحدها تستطيع ذلك؟ وهل 
يكون ذلك لنقابة العمال وحدهاء أم لنقابة أرباب العمل أيضًا؟ 


هذه كلها مسائل هامة ودقيقة» ولم يجد فقهاء القانون المدني طريقة 
لحلها غير الاستعانة بفكرة الوكالة» وهم الذين يريدون الاحتفاظ بفكرة 
العقد التقليدية بأي ثمن كان. لقد اسعندوا فيما سبق إلى الاشتراط 
لمصلحة الغير بالنسبة إلى الالتزام» أما هنا وقد أعجزهم ذلك فلم تبق 
لديهم سوى الوكالة. 

لقد قالوا: إن عقد الجماعة يتم بين نقابتين» وهو لا يمكن أن يحدث 
أثوًا إلا بالنسبة إلى هؤلاء الذين يصح اعتبارهم قد أعطوا للنقابة وكالة 
ضمنية بالتعاقد باسمهم؛ وعلى ذلك فإن عقد الجماعة لا يمكن أن 
يحدث أنرًا بالنسبة إلى هؤلاء ‏ من عمال أو أرباب عمل لم يكونوا 
أعضاء في النقابة وقت إبرام هذا العقد_-. ومن ناحية أخرى» فإنه لما 
كانت الوكالة بطبيعتها عقدًا غير لازم» فلا يلزم أحد بالبقاء في نقابة ماء 
ويكون أرباب العمل والعمال إذا أحرارًا دائمًا في الخروج من النقابة وفي 
وقف أثر عقد الجماعة بالنسبة إليهم. 

وهذا يساوي تمامًا القول بأن عقد الجماعة لا يحدث أدنى أثر! ومع 
ذلك فتلك هي وجهة النظر التي أخذت بها جمعية الدراسات التشريعية 
التي ات ا حالاء لقد أخذت تتخبّط في الصعوبات والمتناقضات 
ثم ما لبغت أن وجدت نفسها ‏ وذلك بالضرورة - أمام استحالة الوصول 
إلى شيءِ ما. 

إنما عقد الجماعة يكوّن قسمًا #امعئاه) جديدًا من الأعمال القانونية» 
قسمًا بعيدًا كل البعد عن دائرة القانون المدني التقليدية» هو اتفاق كقانون 
Convention‏ ينم علاقات طبقتين اجتماعيتين» رحا هو أصيلا يعد 


منشيع لالتزامات خاصة 6012165م5 ومحددة 000010165 ووقتية Temporaires‏ « 
بین انين هن أصحاب الحقوق» إنما هو قانون 101 منشئ لعلاقات مستمرة 
E ET‏ 

هو النظام القانوني 21ع Régime‏ الذي يجب أن تتم على مقتضاه 
العقود الفردية بين أعضاء هاتين الطائفتين» تلك هي وجهة النظر الصحيحة. 
ا ا 


ولكني أقٌ في غير حرج أن ذلك وضع 0 ما زال بعد في 
طور التكوين» ولم يكتمل حتى في فرنسا وإنجلترا وألمانيا؛ ذلك أن هذا 
الاكتمال يفترض في الواقع أن طوائف العمال والطبقات» قد اكتسبت 
نوعًا من التماسك القانوني النهائي» وأن كل مهنة قد انتظمت في شكل 
نقابي قوي ومتسع بالقدر الذي يندمج فيه بتلك المهنة» والذي يحق معه 
النظر إلى العمال وأرباب العمل فرادى كأنهم كميات مهملة. 

وفي اعتقادي أن تلك هي الحالة الاجتماعية التي يتجه نحوها كثير 
من البلاد الأوروبية» ولكن لعلها ما زالت بعيدة عن النهاية» وفي انتظار 
ذلك يبقى عقد العمل الجامع على حالته الفطرية. ولكن أيّا كان حاله - 
وهذا ما يجب ترديده ‏ ليس محله أصلا داخل الدائرة العقدية القديمة". 

هذاء وتثير هذه الاتفاقات الجماعية مسألة ذات أهمية قصوى فى 
القانون العام» وسأكتفي بالإشارة إليها: لقد كنت أتحدث الآن عن اتفاق 
() وهذا هو السبب في أن قانون ٠٠‏ مارس ١9159‏ السابق الإشارة إليه» وهو الخاص 

بالاتفاقات الجماعية للعمل ((808) نال Conventions collectives‏ - قد صدر قبل أوانه. 

وينقصه النضوج. وهو ما يفقسر ما فيه من نقص وما يحويه من تناقض» وبخاصة نص 

المادة #١‏ منه التي تسمح لكل عضو من أعضاء نقابات العمال أو أرباب العمل - التي 


ع8 
ا 


كانث طرفًا في الاتفاق الجامع _: أن ينسحبوا منها في أي وت 
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كقانون 002760100-101 » ولكن ألا تعبر كل من هاتين الكلمتين عن 
فكرتين متنافرتين؟ أليس القانون هو الأمر الصادر من السلطة صاحبة 
السيادة» والذي يلزم الأفراد بهذا الوصف؟. 

بلى» كان ذلك شأنه فيما مضى» ولكنه لم يعد كذلك» أو على أية 
حال لم يعد كذلك فحسب. فهناك في دائرة القانون العام الحديث» تطور 
في طريق التكوين: ممافل لتطور القانوت الخاص» فكما يزول سلطان 
الفرد كذلك تختفي سيادة الدولة» وكما يتلاشى الحق الذاتي للفرد في 
أشد أشكاله برورًا ‏ ألا وهو «الملكية» «تنائهند:ه 2‏ كذلك ا الحق 
الذاتي للدولة» ألا وهو «السيادة» والسلطة صنااممص!. 


وعلى ذلك فلم يعد هناك ما يتعارض مع كون بعض القوانين قاعدة 
مقررة باتفای مبرم بين طائفتين من الطوائف الاجتماعية. قاعدة لها جزاء 
مقرر بالقوة المادية للحكومات"". ولكنى أترك هذه النقطة لكى أصل لعن 
مشكلة المسؤولية: 


عا ب 


لم يبق لى من الوقت إلا القليل للتحدث عن هذه المشكلة الخطيرة؛ 
في كل نواحي القانون ‏ تطوّر في المعنى الاشتراكي. 
) ر اجى : ديجي «Le droit social, le droit indlividuel et la transformation de [Etat‏ 
الطبعة الثانية. .19١‏ «مطول القانون الدستوري» ۱, جزء ۱» ص ۷ وما بعدهاء 
وص ۲ وما بعدها. 
[وانظر قبله: مقدمتنا لهذا الكتاب» فالقانون أن.! ‏ بالمعنى المادي 11210712 5055 » عند 
ديجى ‏ هو: ل عمل قأنونی يحوي قاعدة عامة ومستمرة. وهذه ھی القصيلة من 
الأعمال القانونية المسماة #اع2:-وهاعه التى أشرنا إليهاء وذلك مهما تكن الجهة التى 


۲۱١‏ التطورات العامة للقائون الخاص منذ مجموعة نايليون 


لقد صيغ المبداً المدني للمسؤولية في تلك المادة الشهيرة» وهي 
المادة 17 من مجموعة نايليون التي تتصى على أن: «كل فعل للإنسان 
يسبب ضررًا بالغير يلزم من وقع بخطته هذا الضرر أن يقوم بإصلاحه». 
وقد دوّنت المادة ٠٤١‏ من المجموعة المدنية الأرجنتينية في نفس العبارة 
تقريبًا؛ إذ نصت على أن: «كل من يحدث بالغير ضرراء بخطئه أو إهماله» 
يلزم بإصلاح هذا الضرر» '. 

وكانت القاعدة - في مجموع النظام الفردي - بسيطة للغاية ومنطقية 
جذاء ففي العلاقات التي تقوم بين شخصين» لا يمكن أن ينشأ الالعزام 
إلا بعقد؛ ولكن إذا كان هناك خطأ أو إهمال من جانب أحد الأفرادء وكان 
هذا الخطأ مسندًا إليه فإن هذا الإسناد 11]6زطةانامم1”] ينشى على عاتقه 
التزامًا بإصلاح ما سببه من ضرر لأحد الأشخاص؛ فيجب إذا على من 
يدعي أنه مضرور 5 حصول خطأ أو إهمال من الفاعل. 

فإرادة الشخص هى أيضًا فى النهاية السبب المنشئ للعلاقة القانونية» كما 
أن فبذا الأسيتاد الخلقى هو اا - طبقًا لهذا الملهيو د الأسياسن الوحيد 
للمسؤرالية اليف كما هر شا في المسؤولية الجنائية للأشخاص؛ ومن هنا 
جاءت التسمية: «نظرية المسؤولية الشخصية» .La Responsabilité subjective‏ 

هذاء ولا أزعم بالمرة أن المسؤولية الشخصية قد اختفت. أو أنها 
يجب أن تختفي كلية» فهي باقية في العلاقات بين الأفراد. ومن المحتمل 
أن تبقى كذلك طويلا. إنما أزعم أن الدائرة التي تقوم فيها المسؤولية 
الشخصية تضيق بإطراد» وأن مبدأ الإسناد لا يمكن الأخذ به إذا ما تعلق 
الأمرء لا بالعلاقات بين فرد وآخرء وإنما بالعلاقات التي تقوم بين 
الجماعات فيما بينهاء أو بين الجماعات والأفراد. 


(9) [تقابل المادة 717/1١6١‏ من المجموعة المدنية المصرية]. 
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وأضيف إلى ذلك أنه كثيرًا ما تكون هناك في الحقيقة علاقة بين 
جماعات» أو بين جماعات وأفراد» تبدو في ظاهرها أنها مجرد علاقة بين 
أفراد. فالمسألة التي تغار عندئلٍ لست فيال إسستادة يل مجرد 1 
تحمل التبعة ٥٠4ء۸‏ فقط؛ وهي مسألة تحديد الذمة التي يجب أن تتحمّل 
نهائيًا التبعة المترتبة على نشاط الجماعة المعينة» وتقوم عندئل مسؤولية 


مادية Responsabilité objective‏ » لا مسؤولية شخصية. 


ولمعرفة ما إذا كانت هناك مسؤولية آم لاء لا يكون ثمت محل للبحث 
في حدوث خطأ أو إهمالء وإنما يدور البحث فقط حول تعيين الجماعة 
التي يقع على عاتقها عبء التبعة» ولا يلزم لذلك غير إثبات ما حدث من 
ضرر» وبمجرد إثبات ذلك تقوم المسؤولية عندئلٍ بنوع ما أتوماتيكيًا. 

وواضح كيف أن العمل بهذا النوع من المسؤولية هو نتيجة لاشتراكية 
القانون؛ فعندما كانوا لا ينظرون» في الحياة القانونية إلى غير العلاقات 
بين فرد وآخرء وعندما كانوا يرجعون كل الحوادث الاجتماعية إلى 
مبلطان الإرادة الفردية - لم يكن من الممكن تضور تشسوء أي العزام إلا 
باعتبار أنه من عمل الإرادة؛ فإن أراد الإنسان أمرًا يتفق والقانون» فقد 
مدان :1ه او مقيكات انه أرادنا بعالب القاترق فاك موس و 
ومدينا بما يوازي الضرر الحادث. 


أما اليوم» فإن الحياة الاجتماعية ‏ وبالتالي الحياة القانونية ‏ هي 
إنتاج تقاط الاق اد وتقباط الاعات والجماعة ب كما راتات ليست 
مظنا E‏ کن أن تعر اها سيرلا »اولقن شاط 
الجماعة مع ذلك عنصر هام في اتساج الاجتماعي. والعمل الذي يترتب 
على هذا النشاط يفيد بلا شك المجتمع في مجموعه. غير آله يفيل 'غل 
الأخص أعضاء الجماعة؛ فما دامت الفائدة المباشرة تعود على هؤلاء 


۲۹۸ التطورات العامة للقانون الخاص منذن مجموعة نابليون 


الأعضاءء فمن العدل أن يتحمّلوا تبعة ما يحدث للأفراد وللجماعات من 


تلك الفكرة البسيطة للغاية» هي التي ترجع إليها جميع أحوال 

المسؤولية المادية. 
عاب 

قد يكون من الطريف أن ندرس تفصيلا هذه الأحوال فى كل من 
القوانين والقضاء الحديث» ولكني إذ كنت لا أستطيع هنا القيام بهد 
الدراسة» فحسبي كلمة أقولها عن كل من الحالتين الرئيسيتين: المسؤولية 
في موضوع حوادث العمال» ومسؤولية المصالح العامة. 

إن قانون ٩‏ إبريل 1848 الخاص بالحوادث التي تصيب العمال" 
- والذي أكمله قانون ۳ إبريل سنة 1405 ووسع نطاقه'" ‏ هو أول قانون صدر 
في فرنسا يقرر صراحة إحدى حالات المسؤولية المادية. ومن قبل كان 
النظام موجودًا في بعض البلاد الأجنبية» وبخاصة في إنجلترا وألمانيا. 

ولقد كان هناك في فرنسا - قبل الموافقة على القانون - مجهود فقهي 
وقضائي يرمي إلى التمهيد لهذا النظام» وذلك بنقل عبء الإثبات؛ فكانوا 
يعتبرون رب العمل م دائمًا عن الحادث» ما لم يغبت وجود خطأ 


() [راجع بالنسبة إلى التشريع المصريء القانون رقم 14 لسنة 195 «بشأن إصابات 
العمل». وتنص المادة الثالثة منه على أنه: «لكل عامل ایب بسبب العمل وفى أثناء 
تأديته ‏ الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقًا للقواعد 
المقررة في البابيسن الغالث والرابعة: وقد ذكسر القانون في الباب الرايم مه تحت 
عنوان: «فى التعويضات» طريقة تحديد التعويض المستحق؛ انظر المادة ٠١‏ وما بعدها. 
وراجع المتكرة الاي اة يدا العانوث]. 

(۲) وراجع القانون الصادر في ۲٢‏ أكتوبر 21414 الذي قضى بجعل قانون ٩‏ إبريل 1898 
الخاص بإصابات العمل يشمل حالة الأمراض المتسببة عن مزاولة المهنة. 
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من جانب العامل» وحاولوا تبرير هذه النظرية بإرهاق بعض نصوص 
مجموعة ناپليون» ولا سيما المادة ١785‏ وما بعدها"". 

وأخيدًا أوعوق قانون 1898 نظام المسؤولية المادية كاملا وإنكم جميعا 
لتعلمون المبدأ: إذا وقع لكين الال ساوت الاد عله أو بمتاسة عملف 
فإن رب العمل يلتزم قبله بتعويض حدد القانون قيمته على أساس أجرة 
العامل. فما على العامل إلا إثبات واقعة الحادث» ولا يستطيع رب العمل 


أن يتخلص من المسؤولية بإثبات حصول خطأ أو رعونة من جانب العامل» 
فهو لا ينجو من المسؤولية إلا بإثبات أن العامل قد أصاب نفسه باختياره. 


وهذا المبدأ ما زال ينتقده فقهاء القانون المدنى بشكل لا يخلو من 
قوة؛ إذ من الواضح أنه يعناقض تناقضًا كليًا مع المبادئ الفردية» بل إن 
تعيو دي لبر a Sa‏ فإذا لم يكن 
الملحوظ ‏ فى المشروعات الصناعية - غير رب العمل والعامل أو 
sen‏ | غير مسؤولية 
شخصية مبناها الخطأء ولعلهم يتساءلون فقط عما إذا كانت تلك المسؤولية 
عقدية أم تقصيرية؛ ولكن الأمر لم يعد كذلك في مجتمعاتنا الصناعية 
الحديثة» حيث تتخذ المشروعات صفة اجتماعية 5001921 1656ه0018) وحيث 
يباشر رب العمل بالتأكيد وظيفة اجتماعية. ظ 


والواقع اننا بصدد عتصرين اجتماعيين» هما: عتصسر راس المال 
capita‏ معدن 161 » وعنصر العمل لنهحةن "élément‏ . فالمسألة كلها تدور 


١1م‏ ل[ چ : . 5 2 ١ 3 0 i ٠‏ 
)1 راجع على e‏ : جو وسسرال «فى المسؤولية عن فعل الاشياء الحامدة» سنه :١891/‏ 
سالاي «حوادث العمل والمسؤولية المدنية) Rov. bourguignonne de Uenseignc¢0ent‏ 


supérieur 4‏ ص 5105 وما بعدها. 


> التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


أم أن الواجب أن يتحملها كلا العنصرين معًاء وهل يدخل كل من الحادث 
وموت العامل في تكوين هذه التبعة. وإذ كان رأس المال هو الذي يعود 
عليه غنم المشروع كله - على الأقل في الظاهر -» فقد استخلصوا من 
ذلك أن عليه هو أن يتحمل الغرم كله» وأنه مسؤول بالتالي عن الحوادث. 
ولكنها مسؤولية لا يدخل فيها عنصر الخطأ أصلا. 

وبعد» أيصح القول بأن فائدة المشروع إنما هوه علو رأ المال 
وحده؟ ألا يشترك عنصر العمل دائمًا في ذلك؟ ألا يتزايد اشتراكه 
باطراد؟ ألم يكن توزيع التبعة بالاشتراك ‏ إن لم يكن بالتساوي ‏ بين 
العمل ورأس المال» أكثر اتفاقًا وتمشيًا مع التطور الاجتماعي الحديث؟ 
وعلى آي الحالات» آلا يجدر العمييز - عند الآن ب فيما بين المشروعات 
وبعضهاء تبعًا لاشتراك العامل بصفة فعلية في الفوائد عن طريق مساهمته 
في الأرباح؟ كل هذه مسائل تهم الاقتصاد السياسي وتلزمني الإشارة 
إليهاء وإن كنت لا أستطيع أن أتناولها. 

هذاء ومن الواجب أن نقوّب ما بين المسؤولية عن الحوادث التي 
تصيب العمال والمسؤولية المادية التي أقرتها أحكام عدة بمناسبة 
الأضرار التي تحدثها الأشياء» فقد قرر القضاء أن المالك عليه أن يتحمّل 
تبعة الضرر الذي يحدث عن ماله» ما لم يقبت حصول خطأ في جانب 
المصاب. فالملكية إذ لم تعد حما بل صارت وظيفة اجتماعية ‏ كما 
سأحاول بيانه في المحاضرة التالية -» وإذ تعود على العنصر الذي يمثله 
المالك 1é ment pمroprié aire‏ فوائد ما يحوزه من مال فإن هذا الا 
عليه أن يتحمّل تبعة الضرر الحادث عن هذا المال". 


)01 راجع: بودري لاكشرئ وبارد «المطول 5978 الال اس اتةه الطبعة الغانية» 548 الجزء 
الرابع» ص 145 وما بعدهاء حيث أورد قائمة كاملة بالمراجع وتحليلًا مفصلا للقضاء. - 
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وأخيرًاء فإن المسؤولية المادية تبدو جليًا فيما أطلق عليه - على سبيل 
الاختصار ‏ عبارة «مسؤولية المصالح العمومية»؛ إذ كان الواجب علي أن 
أقول: «مسؤولية الخزانة العامة» بمناسبة نشاط المصالح العمومية. 

ولقد شيّد قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد نظامًا حاميًا 
للأفراد بصفة أساسية» وهو أكفر تقدمًا بالتأكيد عن أي نظام قائم في 
الخارج. ولست بمستطيع هنا دراسته؛ إذ يلزمني لذلك في الواقع أن 
أتناول كل نظرية المصالح العمومية» مما يخرج عن دائرة هذه 
المحاضرات» ولأكتفي بالقول: إن النظام الفرنسي كله يقوم على فكرة. أن 
الخزانة العامة يجب أن تتحمّل عبء الخطر الذي يحدثه نشاط المصالح 
العمومية بالأفراد» بل إن مجلس الدولة لم يعد اليوم يتطلب قيام الفرد 
بإثبات وجود خطأ حقيقي مسند إلى عمال المصلحة. 


وأخيرّاء إن المسؤولية تصيب جميع المصالح مهما كان المرفق العام 
الذي يدور البحك مفولة؛.وإن الفمبيز الذي كان موجوكا فى وقت مامين 
المصالح العمومية التي تعمل كالأفراد Services publics de gestion‏ 
- وهذه تكون مسؤولة ‏ وبين المصالح العمومية التي تقوم بأعمال 
السلطة Services d autor‏ - وهي لا تكون مسؤولة ‏ هذه التفرقة قد 
هجرت نهائيًا» ويعترف مجلس الدولة اليوم بالمسؤولية حتى بمناسبة 
اعمال المو لمي 


= وراجع على الخصوص: نقض ۲۹ مارس 1897. سيري 2101898 ١۷؛‏ وتعليق إسمان» 
۲ يناير ۱۹۰۸. دالوز 2١01408‏ ۲۱۷. وتعليق چوسران» ١5‏ مارس ۱۹۰۸. سيري (0143٠١‏ 
أله غق اسما 

)01( راجع: ديجي «مطول القانون الدستوري» جزء »١‏ ص ”707 وما بعدها. والمراجع 
والأحكام المشار إليهاء وخصوصًا: تيسييه :1615516 «في مسؤولية الدولة» مستخرج من 
«موسوعة القانون الإداري». تيرار «في مسؤولية السلطة العامة» 2.1905 مارك «مسؤولية - 
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ولختام هذه الدراسة للعطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة 


نايليون» بقى على أن أدرس وضعًا له أهمية لا يستهان بهاء ألا وهو 
الہک وآن اتن کف انی كونها حذا ذانياة لك قصير هی الأغرى: 
وظيفة اجتماعية» ذلك هو موضوع محاضرتنا القادمة الأخيرة. 


السلطة العامة» ١١١۱ء‏ ميشو «نظرية الشخصية المعنوية» القتسم الثاني 848., ص ۲۸۰ 
وما بعدها. [وراجع: الدكتور وحيد رأفت «رقابة العضهية) ۲ ذهني بك «مسؤولية 
الدولة» 14[ وحكم مجلس الدولة 8 ٠‏ فېراپر 1۹۰0 «قضبية توماسو غريكو» منشور 
في مجموعة احکام مجلس الدولة» كن 12 وفي سيريق 0 AIT oF‏ مع الاقوال 
الختامية القيمة لمسيو روميو 18012160 وتعليق للأستاذ هريو؛ و74 ديسمبر 1909. «قضية 
بلوشار» المجموعة ص ٠١759‏ و«مجلة القانون العام» » ص ۰.۸۲۳ وعليه تعليق للأستاذ 
جيز. ديجي «التطورات العامة للقانون العام» 191. ص ۲۲۳ وما بعدها. 


وقد انارت الحرب وما جرته من تحخريب مروع موضوع مسؤولية الدولة. وذلك في 
ظروف خاصة» فلأول مرة 58 رتسا أعترف صراحه بالتزام الدولة قانونًا بالتعريض عن 
it! : 5 00‏ 5 | ا م 5 0 1 ا . 5 
اراز الحرب» فيخم ما لها من الرجوع على العدو المغلوب». وذلك على اساس فكرة 
التضامن الواجب بين جميع مواطني نفس الدولة. وهذا المبدأ الذي صاغه القانون المالي 


الصادر في ۳٣‏ ديسمبر 1915 (المادة ؟١)‏ قد وضع موضع العمل بقانون ۱۷ إبريل 14194. 


3 1 5 أ 0 5 0 0 3 هد 2 Nt‏ 5 35 8 15 
a‏ 3 4 أ ۳ 1 5 25 حا 1 a‏ 3 5 هھ سا ا 3 1 8 ا 
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رخف 


المحاضرة السادسة 


الملكية وظيفة اجتماعية 
LA 220211111 FONCTION SOCIALE‏ 


التطر العام لماهية الملكية قانونًاء انتهاء كونها حقًا ذاتيًا للمالك 
وصيرورتها وظيفة اجتماعية لحائز المال. الحاجة الاقتصادية 

العامة التي وجد لمواجهتها الوضع القانوني للملكية. الملكية في 
مجموعة نايليون وفي المجموعات المدنية الرئيسية» رفض 
القضاء اليوم لمعظم النتائج التي ترتبت على تلك الفكرة» ظهور 
فكرة الملكية كوظيفة فى القضاء. التزامات المالك: التزامه 
باستعمال ما يحوزه 0 طبقًا لإعداده الاجتماعي. تدخل 
الشارع» الملكية بالتخصيص. القانون الفرنسي الصادر في 
١‏ ناير سنة 146۷ يشان الکتاتي. 


تطور الماهية القانونية للملكية: هذا هو موضوع هذه المحاضرة 
السادسة الأخيرة» ولعل الفقهاء التقليديين يرون هذا العنوان معناقضًاء فهم 
يعتبرون في الواقع: أن الملكية ‏ بمقتضى التعريف وفي حد ذاتها ‏ هي 
قانوثا ب شيع معية» وأنها - ذاتما وبالضرورة - ذلك الشىء نفسةء فإذا 
ما انتهى كونها هذا الشىء فإنها لا تعد هى الملكية. 

وقد سبق أن أبديت قولي في النظر الذي أعتقده واجبًا نحو فهم 
القانون بهذه الطريقة التي تضع الحلول مقدمًا عن عقيدة متسلطةء» 


YY‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


وما كنت لأرددة هذا القول لولا أن هذه الطريقة قد تأكدت - وما زالت 
تتأكد - بصدد حق الملكية أكثر من تأكدها في أي موضوع آخر. 

ومع ذلك فإن الملكية وضع قانوني stitution juridique‏ قد تكوّن 
لمواجهة حاجة اقتصادية» شأنه في ذلك شأن جميع الأوضاع القانونية. 
وهو يتطور بالضرورة بتطوّر الحاجات الاقتصادية نفسها. هذاء والحاجة 
الاقتصادية التي جاء الوضع القانوني للملكية L’institution juridique de‏ 
66166 ليواجههاء تتغير في مجتمعاتنا الحديفة تغيرًا عميقا؛ وبالتالي 
فإن الملكية باعتبارها وضعًا قانونيًا تجب هي الأخرى أن تتغير. والتطور 
هنا أيضًا في المعنى الاشتراكي» وهو مدفوع كذلك بتضامن مختلف 
العناصر الاجتماعية تضامئًا يزداد توثقًا باطراد. 

ولهذا ذاته فإن الملكية تصطبغ بصبغة اشتراكية 500181156 56 إن صح 
لي هذا التعبير» ولكن هذا لا يعني أنها تصبح ملكية مشتركة» بالمعنى 
الذي تقول به المذاهب الجماعية 15665 70ا001160. وإنما هذا القول يعني 
أمرين: أولهما: أن الملكية الفردية ينتهي كونها حقا للفرد لكي تصير 
وظيفة اجتماعية» والآخر هو حالات تخصيص المال للجماعات» وهو 
ما تجب له الحماية قانونيًا تتزايد باطراد. 


تلك هي الفكرة العامة التي سوف تسود كل هذه المحاضرة» والتي 
تبدو علاقتها بوضوح بكل ما قيل فيما سبقء وهنا أيضًا أرى أن التطور 
- الذي سأحاول عرضه - أقل تقدمًا بكثير في بلاد أمريكا الجنوبية عنه 
في البلاد الأوروبية» ولا سيما في فرنسا وإنجلتراء وای على 
الخصوص بوجهة النظر الفرنسية» ولكن أن تتولوا المقارنة. 

هذاء وأضيف إلى ذلك ملاحظة هامة: وهي أني سأقصر اهتمامي 
في هذه الدراسة على ما يسميه الاقتصاديون «الملكية الرأسمالية» 


المحاضرة السادسة: الملكية وظيفة اجتماعية مم 
La propriété capitaliste‏ « أما ملكية اهو ال الاسغهلاك فإنى سأدعها 
جانبًاء إذ إنها تتخذ صفات مختلفة كل الاختلاف» ولا يصح أن يقال 
عنها بتانًا: إنها تتطور في المعنى الاشتراكي. 

ولكني من الناحية الأخرى سوف أتكلم عن كل الملكية الرأسمالية - 
العقارية منها والمنقولة على السواء ‏ فالتطور له نفس الصفة سواء بالنسبة 
إلى هذه أم إلى تلك ومع ذلك فإنه يبدو أشد ظهورًا بالتسبة إلى الملكية 
العقارية» وهذا هو السبب في أنها ستكون على الخصوص موضوع 

قلت: إن تطور الملكية ‏ في بلادكم ‏ هو بالتأكيد أقل تقدمًا عنه في 
أوروباء ولا سيما فيما يختص بهذا النوع الأخير من الملكية» ولعلي 
المضاربة» 12]107ناء6م11616-5م27:0 » لكن سوف يتبعها ‏ فى عهد قد 
لا يكون بعيدًا جذًا ‏ مرحلة الملكية كوظيفة 5هناء166-400مه2]0؛ وذلك 
نظرًا للتعشابه فى تطور المجتمعات» وخاصة المجتمعات اللاتينية» اج 
وصلت إلى نفس الدرجة من الحضارة. 

E 

أية حاجة اقتصادية جاءت الملكية ‏ ذلك الوضع القانوني - لتواجهها 
بصفة عامة؟ إن تلك الحاجة بسيطة للغاية» وواضحة في كل مجتمع» وهي 
الحاجة إلى تخصيص بعض الأموال لأغراض معينة - فردية أو مشتركة - 
وبالتالي | ضمان هذا التخصيص وحمايته اجتماعبًا. 

ولكن ماذا يلزم للوصول إلى ذلك؟ يلزم لذلك أمران: يجب - أولا 
بصفة عامة ‏ تقرير الجزاء لكل عمل حاصل وفقا لأحد هذين الغرضين. 


۲۲٦‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص مند مجموعة نابليون 


أما الوضع الاجتماعي الذي نظم لتحقيق كل من هاتين النتيجتين»› 
فذلك هو الملكية» بالمعنى القانوني للكلمة» فإذا ما تساءلنا عن الماهية 
القانونية للملكية» فإنما نتساءل بذلك عن الفكرة التي يقوم عليها ذلك 
الوضع الاجتماعي الذي يكون محله حماية تخصيص شيء لغرض فردي 
أو مشترك» وتقرير الجزاء على الأعمال المطابقة لهذا الغرض» وتحريم 
تلك التي تكون مخالفة له. 

ولكن كيف نظمت التقنينات المؤسسة على مبداً الفردية والمبادئ 
المدنيةء هذا الوضع الاجتماعي؟ لقد كان ذلك بطريقة بسيطة كل 
البساطة: فمن ناحية» لم يهتم واضعوها أصلاء لا بتقدير مشروعية ما وجد 
في الواقع من أنواع الامتلاك» ولا بتحديد أساسهاء بل تناولوا المراكز 
القائمة إذ ذاك ونادوا بها مصونة لا تمس. 

ومن ناحية أخرى. فإنهم ‏ نظرًا لتشبعهم بالفردية إلى درجة كبيرة - لم 
ينظروا إلى غير تخصيص المال لغرض فردي» وذلك كتعمة لازمة وشرط 
ضروري للحرية والسيادة الفردية؛ فلم يدركوا ‏ وما كان باستطاعتهم أن 
يدركوا - سوى هذا التخصيص الفردي؛ واعتقدوا أن الوسيلة الوحيدة 
لحماية هذا التخصيص إنما هي إعطاء حائز الشيء حقا ذاتيًا مطلقا: مطلقا 
في أمده. ومطلقًا في آثاره. هو حق موضوعه الشيء المملوك» وجانبه 
السلبي جميع الأفراد عدا صاحب التخصيص نفسه. وبالاختصار فإنهم قد 
أقروا ذلك البنيان القانوني القوي «للملكية الدومينية» :107زمره20. 

وإنكم لتعلمون النصوص التي تقرر هذا المذهب» كما أني ذكرتها 
منذ المحاضرة الأولى» فالمادة ١١‏ من إعلان الحقوق لسنة 1784 تنض 
على أن: «الملكية حق مقدس» ذو حرمة»» ونصت المادة ١7‏ من دستوركم 
على أن: «للملكية حرمة». وقضت المادتان 545 و٥٤٠‏ من مجموعة 


المحاضرة السادسة: الملكية وظيفة اجتماعية ۲¥ 


ناپليون بأن: «الملكية هي الحق في الانتفاع بالأشياء والتصرف فيها 
بالطريقة الأكثر إطلاقًا». 

ونصت المادة ٠٠٠١‏ من المجموعة المدنية الأرجنتينية - وهى أيضًا أكثر 
حدة ودلالة - على أن: «الملكية هي الحق العيني الذي يخضع بمقتضاه 
شىء لإرادة شخص». وهذا النص مكمل بالمادة 7557 التى تقضى بأن: 
«الملكية حق مقصور على المالك» فلا يستطيع شخصان أن يحوز كل منهما 
الملكية التامة للشىء»'. 

هذه النصوص توضح بجلاء ما فى الملكية كحق Propriét-dîoit‏ « 
- طبقًا للأفكار المدنية ‏ من إطلاق وإقصارء فهى التعبير الأسمى لسلطان 
الإرادة الإنسانية» ولسيادة الفرد» كما أن السلطة التشريعية هى التعبير 
الأسكى اة الذولة: على أن كاد عن اله التدلكية والدو س 
10 وتلك السيادة و«السلطة» ںام1 فكرتان قانونيتان ترجعان 
إلى أصل واحده وران جا إلى جد 

وكلنا نعلم النتائج التي تترتب على هذه الفكرة للملكية كحق› ومع 
ذلك فلأنبه إلى أهمها: 

فأولا: لما كان المالك له الحق في استعمال الشيء والانتفاع به 
والتصرف فيه. فإن له بهذا بالذات» الحق فى: ألا يستعمل الشىء» وألا 


)١(‏ [تنص المادة 4 من الدستور المصري على أن «للملكية حرمة فلا ينزع عن أحد 
ملكه إلا بسبب: المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون» وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضًا ادلا ونصت المادة ١١‏ فقرة 
أولى /۲۷ من المجموعة المدنية المصرية على أن: «الملكية هي الحق للمالك في 
الانتفاع بملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة» (وفي النص الفرنسي: بالطريقة الأكثر 
إطلاقا .[(De la manière la plus absolue‏ 


0( راجع: ديجى droit individ ue‏ ع1 ,اsocia doit‏ اء الطبعة الثانية» 1۹> ص ١7‏ وما بعدها. 


۲۲۸ التطوّرات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نابليون 


ينتفع به» وألا يتصرف فيه» وبالتالي له: أن يترك أراضيه بغير زراعة أو 
بناءء وأن يدع منازله بغير إيجار ولا عناية» وأن يترك رأس ماله عقيمًا 

دق الملكية وظلق» يظلق اة إلى ال اطا الا القن وان 
استطاعت حقا أن تورد عليه بعض القيود لأغراض الأمن» فإنها لا تستطيع 
أن تة الا في نظير دفع تعويض عادل ومقدمًا. وهو مطلق في آثاره 
بالنسبة إلى الأفراد» وعلى حد تعبير الأستاذ بودري لاكنتنري: «يجوز 
قانوئًا للمالك أن يقيم على ملكه أعمالاء حتى لو لم تكن له أية فائدة 
جدية من عملها»» وهو إن سبّب بعمله هذا ضررًا بالغير فإنه «لا يكون 
مسو بتاتا؛ إذ إنه لم يفعل سوى استعماله حقه»'". 


وحق الملكية مطلق في أمده كذلك» وهذه الصفة هي التي أقاموا 
منطقيًا أن يتصدف فى أمواله حال حياته» وإلى ما بعد مماته. 


وأخيرًا: فلا يمكن 5 في النظام المدني تحفيق الحماية لتخصيص 

شىء لغرض. إلا إذا كان هناك شخص يمكن أن يصير صاحب حق 

)١(‏ بودري لاكنتنري «القانون المدني» جزء ١ء‏ الطبعة العاشرة» ۱۹۰۸ء رقم ٠۲۹١‏ ص6". 
ويجب مع ذلك أن نشير إلى أن هذه الصيغة لا أثر لها أصلا في الطبعة الحادية عشرة 
التي فك بن يالا قبع ال مع الأستاذ شينو 1912 «ناقعرء01. رقم 21197 ص ۷۳۸: ولكن 
الملاحظ من ناحية أخرى أن الأستاذ شينو يقول: إن المالك «ينتفع بملكه كيف شاء. 
ولو بطريقة تعسفية إذا كان ذلك يروق له». ولكن الأساتذة الذين اشتركوا مع الأستاذ 
بودري في مطوله كانوا أقل تأكيدًا منه بكثير بخصوص صفة الملكية وكونها حمًا مطلقاء 
فيقول الأستاذ شوفو «الأموال» رقم :»٠٠١‏ «إنه وإن كانت الملكية لها صفة مطلقة. إلا أنها 
يجب أن توضع في دائرة» وأن تحاط بالحدود المعقولة...». ويقول الأستاذ بارد 
«الالتزامات» جزء رابع» رقم ۰۲۸۵۵ ص 0747): «الحقيقة أنه لا وجود مطلقًا لحق مطلق» 
حتى الملكية نفسها ليست بالمرة حقا مطلقاء ولها حدود». 
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تصوري يكون القانون قد منحه الوجود القانوني. 
ت 
وليس من العسير أن نبيّن عدم صحة كل من هذه النتائج في الوقت 
الخالى» على الأقل فى يعفن البلاد ولا سيما فى فرنساء ولو شاعم آلا 
أذهب فى التأكيد إلى هذا الحدء لقلت: إن النظام كله في سبيل الزوال. 
وسترون ‏ حالا : أن ليس في ذلك تأكيد يعوزه الدليل» بما أنه 
يفت الى الملاحظة السياشسرة للوقائع. وقل ظهرت فى كل من القضاء 


تلك الأمرر الى کر من ا أليس في هذا دليلا على انحلال وزوال 
النظام القانوني الذي لم تكن هذه إلا نتائجه؟ 


أما فيما يختص بالأسباب العامة لهذا الزوال» فهي دائمًا نفس 
الأسباب: هي تلك التي عرضناها حتى الآن» وهي التي تحدد التطور 
العام للأنظمة المدنية والفردية: 1 1 

فأولا: إن الملكية كحق ذاتي إن هي إلا فكرة ميتافيزيقية تعناقض 
كلية مع ال فنعسة السديفة» فالقول؛ إن ترد حاكز الال حنا على هذا 
المال» معناه: أن له بالنسبة إلى هذا المال إرادة أعلى في حد ذاتهاء 
ررض يوضفيا هذا على إرادة غيره من الأفراة: إن ملكيسة القرد 
Dominiunî‏ لم تعد مفهو مة كحق» شأنها شأن سيادة الحكومة :0م11 
التي تجمع القوة بين يديها. 

كذلك يتفكّك النظام المدني للملكية؛ لأنه لم يكن يرمي إلا إلى 
حماية الأغراض الفردية التى اعتبرت كما لو كانت تكفي نفسها بنفسهاء 


YY»‏ التطوّرات العامة للقائون الخاص مئن مجموعة نايليون 


ولقد كان هذا النظام يعماشى تماما مع الماهية الفردية للمجتمع» ولقي 
تعبيره التام في المادة ۲ من إعلان الحقوق سنة 1784 التي قررت أن: 
«الغاية من كل مجتمع سياسي» هي المحافظة على حقوق الإنسان 
الطبيعية» التي لا تزول» وهذه الحقوق هي: الحرية والملكية ...». 

فما كانت حمايتهم للتخصيص الفردي للثروة إلا اعتبارًا منهم للفرد. 
وإلا اهتمامًا منهم بمنفعة الفرد فقط. ولكننا نشعر اليوم شعورًا جليًا بأن 
الفرد ليس غاية» بل هو وسيلةء وما الفرد إلا جزء من الآلة الضخمة التي 
يتركب منها ذلك الجسم الاجتماعي» ولا معنى لوجود كل منا في الحياة 
إلا بقدر النصيب الذي يقوم به في العمل الاجتماعي» وهكذا يتناقض 
النظام الفردي تناقضًا صريحًا مع هذه الحالة من الشعور الحديث. 

وأخيرًا: فإن النظام المدني للملكية يندثر؛ لأنه لم يوجد إلا لحماية 
تخصيص شيء لمصلحة فردية» ولأنه لا يفيد ولا يجدي في حماية 
تخصيص شيء لغرض مشترك. على أن هذا الموضوع يمس مسألة 
الأشخاص الجماعية» وقد تحدثت عنها فيما سبقء لكننا سئرى في 
ختام حديثنا هذا تطبيقًا جديدًا طريفا لفكرة الغرض تحل محل ماهية 
صاحب الحق. 

كت 

بهذا تدركون أساس الفكرة الجدية للملقية؛ فإن المشعيعاتث 
الحديثة: حيث ساد الشعور الواضح العميق بالتضامن الاجتماعي» كما أن 
الحرية هي واجب لفرد باستعمال نشاطه الجسمي والفكري والخلقي في 
تنمية هذا التضامن» فكذلك الملكية واجب كل حائز للمال» والتزامه 
المادي باستعمال ما يحوزه من المال في المحافظة على التضامن 
الاجتماعي وفي تنميته. 


المحاضرة السادسة: الملكية وظيفة اجتماعية ۲۳١‏ 


على كل فرد التزام بأن يقوم في المجتمع بأداء وظيفة معينة مستمدة 
مباشرة من المكان الذي يحتله فيه: فحائز المال ‏ لكونه بالذات يحوز 
مالا يمكنه أن يؤدي عملا ليس في استطاعة أحد غيره أن يقوم به؛ فهو 

وحده الذي يستطيع استفمار الثروة المالية وإشباع الحاجات العامة, 

وذلك بالاستفادة من رأس المال الذي يحوزه؛ فعليه إذا واجب اجتماعي 

بأداء هذا العمل. ولا تحق له الحماية الاجتماعية إلا إذا قام بأدائه» وفي 
حدود ما يقوم به لم تعد الملكية حًا ذاتيًا للمالك» إنما هي وظيفة 

اجتماعية لحائز المال. 
ولقد كان أوغست كونت هو أول من وضح هذه الفكرة بجلاء» في 

القرن التاسع عشر؛ فالواقع أنه قال في سنة 0185٠‏ في كتابه «نظام السياسة 

الو ضعية» ©7051/(0 itiqueاpo de‏ ©1671كنزى: «في الأحوال العادية للانسانية» 

يعد كل فرد في الحقيقة موظفًا عموميًا تحذّد خصائصه ‏ المعينة بشكل 

مات كلا من مطاليه وواجياته على السرا ولا شك فى أن هذا الميدا العام 

يجب أن يمتد حتى الملكية» حيث ترى الوضعية ‏ فيها على الخصوص - 

وظيفة اجتماعية لا غنى عنهاء هي وظيفة معدة لتكوين ولإدارة رؤوس 

الأمواك- التي يعمل يه كل جيل - على إغننذاد ما يعمله الجيل الذي يليه: 

وإن في فهم هذا التقدير العادي فهمًا حكيمّاء كما يُكسب حيازته نبلاء من 

دون أن يقيّد من حريته العادلة» بل أنه يزيده احترامًا لها»". 

)١(‏ أوغست كونت «نظام السياسة الوضعية»» طبعة سنة 2.1897 جزء »١‏ ص .٠١١‏ وبالنسبة إلى 
الدور الاجتماعي الذي تقوم به الملكية» من المفيد أيضًا الرجوع إلى: لاندري ۷ال١ة]‏ 
«في المنفعة الاجتماعية للملكية الفردية» la propriété‏ عل De Putilité sociale‏ 
1 1ل120101016. هريو «مبادئ القانون العام»» 2.19٠١‏ ص ۳۹؛ والطبعة الثانية» ص١١٠‏ 
وما بعدهاء ”107 وما بعدها. حايم «بحث في حق الملكية وحدود هذا الحق» .19٠١‏ 
وشارمون «تطورات القانون المدني» 21477 ص٠١۲‏ [وانظر في ذلك أيضًا إلى رسالة 
أستاذنا العميد محمد كامل مرسي بك في «نطاق حق الملكية» 1915], 


YY‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


ومن الملاحظ اليوم: أن أكثر المدافعين عن الملكية الفردية حماسة 
دوهن تمادئ مخ الا ادن في الرجعية والمحافظة ‏ قد اضطروا هم 
أنفسهم إلى الاعتراف بأن حماية تخصيص شيء لمنفعة فردية» إنا يرجع 
- قبل كل شيء - إلى ما يترتب على ذلك من منفعة اجتماعية. 

ولقد تحدث انناءعمء5-ه1اءع )001‏ «قاموس الاقتصاد السياسي» لليون 
ساي» لفظ «ملكية» ‏ بمثل ما تحدّث به أوغست كونت» عن الوظيفة 
الاجتماعية للتاجرء وللمالك. وللرأسمالي. 


وهكذاء لم يعد القانون الوضعي يحمي حمًا مزعومًا للمالك» وإنما 
يضمن حرية حائز المال في أداء ما يقع عليه من وظيفة اجتماعية» بسبب 
نفس واقعة الحيازة هذه. وهكذا أستطيع القول على الخصوص. بأن 
الملكية تصطبغ بصبغة اشتراكية. 

ولهذا أيضًا يهمني أن أتحاشى هنا كل لبس وغموض. فإني لا أقول 
ولم أقسل آبذاء وما كتبث قط -: إن ذلك المركز الاقتصادئق_ ألا وهو 
الملكية الفردية ‏ تختفي أو أنها يجب أن تختفي» إنما أقول فقط: إن 
الفكرة القانونية ‏ التي تقوم عليها الحماية الاجتماعية للملكية ‏ تتعذل. 
وبالرغم من ذلك فإن الملكية الفردية تظل محمية من دون أي عدوان. 
حتى من دون ذلك الذي تأتيه السلطات العامة» بل أكثر من ذلك» أقول: 
إن حمايتها هكذا أقوى منها في كنف الفكرة التقليدية. 

ومن جهة أخرى. فإني أنظر إلى حيازة عدد معيّن من الأفراد للثروات 
الرأسمالية كواقعة اهنا » وليس لي بالمرة انتقاد هذه الواقعة أو تبريرها؛ 
إذ لا يكون هذا إلا عناءً ضاتعًا؛ وذلك لأنها بالذات محض واقعة. ولست 
أبحث كذلك فيما تزعمه بعض المذاهب من أن هناك تعارضًا لا أمل في 
علاجه. بين الذين يحوزون الأموال وهؤلاء الذين ليس لديهم منها شيء 


المحاضرة السادسة: الملكية وظيفة اجتماعية علا 


أصلًا ‏ أي: بين طبقة الملاك وطبقة العمال تعارض» سوف يبعث الطبقة 
الأخيرة إلى نزع ما تملكه الأولى وإلى إنكارها. 

ولكني مع ذلك لا أستطيع الإمساك عن القول: إن هذه المذاهب إنما 
تنظر إلى الأمور نظرة خاطئة كل الخطأ: فكيان المجتمعات الحديثة أكثر 
تعقيدًا من ذلك بكثير. ويوجد في فرنسا على الخصوص عدد كبير من 
الأفراد هم عمال وملاك في نفس الوقت» إنما النذير بالكفاح بين 
الطبقات جريمة» وما نحن إلا سائرون ‏ في اعتقادي ‏ لا في سبيل إنكار 
طبقة للأخرى» وإنما على العكس» نحو نظام اتساق الطبقات وتدرّجها. 


ا 

والآن - وعلى ضوء فكرة الملكية كوظيفة» واهتداء بفكرة الحماية 
الاجتماعية المقررة لتخصيص المال لغرض - فإننا نصل إلى إدراك واضح 
وتفسير سهل للغاية» لجميع الأحكام القانونية والقضائية» التي نجدها 
- على العكس - تتعارض كلية مع مذهب الملكية كحق. 

غير أني مع ذلك قد صادفت اعتراضًا وجه إلى في مناسبات علة: 
فقد قال لي نفر عديد من زملائي: «لقد أدركنا فكرتك وفهمنا رأيك» بل 
نحن نقر بأننا نسير في سبيل نظام قانوني تحذد الملكية فيه على التزام 
المالك بأداء وظيفة معينة. ولكن هذا ما لم نصل إليه بعد أصلاء والدليل 
على ذلك أنه ليس ثمة تشريع بعد يفرض على المالك التزامًا بزراعة 
حقله» أو بالعناية بأبنيته» أو استغلال رأس ماله» ومع ذلك فتلك هي 
النتيجة اللازمة منطقيًا لفكرة الملكية كوظيفة» . 


0 راجع على الخصوص: جير (مجلة القانون العام» 44 ص ۰۱۹۲ وانظر: ما قلته في 
مقدمة الطبعة الثانية قبله ص .٥٤‏ 


Y4‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تايليون 


لكنه اعتراض لا ينال مني في شيء؛ إذ لا يسوغ في الواقع أن 
يُسْتنتج من عدم وجود قانون بعد يكره المالك مباشرة على زراعة 
أرضه» أو إصلاح بنائه» أو استغلال ماله أن فكرة الوظيفة الاجتماعية 
لم تحل بعد محل فكرة الحق» فيما يختص بالملكية» إنما القانون لم 
يتدخل؛ لأن الحاجة إليه لم تظهر بعد. ففي فرنسا ‏ مغلا - نرى أن 

مقدار الأراضي التي أهملها أصحابها وعدد المنازل غير المستغلة. 

لا يكاد يذكر بالنسبة إلى الكمية الضخمة من الرأسمالية العقارية» بل 

إن واقعة طرح هذا السؤال بالذات» لهو الدليل الناصع على ما اكتمل 

من تغيير وتطور. 
فما كان هذا السؤال ليخطر على ذهن أي إنسان منذ أقل من نصف 

قرن مضى» أما اليوم فها هو ذا قد طرح مع ذلك. فإذا ما أتى في بلد 

كفرنسا اليوم - الذي يتسع فيه مدى عدم استغلال الأموال العقارية» ويبلغ 
في ذلك مبلعًا جديا - فإن أحدًا لن ينازع بكل تأكيد في أن تدخل الشارع 
يكون إذ ذاك مشروعًا. وأما بالنسبة إلى عدم استغلال الأموال المنقولة 

ا اللإكتناز La thésauraisation‏ _ فإن الشارع ليس باستطاعته أن ينال 

منه إلا بصعوبة» ولكن لا نزاع في أنه يجب عليه تحريمه والمعاقبة عليه» 

إن استطاع إليه سبيلا". 

:۳۸ ص‎ 015٠١ ولقد أصاب الأستاذ هريو حمًا إذ قال في مؤلفه «مبادئ القانون العام»‎ )١( 
«ولنصل أخيرًا إلى الأكثر فردية من الحقوق الفردية - إلى حق الملكية الخاصة  إن‎ 
عنصر الوظيفة كامن فيه... صحيح أنهم لم يلزموا المالك مباشرة بالزراعةء لكنهم في‎ 
ذلك يعملون حسابًا لتعاقب الملاك» وهو أمر كثير الحدوث؛ إنهم يعلمون أنه إذا لم‎ 
يزرع هذا فسوف يزرع ذاك... كل شيء قد احتسب في حكمة وحزم» بحيث تُضمن‎ 
الوظيفة الاقتصادية للملكية بمحض مفعول الحرية. ولكن إذا ما أتى يوم تبينوا فيه أن‎ 
الزراعة لم تعد مضمونة بشكل مُزْضء فلا شك مطلقًا في أن الالعزام القانوني بأداء‎ 
الوظيفة سوف يظهرء ويكون نزع الملكية جزاء له».‎ 


بل إن هذه المسألة تغور أيضًا في البلاد التي ما زالت ‏ على حد 
التعبير الذي استعملته حالا ‏ في مرحلة الملكية كوسيلة للمضاربة» 
وفي هذا دليل على أن فكرة الملكية كحق ‏ حتى في تلك البلاد - تتجه 
نحو الزوال؛ أليس هؤلاء الذين يشترون المساحات الواسعة من 
الأراضي؛ بأثمان بخسة نسبيّاء فيتربصون بها عدة سنوات بغير استغلال 


حتى تعود عليهم أرباحًا طائلة» من جراء الارتفاع الطبيعي في أثمان 
الأراضى؟! أقول: ألا يرتكبون بذلك عملا يجب تحريمه؟ فإذا تدخل 
القانون» فإن مشروعية هذا التدخل لا يمكن أن تكون محلا للنزاع. 
- وقد لاحظ الأستاذ هريو ‏ بحق - أن هذا الالتزام قائم بالنسبة إلى الأراضي الممنوحة في 
استغلالها. وهذا ما يبدو مترتبًا على المادة ٤٩۹‏ من قانون ”١‏ أبريل ٠‏ وعلى المادة ٠١‏ 
دن قافر 9" أبريل کک على أن درس هذه التصوضن قد بی م للك يل أنه 
كان بالفعل محلا لذلك. 
وقانون ٩‏ سبتمبر 19419 هو الذي ينظم الآن حالة المناجم» وقد أوجد لها نظامًا للالتزام 
بواسطة قائمة بشروط الاستغلال؛ وهو نظام يشبه كثيرًا التزام المرافق العامة» وهو 
بالتأكيد خطوة نحو استغلال المناجم بصفة عامة كاستغلال المرافق العامة. وسقوط حق 
فان القانون يحتاط لحالة استغللال الدولة مباشرة للمنجم. 
[ومن الممكن أن نقرب ما بين هذه النصوص والمادة ٠١‏ فقرة ۲ من المجموعة المدنية 
المختلطة التي نصت على أن: «من له حق الانتفاع في أراضي خراجية أو أبعادية يسقط 
حقه في الانتفاع إذا ترك الأرض بدون زراعة مدة خمس سنوات ...». هذا مع ملاحظة أن 
الأراضى الخراجية انتهت صفتها وصارت ملكا تامًا لأصحابهاء والحكم السابق مستمد 
من الشريعة الإسلامية» وإن كانت المدة المسقطة هي ثلاث سنوات. كما أن الحكم 
الشرعي عام ويشمل الأراضي المملوكة لأصحابها ملكا تامّاء وأصله حديث روى عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ المقريزي جزء ١‏ ص45.: وراجع في هذا الموضوع: العميد 
محمد كامل مرسى بك «الملكية العقارية فى مصر»]. 


۲۳٦‏ التطورات العامة للقاتون الخاص منذن مجموعة تابليون 


وهذا ما يبعد بنا كثيرًا عن فكرة حق الملكية» ذلك الحق الذي 
لا يمكن المساس به والذي يعضمن للمالك تا فى أن يعمل كيف شا 
او في البقاء بغير عمل". 


5 

والآن ‏ وقد دفعنا الاعتراض» وحددنا تلك النقط المختلفة ‏ فقد 
بقي سهلا عليئًا أن نحدد ما سوف أطلق عليه عبارة «محتويات الملكية 
کو ةة «Le contenu de la propriété fonction‏ وأن E‏ کي أن 
ما يعبر عنه من أمور يتمشى تماما مع الأحكام الحالية للقضاء 
والقانون. وبالرجوع إلى ما ذكرته من قبل - في المحاضرة الثانية» 
خاصًا بواقعة التضامن الإجتماعي» وبتقسيم العمل فإذا أصل طبيعيًا 
إلى الأمرين الآتين: 

وى هينه علي المالك ‏ وهو بالتالي يستطيع -: أن يستعمل الشيء 
الذي يحوزه في إشباع الحاجات الفردية» ولا سيما حاجاته الخاصة» وأن 
يستعمله في تنمية نشاطه الجسماني والفكري والخلقي. هذاء ولا يغرب 
عن البال أن لاشتباك ووفرة تقسيم العمل الإجتماعي علاقة مباشرة في 
الواقع باشتباك ووفرة النشاط الفردي. 

۲ - يجب على المالك ‏ وهو بالتالي يمستطيع -: أن يستعمل ملكه 
في إشباع الحاجات المشتركة: حاجات المجموع الوطني کله أو اجات 
الجماعات القانونية. 

أفسول. أولا إن المالك له وغليهى» أن يستعمل المال اللي 
يحوزه في إشباع الحاجات الفردية. وظاهر أن المقصود بذلك إنما هي 


)1( انظر بعذه: الملحق (۳). 


المجاضرة السادبية: الملكية وظيفة الجتماعية ry‏ 


الأعمال التي تقابل استعمال الحرية الفردية ‏ كما حددتها فيما سبق. أي: 
حرية تنمية النشاط الفردي -. فما يحصل من أعمال تحقيقًا لهذا الغرض 
يكون محميًا قانونيّاء وأما تلك التي لا يقصد بها ذلك - والتي لا تنشد 
من ناحية أخرى غرض التفع المشترك - فإنها تعد مخالفة لقانون الملكية؛ 
ويجوز أن تكون محلا للعقاب أو التعويض: 

وهكذاء فإن جميع الأحكام ‏ التي تقر وتضمن حرمان المالك من 
الام لى ايء الذي يحوزه. بالأعمال التي لا يعود عليه من وراء 
القيام بها أية فاتدة ‏ هذه الأحكام كلها نجدها وقد فسرت بسهولة تفسيرًا 
منطقيًا للغاية» فها هي ذي تلك الأحكام وقد فسّرت من دون التورّط في 
نظريات متناقضة غير منطبقة» كنظريتي سوء استعمال الحق» وقيود حق 
الملكية القاقية على ذلك العمية الستعسيل بين الاسستعممال 0 
والاستعمال غير العادي لحق الملكية. 


إن جاز لى شرعًا أن أقيم على أرضي منزلا معدا للاسخغلال» ولو 
كان في عملي هذا إضرار خطير بجاري» فإنما يرجع ذلك الجواز إلى 
أنى وإن كنت أستعمل الشىء فى مصلحتى» فإن استعمالي له في الوقت 
مقصود به تحقيق غرض اجتماعي؛ إذ إنني أقوم بأداء تلك الحاجة 
الاجتماعية التي تسمح لي بأدائها حيازتي لهذه الأرضء وبهذا أضمن 
إشباع الحاجات الاجتماعية. 

ولكن ليس لي شرعا كما قرر القضاء بحق - : أن أقيم حاجرًا على 
أرضى» أو مدخنة مصطنعة على سقف منزلى» أو أن أحفر بغير ما داع في 
أرض حديقتي؛ وذلك لأني بهذا إنما أقوم بأهور لا يكوك من وراتها ای 
نفع لي. ولا تغبد العضامن الاجتماعى فى شىء". 


)01 انظر بعله: الملحق (غ). 


۳A۸‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة تابليون 


قد يُعْترض على ذلك بالقول: إن هذه الأمور غير النافعة ليست 
محرمة على المالك في الحقيقة» إنما الذي يحرم عليه هو ما يمكن 
أن تسببه هذه الأعمال من ضرر بالغير. كلا وأبدًَا؛ لأنه إذا كان الضرر 
الحادث للغير يستوجب إصلاحًاء فإنما ذلك لكونها بالذات محرمة» 
ولقد رأينا في الواقع: أنه في العلاقات بين الأفراد» لا يكون الضرر 
مستوجبًا للتعوريض إلا إذا كان نتيجة خطأء. وأن الخطأ ماهو إلا 
مخالفة القانون. 


بها المالك ‏ ولا يكون له من ورائها فائدة - ضرر بالغيرء فإن جزاء 
القاعدة القانونية التي تحرمها يكون هو التعويض. ولكن هذا التحريم 
قائم بذاته؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما وجد هذا الجزاء» فالشىء إن 
لم يكن محرمًا فهو مشروع. ولا يكون لمن يصيبه ضرر أن يطلب 

هذاء وإنه لمن العسير ‏ من ناحية أخرى -: أن نبين كيف أن الفكرة 
العامة التي تقوم عليها النظرية القانونية للملكية» تعماشى تمامًا مع أحكام 
القانون والقضاء. وهي التي - على العكس - تتناقض تناقضًا كليّا مع 
الفكرة التقليدية. 

لو أن الملكية كانت حمًا منصبًا على الشيء ومقصورًا على المالك 
fأوسا×8‏ » لكان لهذا الأخير الحق في أن يمنع الغير من القيام بأي عمل 
على هذا الشيء» الذي هو موضوع حق الملكية» ولو لم يكن هذا العمل 
يضره في شيء» أي: ولو كان عملا لا يعوق انتفاعه بالمرة. 

ولكن هناك في بلاد مختلفة» وخاصة في فرنسا ‏ قوانين حديثة 
قد قررت - غلى العكس .+ أته چو ولو للمفعة الخاضة د مد 
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الأسلاك التلغرافية والتليفونية» والأسلاك الناقلة للقوى الكهربائية» على 
الأملكلة الخاصة» من عون أن بعد ذلك آم دوغا من سيلب الهيارة 
أو نزع الملكية» وبالتالي من دون أن يلزم دفع أي تعويض ما لم يترتب 
عليها انتقاص. 

ومن المهم أن يلاحظ جيدًا: أن هذا الأمر جائز حتى بالنسبة إلى 
خطوط التلغراف والتليفون الخاصة» وبالنسبة إلى الأسلاك الكهربائية 
التي تغذي المصانع الخاصة. 

وهذا الأمر ظاهر جدًّا في قانون 58 يوليو 1844 الخاص بإنشاء وصيانة 
الخطوط التلغرافية والتليفونية» وكذلك في قانون ١١‏ يونيو 1105 الخاص 
بتوزيع القوى الكهربائية. هذان القانونان يبينان بجلاء: كيف تقوى روابط 
التضامن الاجتماعي» وكش تنو لد أنظلمة قانونية جديدة؛ بسبب تقدم العلم 
يومًا بعل يوم. 

وأضيف إلى ذلك: أنه قد عرض أمام المحاكم ما إذا كان يستطيع 
أحد الأفراد ‏ بغير اشتراك من جانب الإدارة ‏ أن يكره أحد الملاك 
على أن يقبل مرور الأسلاك الناقلة للقوى الكهربائية أو الخاصة 
بالإنارة» تحت منزله أو في باطن أرضهء ولكن المحاكم لم تجرى بعد 
على الذهاب إلى هذا الحد". 

ومع ذلك فإن مجرد واقعة طرح المسألة جديا أمام القضاء يبين قدر 
ابتعادنا عن كل من الفكرة القديمة للملكية: ذلك الحق المطلق» المقصور 
على صاحبه» وما قررته المادة ٠٥١‏ فقرة أولى تطبيقًا لهاء بقولها إن: 
«ملكية الأرض تشمل ملكية ما فوقها وما تحتها». 


)01 راجع: حكم محكمة بوردو الصادر فى ۲۷ نوقمبر .. سيري» ل CT‏ ° 


$۰ التطورات العامة للقائون الخاص مئن مجموعة تابليون 


ا 
وأقول ‏ ثانيًا -: إن حائز المال له - وعليه -: أن يستعمل الشيء في 
إشباع الحاجات المشتركة ‏ حاجات جماعة كبرت أو صغرت» أي: أن 
يستعمله ابتغاء غرض هو من الصالح المشترك ‏ وطبعًا بشرط أن يكون 
هذا الغرض مشروعًا. 
وهذا القول يؤدي إلى الاعتراف بذاتية 4110801016 كل ذمة مشتركة 
تتكوّن من الآأقراف أو يعارة أخرى: يؤدىي إلى الاعتراف بحرية تأليف 
الجمعيات والمؤسسات» كما أنه يبعد كل مناقشة عقيمة حول الشخصية 
المشتركة» وكل هذا وضّحته سابقًا ‏ في المحاضرة الثالغة - ولن أعود إليه. 


ولكني أريد فقط التنبيه إلى نقطة جديرة بانتباهكم ‏ إذ إننا نستطيع 
أن نلمس فيها بالذات -: كيف أن الفكرة الحديثة للملكية ‏ وهي ما أطلق 
عليها عبارة: الملكية بالتخصيص «La propriété-affectati0¬‏ أي : الملكية 
التي لا مالك لها تحل محل الفكرة القديمة للملكية كحق لأحد الملاك. 
ويظهر هذا بمناسبة النتائج القانونية التي ترتبت - في فرنسا - على فصل 
الكنيسة عن الدولة. وهي نتائج جديرة بدراسة مطولة. 

إن قانون 4 ديس مبر 1105 الذي فصل الكنيسة عن الدولة ‏ قد أقر 
بملكية الكنائس للدولة وللأقاليم» وبالنسبة إلى العدد الأكبر منها 
للبلديات» أما استعمالها للعبادة فقد وجب تركه للجمعيات الدينية 
ءا نات Associations‏ التي تتألف ضمانًا لمياشرة ذلك. ولك البابا 
بيوس العاشر «اءذ» قد حرّم صراحة ‏ لأسباب ليس لي أن أقدرها»ء 
بالمنشور المسمى 705 /18/67:67 الصادر في ١‏ فبراير 21105 وبالمنشور 
المسمى nuner‏ 01/1011 071551710 الصادر فى ٠١‏ أغسطس ١1١٠©‏ على 


و 
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وهكذا فقد كان يبدو أن الدولة والبلديات سوف تكتسب إذًَا استعمال 
الكنائس - اسسععمالا سرا لها فى الملكية ب وعندكز تدكل اتون بريان 
Bri4‏ الصادر في ۲ يناير ۷٠۱۹ء‏ والذي تنص الفقرة الأولى من المادة 
الخامسة منه على ما يأتي: «في حالة عدم وجود جمعيات دينية» يستمر 
ترك المباني المخصصة لمباشرة الديانة - وكذلك المفروشات الموجودة 
بها - تحت تصرف معتنقي تلك الديانة ورجالها؛ للقيام بأعمال دياناتهم». 


ولم يزد القانون على ذلك؛ فإن واضعيه لم يفكروا بالتأكيد في 
النتائج التي تترتّب عليه عندما تعرض مسألة الجزاءء والواقع: أنه قد 
نشأت منازعات عدة بين العمد 2121565 والخوارنة 165د©؛ فقد كان هناك 
خوارنة مُنَصّبونَ تنصيبًا صحيحًا بواسطة الأسقف. أما العمد ‏ وهم 
يعملون باسم البلدة المالكة ‏ فقد كانوا أحيانًا يضعون في الكنيسة أحد 
الخوارنة المنشقين» ويقيمون في البلدة هيئة دينية منشقة كذلك. 

فكان الخوري الذي نصّبه الأسقف تنصيبًا صحيحًا ومعتنقو المذهب 
الكاثوليكي» يطالبون باستعمال الكنيسة للعبادة الكاثوليكية» فهل كان 
لديهم طريق قانوني للوصول إلى هذا الغرض؟ إنهم ليسوا ملاكا؛ إذ إنهم 
لا يكوّنون شخصًا معتبرًا أنه صاحب حق؛ ذلك لأنه بالتأكيد ليس 
لجماعة المعتنقين الشخصية القانونية» كما أنه ليس لذلك الشخص الذي 
يعمل كخوري بوصفه كذلك - أية شخصية متميزة عن شخصيته الخاصة؛ 
وعلى ذلك لم يكن باستطاعتهم إقامة أي دعوىء وما كان يمكن أن يكون 
لهم دعوى في كنف النظام المدني والشخصي. 

وبالرغم من ذلك فإن القضاء ‏ وهو قضاء هام» سواء لمجلس 
الدولة أم للمحاكم المدنية ‏ قد أقر اوو عق للديانة في 
البلدة ‏ إمكانَ الالتجاء إلى القضاء واستعمال الطرق القانونية لحماية 


YY‏ التطورات العامة للقاتون الخاص منن مجموعة نابليون 


تخصيص الك للعبادة الكاثوليكية» وهو يستطيع ذلك ضك البلدة 
المالكة نفسها“. 


(0 لا شك أن أهم أحكام مجلس الدولة في هذا الصدد هو حكمه الصادر في ۸ فبراير 
۸ «قضية 17113:0) بناءً على الأقوال الختامية لقوميسير الحكومة المسيو شاردينيه 
»€hardenet‏ وها هي ذي ظروف الدعوى: كان أحد العمد قد أصدر قرارًا بمنع مزاولة 
الشعائر الدينية فى الكنيسة على كل من الخوري الذي أقامه الأسقف والخوري الذي 
يسل آحذ المذاهب المشرعة؛ رفك تفن مجلس الدولة يقيول الطعن المرفوع من الأب 
دليار - وهو الخوري الذي أقامه الأسقف» والذي يطلب فيه إلغاء قرار العمدة-» 
وباعتبار هذا الطعن قائمًا على أساس سليم. 
وقد جاء في الحكم: «حيث إن السيد دليار» وهو قس كاثوليكي يباشر وظيفته الدينية في 
يلذة:. - له مضل فى طب الغا قراو ماق يغلق القينة: وراه فى ذلك كاي 
ديس يعاق قلف الديادة ا ت إن العة كن ای ران کا على را 
مراولة الشعاتر 'الديية الى ها المادة الأول من قاتوة 8 ديس ست وكذاك 
المادة ه من قانون ۲ يثاير سا ۷ «مجموعة أحكام مجلس الدولة» ۰۱۹٠۰۸‏ ص2177. 
وهناك أحكام كثيرة جذا صادرة بهذا المعنى من المحاكم العادية» ونكتفي بالإشارة 
إلى ثلاثة أحكام من بين تلك الأحدث عهدًا: فقد قضت محكمة النقض» بحكمين 
صادرين في 5 و فبراير سنة 111١‏ تحت رئاسة المسيو بودوان 8011001112 رئيس 
المحكمة: أنه في حالة النزاع بين اثنين من القسس: أحدهما: يقوم على خدمة مذهب 
لا تعترف به الكنيسة أو كان الأسقف قد عزله. والثاني: مُنَصَّبًا تنصيبًا صحيحًا بواسطة 
الأسقف ‏ فإن هذا الأخير ادهو الذي يدق له أن يتقدم إلى القضاء المدني طالبًا 
معاونته على التمكن من أداء وظيفته؛ بأن تعاد إليه مثلا مفاتيح الكنيسة. 
وقد جاء في الحكم الثاني على الخصوص» والذي صدر تأييدًا لحكم محكمة استئناف 
ريوم في أول مارس سنة 1404 والمنشور في سيري 01404 27 ۲۸ في قضية الأب 
16 خوري بلدة ١10ءم4:‏ «حيث إنه فيما عدا حالات زوال التخصيص المنصوص 
عليها فى قانون 4 ديسمبر سنة 1505. فإن المبانى المخصصة للعبادة والمفروشات 
الموجودة بها تظل - في خالل غدم تكوين جتيغيات دید - حت تصرف مسقي تلك 
الديانة والأشخاص القائمين على خدمتهاء بقصد أداء فروض عبادتهم؛ وذلك بمقتضى 
نص المادة ه فقرة أولى من قانون ۲ يناير سنة 419407 وحيث إن هذا النص يحتفظ 
صراحة ‏ في النظام الجديد للفصل بين الكنيسة والدولة - بتخصيص المباني الدينية 
للعبادة التي كانت تقام فيها من قبل تحت كنف نظام الجمع» وأنه لتطبيق هذا الميدا: 
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فها هي ذي ملكية لم تعد شيئًا أصلاء وها هو ذا تخصيص أضحى هو 
كل شيء. تخصيص يخمى ضد المالك نفسه» تخصيص يُخمى بشدة بهذا 
الوصف» وهذا من دون أن نستطيع أن نتبيّن أئرًا لا لحق ولا لصاحب حق. 

ما كيت لاخ هذه الدراسة إلا بمثال قد وضّح ‏ بشكل ناصع 5 
هذا التطور للأفكار القانونية الذي حاولت شرحه؛ وبذلك أعتقد أنني قد 
أديت المنهج الذي رسمته لنفسي. ولست أزعم بلا شك أنني قد وفيث 
دراسة هذا التغيير والتطور العميق في كل تفصيلاته. ذلك التطور الذي يتحقّق 
في أيامنا هذه في العالم الاجتماعي» وبالتالي يتحقّق في عالم القانون. 


٠ ۰‏ 5 ف ٠ ۴ 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ ع 
| ي ٠ ٠ ٠ 5 051 e‏ 4 0 ا يما 5 ٠‏ ۴ 
القانونية العتيقة سسب ضغط الحوادث» و کف تتكوّن انظمة حدیده. فإدا 
= إذا قام نزاع بین اتی من الق على الاستيلاء على کا كاثوليكية. فإن إعطاء هذه 
الكنيسة يجب أن يكون فقط لذلك الذي يخضع لقواعد التنظيم العام للديانة التي يريد 
تابعًا لأسقفه. وحيث إنه عبثًا يعيب الطعن على القرار المطعون فيه أنه رفض أن 
يفحص ما إذا كان القرار الذى أصدره أسقف سان فلور عناماظ ١١ة5‏ بعزل الأب 
u‏ هو قرار صحيح ومتفق مع ما يقضي به القانون الكنسيء أو أنه على العكس 
كان يلحقه من هذه الناحية بطلان مطلق. وهو ما ادعى به الطالب صراحة في أقواله 
الشعامية. وحيث إن محكمة الأمسعتئاف فد سسببت رفض هذه الأقوال الخامية تسيا 
قانونياء معلنة بحق أنه ليس لها أن تبحث فيما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها 
الرؤساء الدينيون لكل من الأب عنااول5] والآأب 6 . هى إجراءات مطابقة للقواعد 
اة أو أن تعو لى تقدیرها» (سیرې 17 (TV oY‏ 
كذلك أقّت محكمة استئناف ياريس» فى حكمها الصادر فى 4 فبراير سنة 219417 بصحة 
تأسيس الدعوى المرفوعة بطلب إخراج الخوري ونفر من أتباعه من كاتدرائية ريمس» 
وإعادة بعض ملحقات الكاتدرائية إلى حالتها الأصلية قبل التعديلات اله 
عليها بناءَ على أوامر العمدة. «جريدة الطان 85 |٥‏ فى ١١‏ فبراير سنه 1۹۱۲)» وراجع: 


سبد 

٠" 1 1‏ أ مه ١‏ ا ا 

, (مضوال الغائنون الدسستو وق ۹۲ 2 ۲۸ بعد ها . ١‏ الما 
چن (مضون اتقالنوك الل ستو زی ۹ ۾ جر ء صر ١ ١‏ وما يعلهما. والمر أاحجع 
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5 5 a 1 أ مأ - 55 ا‎ i f n lt. 
۹۱ >4 والاحکام اسار اها باح 31 «تخصيص الكنائى‎ 
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ما اقتصرنا في دراسة القانون الحديث على الاكتفاء بشرح ما تضمنته 
مجموعاتنا من نصوصء فإن الحقيقة لتغلق دونناء وإن المرء لينتهي إلى 
الخيبة إذا ما أراد أن يدخل ما استجد من فئات قانونية ضمن تلك الدائرة 
الجامدة العتيقة لنظام المجموعة المدنية. 


هذاء وإن بعض من أحسن بي الظن من الأصدقاء» ونفرًا من الطلبة 
الذين يكيلون لي الإطراء - هؤلاء قد تفضلوا علي بوصفي أنني في فرنسا 
أعد عميدًا للمدرسة الواقعية قعية. كلا أيها السادة» لا يصح ذلك لسببين: 

فأولا: لأن هناك كثيرين من زملائي هم أجدر مني بهذا اللقب. 

وكذلك ‏ وعلى الخصوص - لأن الواقعية ما هي بمدرسة ولا بمذهب. 
إنما هى طريقة 65006 عمناء هى الطريقة الخصبة الوحيدة» والطريقة 
الغلمية القريدة سكل قرع :من العلوء آيَا كان. عليتا أن تلظ الخرادتء 
وأن نعمل على تحليلهاء ثم نقيم بها الفكرة التركيبية 5900656 La‏ . 

لقد سمعت منذ بضعة أيام قول زميلي العظيم ‏ الدكتور قيدال 
27741 في المحاضرة الثمينة التي ألقاها في كلية الطب لديكم ‏ قال: 
يجب - قبل كل شيء لدراسة الطب - القيام بملاحظات فسيولوجية؛ 
فكذلك بالسبة إلى دراسة القانوت» يجب - قبل كل شيء - القيام 
بملاحظات اجتماعية» وهجر جميع الأفكار العتيقة الميتافيزيقية» المجردة 
عن القيمة والخالية من الحقيقة. 

لقد حاولت أن أتتبع أمامكم بعض التطبيق لهذه الطريقة» وإني لأكون 
سعيدًَاء لو لم أكن جد غير جدير بنخبة الحاضرين م الذين تفضلوا يتتبع 5 
هذه المحاضرات. 

وشكرًا لكم في النهاية» أولا وآخرًا. 


ملحق )١(‏ 
نظرية الأستاذ ميشو والأفكار الميتافيزيقية 


ذكرث في المحاضرة الثالثة (رص59١1)‏ كيف وضّح الأستاذ ميشو 
بجلاء ما يقوم اليوم بين الفقهاء الفرنسيين من اختلاف عميقء فبينما يريد 
البعض أن يتمشك بالأفكار الميتافيزيقية العتيقة عسن الحق وصاحب 
الحق» إذ يعمل الآخرون على التخلص منهاء ويحاولون الوصول إلى 
الواقع» وكل الواقع» ولا شيء سوى الواقع. 

وقلت أيضًا ما يفيد أن الأستاذ ميشو ‏ مع علو قدره ‏ إنما كان أحد 
هؤلاء الذين يمثلون الاتجاهات الميتافيزيقية. 

ومع ذلك» فيبدو أن نية الأستاذ ميشو كانت قد صحت على تشييد 
نظام قانوني ذي صبغة وضعية بحتةء نظام خالص من كل العوامل 
الميتافيزيقية. فلقد قال في مؤلفه «النظرية العامة للشخصية»»ء القسم 
الأول» ص ۷ و ۸: «إن لفظ شخص.ء إنما يعني بكل بساطة ‏ صاحب 
الحق» فماهية الشخص هي ماهية قانونية بحتة» ويجب أن تظل كذلك؛ 
فاللفظ إنما يفيد ببساطة: أن هناك صاحب حقء أي: كائن قابل لأن تكون 
له خاصة حقوق ذاتية ... 

ولمعرفة ما إذا كان هذا التعريف ينطبق على بعض الكائنات» لا يلزم 
إذن أن نبحث فيما إذا كانت هذه الكائنات تعتبر أشخاصًا بالمعنى 
الفلسفي للكلمة؛ وإنما يجب فقط أن نتساءل عما إذا كانت طبيعتها من 
شأنها أن تسعوجب تقرير الحقوق لها ... 


۲٤4‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة نابليون 


وهذا البحث هو بطبيعته بحث فني rechnique‏ بحتء» فالمسألة إذا 
هي مسألة تحديد مدى اتساع فكرة قانونية مجرّدة» وذلك بقصد تحديد 
ما تنطبق عليه من ظواهر الحياة القانونية... وعلى أساس الطريقة ‏ التي 
شب الک بها د ب ا تام ت قينا آرم بحي 
يمكن أن نضم مجموعة من الظواهر المرتبطة فيما بينها تحت ما يطلق 
عليه اسم «التكوين القانوني» Construction juridique‏ . راجع التقرير الذي 
وضعه الأستاذ ميشو عن كتاب الأستاذ دي فاري سوميير «الأشخاص 
المعنوية» 2.19١”‏ مجلة القانون العام - ۲۰ ۰۳ ص 750 وما بعدها. 


وقد لخص الأستاذ ميشو هذه الأفكار في خطاب شخصي ١(‏ يناير 
7) قد تفضّل فأذن لي بالإشارة إليه» إذ قال: «أما عن تلك المسألة التي 
اهتممت بها بصفة خاصة» فقد حاولث أن أشيّد نظرية فنية خالصة» 
وبالتالي بعيدة كل البعد عن ذات جوهر الأشياء؛ والغرض منها إن هو إلا 
إدخال النظام والوضوح والمنطق في الأفكار القانونية التي تصورها 
أذهاننا. ولقد كررث في مناسبات عدة. أنني لا أعني حقيقة غاذله86 
الشخص المعنوي بالمعنى الذي كانت تفهمه المذاهب الواقعية في 
العصور الوسطىء وإنما كنت قد رأيت أن لا فائدة من اهتمامي بهذه 
المسألة. إنني إنما أطبّق الأفكار الميتافيزيقية على فلسفة القانون» حيث 
أعتقد أن هذا هو مكانها الصحيح ‏ وإن كنت لم أنشر شيئًا في هذا 
الخصوص -» ولكني لست أطبقها على الفن القانوني». 

وهكذاء فان الأسعاذ ميشو - بكتابته هذين المجلدين القيمين عن 
الشخصية المعنوية ‏ لم يهتم أصلا بحقيقة الأشياء ‏ فسواء أكانت هناك 
حةرق ذاتية آم لاء وسواء أكان صاحب الحق أمرًا حقيقيًا آم لا كل هذا 


5 يعلية بالمرة. 


ملحق :)١(‏ نظرية الأستاذ ميشو والأفكار الميتافيزيقية Y۷‏ 


وهو يقر مع الأستاذ جيني - طرق التفسير ومصادر القانون الوضعي 
الخاص» رقم ٠١‏ ص 2١5١‏ _: أن «هذه الأفكار المثالية لا قيمة لها بذاتها». 
وأن هذه الأفكار لا يجوز قبولها من جانب رجال القانون «إلا على أساس 
ألا وهى إدخال فكرة العدالة فى العلاقات الاجتماعية». 

ولا أودٌ الآن أن أناقش ما إذا لم يكن من العبث أن نعصور الفروض 
البديعة لتقرير صفة معينة لعلاقات الأفراد فيما بينهم» ولأقبل موقنًا وجهة 
النظر التي اهتم بها الأستاذ ميشو: إن فكرة الحق الذاتي هي فرض من 
ماري ل لو راان ارا مد 
عميد المدرسة الميتافيزيقية؛ وإليكم السبب: لقد اتفق Littré‏ و Darmesteter‏ 
على تعريف الميتافيزيقا بأنها «ما تعدو الطبيعة»» وبالتالى هى ما لا تقبل 
التقرير المباشر. 

هذاء ويبدو لي أن الأستاذ ميشو لا ينازع في أنه إنما يصطنع فرضًا 
التى أقررها ‏ ألا هى الحماية الاجتماعية لمركز معين ‏ حمًا وله صاحبه». 

صحيحٌ أن أستاذ ميشو يقول في فقرة أخرى بمؤلفه: «إن خير الفنون 
ا و ا O‏ 
at‏ من الوقائع؛ وهذا يكون ا e‏ 
تحت فكرة تركيبية جامعة» وكلما كانت هذه الصيغة تضم عددًا أكبر من 
الحقائق. كلما كانت أفضل وأكمل. 


)۱( ميشو «نظرية الشخصية المعنوية». القسم الأول» 01». ص 4. 


Y۸‏ التطوّرات العامة للقاتون الخاص مئن مجموعة تايليون 


ويقول الأستاذ ميشو أيضًا (ص :)١‏ «إن الأفكار الأولى التي يعمل 
بواسطتها علم القانون ‏ مثل: فكرة الحق. والجانب الإيجابي والجانب 
السلبي للحق ‏ ليست سوى تفكيك للظاهرة القانونية ...»؛ فإذا فرضنا أن 
الظاهرة القانونية هي كل مركز يستدعي الحماية الاجتماعية» فهي إن كانت 
حمًا أمرًا حقيقيًاء فإن العناصر الي تترگب منها ‏ والعي تتفكّك بالعحليل» 
يجب إِذَا أن تكون هي الأخرى عناصر حقيقية» وهكذا يكون الأستاذ ميشو 
قد أكد بنفسه أن الحقوق وأصحاب الحقوقء إن هي إلا من الحقائق !. 

الحق أن الأستاذ ميشو يتأرجح دائمًا وأبدًّا بين رغبتين: رغبته في ألا 
یری في تركيباته القانونية سوی مجورّد فروض» ورغبته في ألا يضل 
الفاروق سيط a E ea‏ وكوك تك لعن 
وصاحب الحق على أساس كونها فرضًا من الفروض» أم باعتبارها تعبيرًا 
عن حقيقة من الحقائق ‏ فإنها تظل مع ذلك فكرة ميتافيزيقية» ما دامت 
دائمًا - ومهما اجتهدوا ‏ فكرة عن قدرة للإرادة» بحيث تتضمن تأكيد 
الطبيعة الخاصة لللارادة. 

وأخيراء فقد قال الأستاذ ميشو (ص :)23١‏ «وإن أي فن قانوني لا يسعه 
الاستغناء عنها ‏ أي: عن فكرة الحق وصاحب الحق؛ إذ يستحيل علينا 
من دونها أن نصل بأذهاننا إلى الظواهر القانونية». وما هذا إلا تأكيد 
ميتافيزيقي آخر؛ فما هو إلا تأكيد بأن هذه الأفكار هي الأشكال والصور 
الضرورية للتفكير القانوني» كما أن الزمان والمكان هما من الأشكال 
الضرورية للتفكير المنطقي» ولا أظن هذه إلا تأكيدات ميتافيزيقية. 

لقد كتب الأستاذ ديموج صفحات شيّقة عن الفن القانوني فصّل فيها 
بوضوح بين ما هو فرضي Hypothétique‏ وما هو حقيقي ۸٤٤1‏ ؛ وهو يستبقي 
عبارة «صاحب الحق» لكنه لا ينظر إليها إلا «كتعبير سهل 0006تصده©). وهو 


ملحق :)١(‏ نظرية الأستاذ ميشو والأفكار الميتافيزيقية ۲۹ 


ع سس سس سس م سج سس سه بي س.ل سس سجس سس ا سس ب سجس يس ص ص حص سدس سس ا اس سج جب سس سجس سس سجس س بس شق م اح سس ا مات د س ی 


يقول - إذ ينتقد الفن التقليدي -: «كل هذا يكون أحيانًا عملا صبيانيًاء 
وأحيانًا أخرى يون عطراء وغالكا ما تضقن الأمرين على السبواء..:: 
فجي آلا ترك فين الآن فصاعدًا إلى هله ال كات الكاملة ...»وان 
ما عرضناه حتى الآن بخصوص الفن القانوني يبن أن هذا الأخير ليس 
ا سا به و ااه على العكس آم تسق > و اوور لر 
بأن نفسح مجالًا لما يمكن أن يحدث من تغيير» وألا نؤدي بالقانون إلى 
الجموة...؛ وعلى ذلك يدو أن الاح الي ترتب على الفن لا يمكن أن 
تصل إلى الكمال إلا عن طريق ترتيب المصالح المقصود تحقيقها ترتيبًا 
واضحًا جليًا...)'". 

وإنا لنجد كذلك نقدًا قويًا للغاية لفكرة صاحب الحق فى عبارة 
الأسعاذ لافريير 18:6 1.1.8» إذ قال: «ولكنا مع ذلك ا عدا إذا 
كانت فكرة صاحب الحق هي حمًا فكرة ضرورية إلى الحد الذي يقولون 
به ويؤكدونه. وما إذا لم تكن كل هذه المهارة الفائقة ‏ التي يجهدون بها 
أنفسهم للوصول إلى وضع تعريف لها إلا دليلا على أنها فكرة واهية. 
والواقع أن ما يغير عجبنا هو كيف أن هذه الفكرة ‏ نظرًا لاتساعها 
بالضرورة - تصبح أقل صلابة)!". 

لقد قال الأستاذ كروازيه 0101566 .4: «إن أي علم من العلوم ينهار 
بمجرد أن يصب في صيغ ثابتة غير متغيرة'". وإن الكثير من الفقهاء 
ليحسنون صنعًا لو لم يجعلوا هذا الأمر يغيب عن أذهانهم. 


7 7 اد 
3ح خض يت 


() ديموج «الأفكار الأساسية للقانون الخاص». ۱۹۱۱ ص 770 و ۳٣۳‏ و7940 و٣۲٣.‏ 
)۲( تقرير مقذم عن كعات الأستاذ ديموج «مجلة القانون العام»» 91١‏ ص .48١05‏ 
)۳( محاضرة فی السوربون 2 - 1910 Penseignement superieur‏ عل »Rev.‏ ص ۳ 
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ملحق 11 


ردوذ على بعض الانتقادات 


لقد عابوا علي أحيانًا رجوعي من جهة إلى القانون الطبيعي» واستعانتي 
على الرغم مني بالميتافيزيقاء ثم إنكاري من جهة أخرى للقانون الطبيعيء 
وتمسّكي بأهداب مذاهب سطحية وتبسيطية من الواقعية والجبرية. 

أما العيب الأول» فيبدو لي أنه لا ينال مني؛ والظاهر: أن القول بأن 
الأفكار التي أعرضها تتنافى والأفكار التقليدية المعروفة باسم مذاهب 
القانون الطبيعى - مستمد مما كتبته فى مؤلفى: Le droit individıuel et le‏ 
droit social‏ 5 وكذلك في «مطول القانون اوري 

ولقد كان القانون الطبيعي مفهومًا دائمًا على أنه قاعدة مطلقة» مثالية» 
قازعة مسرم ينس ها ج ا4 ااا ع بی ابت 
وتتجه الجماعات دائمًا نحو الاقتراب منها. أما القاعدة القانونية التي 
أقمتها على تقرير التضامن الاجتماعي» فهي قاعدة متغيرة ومرنة أنتجتها 
الحوادث الاجتماعية وقررتها الملاحظة. فكما قلت في سنة :14١08‏ «إن 
القانون لا يكون مفروضًا إلا حينما يطابق ظروف الحياة القائمة» الوقتية 
والمتغيرة لمجتمع ماء والتي تكتشف بالملاحظة وبالتحليل العقلي 
لكيانها ولما تعانيه من تطور)'""'. 


.٠* ضص‎ (۱) 


¥ ص‎ > ١ جزء‎ (۲) 
. 1۲ ص‎ »اe‎ droit individuel et le droit social (YT) 


ملحق (۲): ردودٌ على بعض الانتقادات ۲۵١‏ 


وأظن أن هذا القول بعيد عما يقول به المذهب التقليدي للقانون 
الطبيعي» من أن القانون لا يكون مفروضًا إلا حيثما يطابق المبادئ 
المطلقة والثابتة للقانون» تلك المبادئ التي يكشف عنها العقل الطبيعي. 
قد يجوز أني أجنح آحياتاء وعلى الرغم مني» عن طريق الملاحظة 
الواقعية» ذلك الطريق الذي التزمته لنفسيء لكننى أعتقد أنه لا يحق أن 
خر غلل تما تارا بالقبية إلى الاه ذاه 

ولقد قال لي الأستاذ ميشوء في خطاب (بتاريخ ۲۸ يناير سنة ۱۹۱۲) 
قد تفضّل فسمح لي بنشره. كالذي ذكرته في الملحق :)١(‏ «لا شك أنني 
أستعين بالميتافيزيقاء وأنا لا أنكر ذلك حين أعترف بوجود قانون 
طبيعي"» وإني إذ أقول لك: إنك أنت نفسك لم تسلم من ذلكء فإنما 
أشير بهذا إلى نظريتك عن القاعدة القانونية ٠...‏ وهي تتجاوز بلا ريب 
المسلمات التجريبية؛ فهذه الأخيرة ترينا واقعة التضامن ولكنها لا ترينا 
مطلقًا أن هناك التزامًا علينا باتباع قاعدة مستمدة منها بشكل ما؛ إذ إن 
بيان هذا الالتزام لا يتوقف فقط على إيضاح كيف أن هذا الالتزام 
ضرورى لوجود ورخاء الجماعات الإنسانيةء وللانسانية ذاتهاء بل أيضًا 
على إيضاح التزامنا بالعمل لهذا الوجود» وعلى ذاك الرخاء» وهل يتسنى 
ذلك بغير التوسل بالأفكار العليا؟». 

حمًا إنه لا يما أن ستخلص من واقعة الضامن أن هناك قاعدة 
وأن هذه القاعدة ملزمة للأفراد بوصفها قاعدة صالحة وحميدة» أو بعبارة 
موجزة: إنه لا يمكن استخلاص وجود قاعدة خلقية. وهذا ما قلته مرارًا 
وتكرارًا" فلو أننيى كنت أؤكد وجود قاعدة خلقية مستمدة من واقعة 


١)‏ «نظرية الشخصية المعنوية»» فسم ٢‏ ص 5/8 وما بعدها. 
) الدولة والقانون المادي والقانون الوضعىء ص ٠١١‏ - مطول القانون الدستوري» جزء ا 
ص .١18‏ 


YoY‏ التطورات العامة للقانون الخاص منذ مجموعة نايليون 


التضامن» لكنت إذا مستعيئًا بالميتافيزيقا؛ ولكنى قلت: إن الإنسان ‏ ذلك 
الكائن الاجتماعي ‏ ملزم بالسير على مقتضى قانون التضامن؛ لأن الواقع 
أنه إن لم يفعل كذلك. فإنه ينشأ عن ذلك رد فعل اجتماعي» أو على 
الأقل يحدث اختلال في النظام الاجتماعي”". لقد قلت «فنحن لا نقول: 
إنه يجب على الإنسان أن يساهم في التضامن الاجتماعي؛ لأن هذا العمل 
حميد في حد ذاته؛ وإنما نقول: إن الإنسان عليه أن يساهم في التضامن 
الاجتماعي؛ لأنه اسان وهو لا يمستطيع ‏ بوصفه هذا أن سن إل 
بالتضامن. فنحن لا نقول: إن التصرّفات التي يساهم بها الفرد في 
التضامن تكون حميدة وحسنة» ولكئنا نقول: إن هذه التصرفات لها قيمة» 
وتترتب عليها نتائج اجتماعية)'". 
فلو نظرنا إلى حجر يسقط من أعلى برج» فإننا نقول: إن هذا الحجر 
يخضع لزامًا لقانون سقوط الأجسام. ولا أظننا بقولنا هذا نصوغ حكمًا 
لنظام علوي؛ فكذلك لست أفعل شيئًا أكثر من ذلك عندما أقول: إن 
الإنسان يخضع لزامًا لقانون التضامن الاجعماعي؛ على أنني أقر مع ذلك 
بأن هناك اختلافًا بين الحالتين» هو أن الإنسان مدرك لحاله» في حين أنه 
من الجائز ‏ وإن لم يكن من المؤكد ‏ أن ليس للحجر مثل هذا الإدراك. 
وبهذا التعليل أجد نفسي أمام الانتقادات التى وجّهها إلى الأستاذ 
هوريوء بأنني أتمسك بنوع من الواقعية والجبرية العبسيطية. 
() [راجع قبله. مقدمتنا لهذا الكتاب» ص ,٠١‏ فقد بيّنا أن الالتزام المستمد من واقعة 
التضامن هو في نظر العميد ديجي العزام فرضي أو شرطي 61 وليس مطلقًا 
68010116 . ومعنى أنه التزام شرطي: أن الإنسان إنما يلزم بالسير على مقتضاه؛ لأنه 
مضطر إلى ذلك بحكم طبيعته واتجاهه الدائم نحو المحافظة على كيانه» بحيث إذا لم 
يسر على ذلك حدث اختلال في النظام الاجتماعي]. 
)۲( في «مطول القانون الدستوري»» جزء 9 ضن 15 


ملحق (؟): ردودٌ على بعض الانتقادات YoY‏ 


لقد كان شرفًا كبيرًا ذلك الذي أولاني إياه الأستاذ هوريو بنشره مقالا 
تحت عنوان: «أفكار الأستاذ ديجي» - مستخرج من المجموعة التشريعية 
لتولوز - ٠١١١‏ - فيه دراسة طويلة انتقد بها ما عرضته من أفكاره في 
مختلف كتاباتي» ولا سيما في الجزء الأول من مؤلفي «مطول القانون 
الدستوري». وإنه ليتعذر علي إيراد ومناقشة كل نقطة فيما وجهه إليّ 
زميلي العالم من نقد عميق يبعث على التفكير الطويلء ويبدو لي أنها 
تتلخص كلها فيما جاء بالفقرات المتتابعة في صفحتي ٠١‏ و١‏ إذ قال: 
«هناك نوع من التفكير يسود علماء الاجتماع» قوامه فلسفة الوحدة [أي: 
الاعتقاد في وحدة الأشياء] والمنطق البحت» ولقد كان الأستاذ ديجي أحد 
ضحايا هذا التفكير من بعد كثيرين غيره» ولم يكن يسيرًا عليه أن يتخلص 
منه. ويرجع الجزء الأكبر من هذا التفكير إلى ذلك الاعتقاد الفلسفي في 
ذلك الذي ندعوه ‏ مع الأستاذ تارد ‏ بالجبرية ذات الخط الواحد» أي: ذلك 
الاعتقاد في تسلسل جميع الظواهر الطبيعية في ذات سلسلة واحدة... فإذا 
ما تقرر تسلسل جميع الأعمال الاجتماعية في سلسلة ذات خط واحد. 
فلا يوجد إذا نظام ولا فوضى» ولا عدل ولا ظلم؛ فما هي إلا ظواهر 
اجتماعية» كلها ذات صفة واحدة» ويدفع بعضها بعضًا دفعًا حتميًا.... 
ونفس هذا النوع من التفكير يتعارض مع ما تفهم به مشكلة الغاية 
de 1 16‏ émeاbد؛‏ ولكن القانون في حاجة ‏ من أجل صياغته المنية 
- إلى التمييز بين النظام والفوضىء وبين المشروع وغير المشروع» وبين 
العدل والظلم؛ هو في حاجة إلى مقتضيات كل من الغائية 11011]6 وحرية 
الناس في اختيار الوسائل. فهناك إذا بين علم الاجتماع القائم على 
الجبرية وبين القانون نفس النضال القائم بين علم الاجتماع والأخلاق.... 
فالجبرية ذات السلسلة المتعددة تقضي بأنه يوجد في الطبيعة استمرار 
ولا استمرار على السواء...؛ هناك حلقات مستمدة من الظواهر كل منها 


۲04 التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


سبب للآخر»ء ولكن هناك أيضًا بعض الكائنات لها ذاتية بنفسهاء من 
شأنها أن تقوم بدور المقطع لاستمرار الحلقات» كما أن التصرفات التى 
تصدر منها ‏ والتي يستحيل إرجاعها إلى ما قبلها من تصرفات ‏ تكون 
سببًا لحلقة جديدة من الظواهر». 

ويعتمد الأستاذ هوريو تدعيمًا لهذه الأفكار على قول أساتذة ثقات 
أمغال 167أعطاعة.] وبوترو Boutr0x‏ وو ليم جيمس 121165 11114۳ وبرغعسون 
20 ودومسنئيل .Dumesnil‏ 

ولكن ما أبعدنا بهذا عن الدراسة الوضعية للوقائع الاجتماعية» تلك 
الدراسة التي قلت: إنني أقتصر عليهاء والعى يمكن - بل يجب على 
الفقهاء أن يقوموا بها وحدها! ولا ريب أن نقد كتاباتى المتواضعة ليس 
في حاجة إلى غير الاستناد إلى قول أعلام الفلسفة المعاصرة. ولكن لتكن 
ظواهر العالم الاجتماعي والعالم الطبيعي سائرة في سلسلة ذات خط 
واحد» أو سلسلة متعددة الخطوط. 


وسواء وجدت أم لم توجد كائنات «لها ذاتية بنفسها من شأنها أن 
تقوم بدور المقطع لاستمرار الحلقات» وسواء كان القانون في حاجة إلى 
مقتضيات كل من الغائية وحرية الناس في اختيار الوسائل أم لا فإني 
أصر مع هذا على الاعتقاد بأن كل هذه أمور بعيدة» ولا شأن لها بالدراسة 
الوضعية للوقائع والحوادث الطبيعية؛ قد يكون بعض هذه الحوادث آتيًا 
عن طريق الإدراك» كما يحتمل ألا يكون بعضها الآخر كذلك» ولكن كلا 
من هذه وتلك وقائع» وكلا منها قابل للتقرير المباشر بالملاحظة. 


إن اذا ليس اشسد إعجابًا مني بتعمق وليم چيمس» وبخيال برغسون 
- ذلك الخيال الشاعري القوي ‏ وببراعة هوريو العميقة. ولكن تأملاتهم ‏ بغير 
الملاحظة المباشرة للوقائع ‏ لن تخطو بمعارفنا الوضعية خطوة واحدة. 


ملحق (؟): ردودٌ على بعض الانتقادات 66" 


أما الأستاذ هوريوء فقد فعل هو نفسه أكثر من ذلك في سبيل تقدم 
ذات الصفة الواقعية حقاء أم في خيالاته وأحلامه الميتافيزيقية في مختلف 
مؤلفاته» عن «علم الاجتماع التقليدي» Science sociale traditionnelle‏ 
و«الحركة الاجتماعية» 501816 mouvement‏ 1.6 و«نظرية الوضع والمركز 
القانوني الثابت» Théorie de institution‏ وفي «مبادئ القانون العام) 
.Principes de droit public‏ 

أما إذا أخذ على تقصير في ملاحظة الوقائع» أو قصور في تحليل 
ا ات الاعولاي الال , القاكم بين الحكام وا .٠‏ أو ال 

باب ي القائم بين م و مين» او ر 
الحديث للدولة» أو الصفة العى تتخذها الحركة النقابية فى فرنسا 
المعاصرة» أو الأشكال الخارجية التى تتخذها العلاقات القانونية ‏ فهذه 
هي ضروب النقد التي أفهمها وأقبلها. 

أها بالق إلى الا يات لم أل نيال لاستمرار الظواهر أو عدم 
استمرارهاء وتطورها في حلقات وحيدة الخط أو عدليدته .2 أو أنني أغفلتٌ 
تحديد موقفى ازا اة أو الس أى الحرية د غإتما كان كات لاي ` 
لبك فار الرأي فيهاء بل إنني أرمي بالذات إلى استبعاد كل هذه 
المسائل التي أتحدى كائنًا من كان لو استطاع أبدا أن يقدم لها حلا. 

إن هذه النظرات اة لتثير إعجابى» وتحبها تنفسى»: لکن ما هی 
إلا متتطوعات من الشعر الجميل» ولا أكير ولا اقل" 


)١(‏ راجع: أوبري «محاولات في النقد الفلسفيء فلسفة الأستاذ هوريو» مستخرج من 
الكتاب السئوي لكلية حقوف إكس 2 la Fac. de dr. d’aix‏ عل esاAnna.‏ وانظر 
تا ا اس القانون الطبيعي والاتعقادات الموجهة ضدي من هذه الناحية ال 
شارمون «بعث القانون الطبيعى» 219٠١‏ أفلاطون 0 «فى سبيل القانون الطبيعى» 
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ا 
الضريبة على زيادة القيمة العقارية 
في إنجلترا وألمانيا 


كثيرًا ما ترتفع القيمة العقارية ‏ للأراضي الزراعية وأراضي الا 
ارتفاعا ذاتيًا 22د مانج risa‏ بلا أدنى عمل من جانب المالك» 
- ويتحقق ذلك في البلاد الأوروبية» وإن كان ذلك بدرجة أقل منها في بلاد 
أمريكا الجنوبية» وبخاصة في الأرجنتين. 

وطالما كانت فكرة الملكية كحق هي التي تسود وحدهاء فلم تكن 
تعرض مسألة النيل - مباشرة أو غير مباشرة ‏ من هذه الزيادة في القيمة 
التي تتحققق من دون عمل من جانب المالك ورغم اتخاذه موقف 
السكون. وبالعكس فإن هذه المسألة تعرض اليوم في كل مكان؛ وقد 
أنشئت - منذ عهد قريب - في دولتين كبيرتين - إنجلترا وألمانيا - ضريبة 
على زيادة القيمة العقارية .Plus-values foncières‏ 

ففي إنجلتراء أنشأ القانون المالي الصادر في سنة 14٠١‏ في المادة 
الأولى منه - ضريبة تسمى «ضريبة الزيادة» راا 1© :17767 » فقد 
نصّت هذه المادة على أنه طبقًا لنصوص هذا القسم من القانون» تتقرّر 
وتفرض وتجبى ضريبة تسمى «ضريبة زيادة القيمة» Incremen1-value‏ 
4 على الزيادة في قيمة JS increment value‏ الأراضي» قيمتها جنيه 
واحد عن كل زيادة قدرها خمسة جنيهات في قيمة الأرض ابتداءً من 
۰ إبريل .09٠١‏ 


ملحق (5): الضريبة على زيادة القيمة العقارية في إنجلترا وألمانيا Yo‏ 


وطبقًا للمادة *» أنشئت ضريبة على زيادة الربح العائد على المؤجر عند 
انتهاء عقد إيجار الآأرض» وهذه الضريبة تسمى اال 21167615108 وقدرها 

جنه واحد عن كل عشرة جنيهات كاملة من هذه الزيادة فی القيمة. 
على أن هذا ليس كل ما هنالك: فإن نفس هذا القانون الإنجليزي يدفع 

المالك إلى العمل وينال من سكونه بإنشاء ضريبة خاصة على القيمة 

الأرضية للأراضى غير المستغلة؛ إذ نص على أنه: «تتقرر وتفرض وتجبى 

ضريبة عن السنة المالية المنتهية فى ١١‏ مارس ١9٠١١‏ وكل سنة مالية لاحقة. 

تنصب على القيمة الأرضية ۵ıe‏ مث للأراضى غير المستغلة Undeveloped‏ 

40 » وتسمى ضريبة الأو اضى غير المستغلة Undeveloped land duty‏ 

وقدرها نصف بنس عن كل ٠١‏ شلنًا من قيمة هذه الأرض»". 

)0 راجع المقال الشيق للأستاذ واليد «الضريبة على زيادة القيمة العقارية فى إنجلترا» منشور 
فى مجلة علم المالية والتشريع المالى» ۰., ص ۲۸۹ وما بعدها. وانظر كذلك إلى 
التحليل المفصل للتقرير المقدم من وزير المالية ۹uier!ط›٤‏ 1° عل ierاChanee‏ المستر لويد 
چورج» في ١‏ إبريل 1404 إلى مجلس العموم البريطاني» نشرة الإحصاء والتشريع 
المقارن» ۲ ۹.,. ص ٥۹۳‏ . 
وقد جاء فيه على الخصوص: «إن مالك الأراضى ذات القيمة الذي يكتفى بدخل محدود 
لا يعناسب مع قيمة الأرض» وهو ينتظر بذلك أن يحصل على ربح فيما بعد يأتي عن 
طريق الارتفاع في القيمة... هذا الشخص لا يكون خاضعًا للضريبة بالنسبة إلى ذلك 
الجزء الذي يجمعه من رأس ماله. وهو إذ يحبس بعض الأراضي عن التعامل ‏ مع أن 
هذه الأراضي صالحة للانتفاع بها بإقامة المنازل أو المصانع عليها ‏ فإنه يكون بعمله 
هذا سببًا في ارتفاع الأسعارء وهذا كله مبناه المضاربة» ونتيجته إلحاق ضرر بالمصلحة 
العامة». المرجع السابق» ص 510. 
[تجدر بنا الإشارة إلى أن القانون الإنجليزي المنوّه عنه في المتن لم يحصل تطبيقه 
عملة؛ ولقد كان السبب فى إخفاقه راجعًا إلى الصعوبات العملية العى تععرضن وضعة 
موضع العمل؛ إذ هو يستلزم تقويم الأراضي المبنية في جميع أنحاء الدولة في فترات 
منتظمة» وظاهر ما يؤدي إليه ذلك الأمر من صعوبات» وهو ما حدث في إنجلترا فعلا؛ 
إذ لم تمر بضع سنوات على صدوره حتى أهمل شأنه]. 


۲0۸ التطورات العامة للقانون الخاص منذن مجموعة نايليون 


وفي ألمانياء نظمت الضريبة على زيادة القيمة العقارية» بعد أن تمت 
الموافقة على المبداً في البند 4٠‏ من قانون Reichsstempelgesetz‏ 1909 « 
بالقانون الصادر في ١5‏ فبراير سنة ."191١‏ وبمقتضى هذا القانون يقدر 
ما زاد في قيمة العقار ويقتطع جزء منه في شكل ضريبة» ويكون ذلك 
بمناسبة كل انتقال للملكية العقارية بمقابل فيما بين الأحياء» ويستثنى 
من ذلك بعض حالات خاصة. والمقصود هو النيل فقط من الزيادة فى 
القيمة التي تنشأ بفعل المالك والتي لم يصل إليها بكسبه. 1 

وهناك تفصيلات شيّقة خاصة بهذه الضريبة ذكرها الأستاذ واليد 
04 في مقالاته". وقد لاحظ ‏ بحق - الاختلاف القائم بين 
الأسباب التي دعت إلى الموافقة على هذين القانونين في كل من 
إنجلترا وألمانيا: ففي إنجلترا كان المقصود من ضريبة زيادة القيمة 
العقارية اعتبارها قبل كل شيء أداة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي» 
أما في ألمانيا فإنه وإن كانوا قد استندوا إلى المبدأ من ناحيته النظرية» 
فإن الدافع إلى ذلك كان على الخصوص تلافي العجز في ميزانية 
الامبراطورية. 

ويجدر بنا أن نقرّب ما بين هذه النصوص ونص فرنسي يكاد يكون 
مجهولا وقد أهمل تطبيقه كلية أو لم يلق إلا تطبيقًا نادرّاء وهذا هو 
نص المادة ٠١‏ من قانون ٠١‏ سيتمبر سنة 18١7‏ الذي يسمح بتحصيل 
جزء من زيادة القيمة التي تعود على المالك بسبب أشغال عامة» وهذا 
هو نص المادة: 


Bulletin انظر ترجمة نصوص هذا القانون فى «نشرة الإحصاء والتشريع المقارن» عل‎ )١( 
. 66 عنتلااكأاهاى ص ۳۳۹ و‎ e1 de légis. Comp. 1911-1 
٠٠٠١ ص ۱۷۳ وما بعدها. و١191 ص‎ 215٠١ (؟) «مجلة علم المالية والتشريع المالي»»‎ 


ملحق (؟): الضريبة على زيادة القيمة العقارية في إنجلترا وألمانيا ۲۵۹ 


«إذا حدث أن عاد على الأملاك الخاصة ارتفاع محسوس 7014016 في 
القيمة نتيجة للأشغال المشار إليها فيما سبق أو جاء ذلك نتيجة لفتح 
شوارع جديدة... أو بسبب جميع الأشغال العمومية التي تحصل بشكل 
عام» إقليمية كانت أو بلدية: والس تأمر بها الحكومة أو تصادق عليها - 
فإنه يجوز تحميل هذه الأملاك بدفع تعويض يجوز أن يصل إلى نصف 
قيمة ما عاد عليها من الفوائد»". 

وهذا النص لم يعدّل بالمرة؛ ولكن قانون 5 نوقمبر ۱۹1۸ء الذي جاء 
منقحًا لقانون ۳ مايو 185١‏ الخاص بلزع الملكية وكحق ذاتي مطلق 
ومقدس»» فقد جاء في إغلان الحقوق انه ولما كانت الملكية حما مقدشا 
ذا حرمة» فلا يجوز حرمان أحد منها ما لم يكن ذلك بسبب ما تتطلبه 
الضرورات العامة التي تتقوّر قانونا» ‏ ولكن قانون ٦‏ نوقمبر 1918 ينص 
على أنه: «يجوز أيضًا تقرير قيام المنفعة في نزع ملكية العقارات التي 
تعود عليها زيادة في القيمة تتجاوز ٠١‏ في المائة؛ نتيجة لكونها تجاور 
E‏ عامة مزمعًا إنشاؤها» (المادة ۲ مكرر). 

وهكدا فاته يجوز رمان المالك من ملك لا لكون ذلك ضيروريا 
لعنفيذ أشغال ذات نفع عام وإنما لآن تفيذ هله الأشغال من كانه أن 


يعود على هذا الملك بزيادة جسيمة في القيمةء فإذا ازدادت بعض الأجزاء 
0 راجع: الت ب المقدم 26 المسيو Bonnevay‏ إلى مجلس النواب» والذي انتهى فيه إلى 
رفض الاقتراح المقدم من e‏ 21014 وكثيرين من زملاته 1١(‏ يوليو 4)1907. والدي 
كان يرمي إلى إشراك البلدي ٠‏ في الزيادة التي تحصل في قيمة العقارات» والتي تنشأ 
عن اال فام وقد ات الماسد E Bonnevay‏ باسم الل ع أن وض كل 
من قأنول 5 سپتمبر ۷ المادة ۳١‏ وقانود ۳ مايو ١‏ المادة »2١‏ كانت متسعة 
وكافية ۳ هذا الصدد. الجريدة الرسمية يرلمان» المعلسس » 4 الدورة غير العادية. 


رقم ار ص 1 


۰ ۲ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة تابليون 


المطلوب نزع ملكيتها من رأس المال العقاري؛ نتيجة لعلم لا يرجع إلى 
نشاط المالك ‏ فإن رأس المال هذا يجب أن يعود إلى الجماعة»ء وإنما 
طبعًا مع التزام الجماعة بأن تدفع للمالك المنزوعة ملكيته قيمة رأس 
المال السابقة على تنفيذ الأشغال» وما لم يقبل المالك أن يدفع إلى 
الجماعة مبلغا معادلا للزيادة في القيمة التي تتجاوز ٠١‏ في المائة. 

فمالك المال لم يعد إِذَا هو ذلك المالك والسيد المطلق على ماله 
بل هو أقرب إلى أن يكون مديرًا لرأس المال لحساب الجماعة التى 
يحاسب أمامها عن الزيادة الفاحشة فى القيمة التى تعرتب le‏ 
أشغال عامة» وإن أقل ما يقال في ذلك: إنه قلب تام للفكرة القديمة 
عن الملكية. 


ملحق )٤(‏ 
مسؤولية المالك والقضاء الفرنسي 


لقد قضت محكمة كولمار بحكم قديم لها بأنه: «وإن كان من المقرر 
أن حق الملكية يعد بنوع ما حًا مطلقًا يبيح للمالك أن يستعمل ملكه 
كيف شاء. فإن التمتع بهذا الحق ‏ شأنه شأن غيره من الحقوق ‏ يقف 
عند حد تحقيق فائدة جدية ومشروعة»". وكذلك قضت محكمة چكس 
Gex‏ بإلزام أحد الملاك بان ينزع حاجردًا مقامًا على أرضه» وقالت: «حيث 
إن س... لا يستطيع - بغير أن يسيء استعمال حقه ‏ أن يحتفظ بحاجز 
لاتبدو منه أية قائدة له» وليس من شأنه إلا إحداث الضرر بجيرانه»". 

بالمثل أيضًا قررت محكمة النقض: أن المالك لا يملك القيام بحفائر 
في أرضه» إذا لم يكن لها محلء وكانت تؤدي إلى إحداث ضرر بالجار» 
وقالت: «حيث إنه إذا كانت المادة ٠٤٤‏ تخوّل كل شخص الحق في 
الانتفاع بملكه والتصرف فيه بالطريقة الأكثر إطلاقاء فإن هذا الحق 
يخفف من شلته ذلك الالتزام الطبيعي والقانوني بعدم إحداث أي ضرر 
بملك الغير. وحيث إنه من الثابت في الواقع أن أعمال الحفر الحاصلة 
من س... في أرضه الخاصة؛ هي من أكثر الأعمال ضررًا بينابيع الجار, 
كما أن الحفائر الحاصلة لا يمكن أن تترتب عليها أدنى فائدة لينبوعه»". 


۹% 5 ۰۱۸۵٩ دالوز‎ ٬ ٥ فى ۲ مايو‎ ١1 
EV «۲ ۰۱۹۰۱ سيري‎ ۱۹۰١ پوليو‎ ¥ (۲( 
۱۲۰۲:۱۹٩۲ سيري‎ ۱۹١٩ يونيو‎ 1١ تقض‎ )5 


۲ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


ولكن فقهاء القانون المدني التقليديين قد تمشكوا بمبدأ الملكية 
كحق مطلق» وانتقدوا بالتالي هذه الحلول؛ وفي ذلك يقول الأستاذ 
بودري لاكنتنري على الخصوص: «إذا أقمت حائطا على أرضي الخالية 
من كل ارتفاق» ومنعت بذلك الرؤية عن منزل جاريء فإنني لا ألتزم بأي 
تعويض» وذلك لكوني لا أفعل غير استعمال حقي [ومن يستعمل حقه 
3 يسيء الى أحد ] Neminem loedit qui suo jure utilur‏ . 

ولك هناك آخرون قد قبلوا ‏ بعد تردد ‏ فكرة تحديد حق الملكية» 
وبعد» اليس الخد من عق الملكبة -.فيما عدا الأرتفاقات المقررة للمفعة 
العامة أمرًا خطيرًا؟ ألا يعني هذا هدم حق الملكية نفسه؟ ومن جهة 
أخرى» ماذا يكون أساس هذا التحديد؟ وبماذا يتحدّد مداه؟ 

من هنا نشأت تلك المناقشات والتقسيمات المدرسية التي لم تستطع 
الوصول إلى نتيجة» وهو ما لم يكن هناك منه بد؛ لأنهم إذ يؤكدون ‏ من 
ناحية - أن الملكية» بمقتضى التعريف نفسه. هي الحق في الانتفاع 
بالشيء والتصرف فيه بمطلق تقدير المالك فإنهم يؤكدون ‏ من ناحية 
أخرى أن هذا الحق التقديري له حدود. 

ولكن مجرد القول بن حق الملكية قد صار مقيدًا لا يكفي لتفسير 
أحكام القضاء» التي ثفرض بوصفها التعبير الأكيد عن القانون القائم. 
فالواقع: أنه إذا لم يكن شأن حق الملكية سوى كونه حقا مقيدّاء فإنه لا ينشأ 
عن ذلك بالنسبة إلى المالك إلا التزامه فقط بالامتناع عن بعض الأعمال 
في ملكه؛ ولكن ليس هذا الامتناع وحده هو المفروض عليه؛ إذ إن هناك 
أيضًا بعض الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتقه» فعليه مغلا أن يتخذ 
بعض الاحتياطات. بحيث إنه إذا أهمل في القيام بها يكون مسؤولا. 


(۱( القانون المدنى. جرء ۲ طبعة ۹ 2 ا 


ملحق :)٤(‏ مسؤولية المالك والقضاء الفرنسي YY‏ 


وفي هذا الصدد نجد أن حكم محكمة النقض الصادر في 18 فبراير 
1۹۷ واضح جذا؛ إذ جاء فيه: «حيث إن الصانع الذي يسبب لجيرانه 
- باستغلال مصنعه - ضررًا يتجاوز حدود الالتزامات العادية للجوار» 
يكون مخطنًا إذا أهمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلك الأضرار؛ 
ويترتب على ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالعكس - يكون قد 
خالف المادة 1787 من القانون المدني»". 

وإنني وإن كنت لا أقول بأن حكم هذه المحكمة العليا يسلم من كل 
نقد» فإنني أتمسك به؛ لأنه يبثن كيف أن القضاء يعترف - بلا أدنى تردد - 
بقيام بعض الالتزامات الإيجابية على عاتق المالك. 

ولقد ظن البعض أنه من الممكن تلافي تلك الصعوبات 
والمتناقضات بتشييد نظرية تبدو مغرية للوهلة الأولى» وما زال لها قيمة 
كبيرة عند الكثيرين» وقد صيغت هذه النظرية في كل من القانونين 
المدنيين الألماني والسويسري في مادة صريحة, كما أنها كانت في فرنسا 
محلا لدراسات فقهية قام بها على الخصوص - الأساتذة: سالاي» 
وچوسران» وفيرود؛ وريبير. 

فقد نصت المادة 775 من القانون المدني الآلماني على أن: «استعمال 
الحق لا يكون جائراء إذا لم يكن الغرض منه سوى إحداث ضرر بالخير»» 
ونصت المادة ۳ فقرة ۲ من القانون المدنى السويسري على أن: «من 
يسيء استعمال حقه إساءة واضحة لا يتمتع اا ا 


فهي تضم تناقضًا بين دفتيها؛ لأن القول بأن الاستعمال التعسفي للحق 


5 أت 2 ء 0 
وإني لشديد الإعجاب بما بذله زملائي العلماء من جهد في تشييد 


.۳۸۵١ 01194 دالوز لاه‎ )١( 


Y1‏ التطورات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نايليون 


غير جائزه أى أن من يسيء استعمال حقه إساءة واضحة لا يتمتع بأية 
حماية قانونية» هذا القول إنما يعني ببساطة: أن الإنسان يعمل شيئًا لا حق 
له في عمله» أو أنه يتجاوز مدى الخصائص المتصلة بهذا الحق أو ذاك 
وهذا ما ليس بجديد» ولا يكون في نظرية سوء استعمال الحق بذاتها أي 
علاج جديد. 

ولست في ذلك أقول. مع الأستاذ پلانيول: «إن عبارة سوء استعمال 
الحقوق» ليست سوى طنطنة ألفاظ", ولكني آری معه القول: إنه إن كان 
هناك حق. فإن هذا الحق ينتهي حيث يبدأ سوء الاستعمال؛ وأضيف إلى 
ذلك أن هذه النظرية ‏ أو على الأقل تلك الصيغة «مسوء استعمال الحق» 
011 ع0 ذناطث ‏ إنما تفشر على حسب الظروف. 

إنها وسيلة ابتكرها الفقهاء لكي يتفادوا النتائج التي تترتب منطقيًا 
على صفة الإطلاق المتصلة بحق الملكية» وليحتفظوا بهذه الصفة في 
الوقت نفسه؛ ومن أجل هذاء فإن نظرية «سوء استعمال الحق» لم تلق في 
الواقع تطبيقًا إلا بالنسبة إلى حق الملكية. 

غير أنه مع خسن الحظ أن هله الومسيلة قد استخدمت لبسط رقابة 
القضاء على الأعمال التقديرية للإدارة» فسلطة ٠ءء[‏ الإدارة ‏ منظورًا 
إليها كسلطة مطلقة ‏ كانت تبرر كل عمل إداري حاصل طبقًا للأشكال 
التي يضعها الموظف المختص بهذا العمل» مهما كان الغرض الذي 
ينشده من وراء القيام به؛ ولكن مجلس الدولة قد أدخل بمهارة فكرة سوء 
استعمال السطلطة Détournement de pouvoir‏ « ثم اختلط سوء استعمال 
السلطة شيئًا فشيئًا مع تجاوز السلطة 17015اوم عل 8sء×e‏ ا وصار للاثنين 


معنى واحد. 


(١)‏ القانون المدت » جزء 0 رقم لام 


ملحق :)١(‏ مسؤولية المالك والقضاء الفرنسي ۲۵ 

فكما يعتبر الموظف أنه تجاوز استعمال سلطته إذا ما قام بعمل 
لا يدخل في دائرة اختصاصه» فكذلك الحال إذا ما اتخذ عملاء وإن بدا 
أنه من اختصاصه. إلا أنه ابتغى به أمرًا غير الأمر الذي نظر إليه القانون 
عند منحه هذا الاختصاص. 

لقد كان كل من سوء استعمال السلطة وسوء استعمال الحق» وسيلة 
وضعت لمقاومة النتائج التي تعرتب على صفة الإطلاق لكل من السلطة 
peri‏ والملكية 001i”‏ » وقد توصلوا بذلك إلى القول بأن سوء 
استعمال السلطة مرادف لتجاوز السلطة. كما كان لزامًا عليهم أيضًا أن 
يعترفوا بأن كلا من سوء استعمال حق الملكية وتجاوز حدود حق الملكية 
عبارتان مترادفتان. وهذا هو السبب حقًا في أن نظرية سوء استعمال الحق 
لا تحل أبدّا مشكلة مسؤولية المالك» وفي أن أنصار هذه النظرية يعانون 
نفس الحرج الذي يعانيه من يقول ببساطة: إن نفس حق الملكية له حدود. 


وأدق العبارات التي وضعت لصوغ نظرية سوء استعمال الحق تبدو 
أنها تلك التى وضعها الأستاذ ريبير ۲م۸1 "» وكذلك تلك التي وضعها 
الأستاذ انون ۴۳ ”؛ فطبقًا لما يقوله هذان الفقيهان. عد سو 
الاسععمال خا ب تي على العخلال الكتهن - لنقساطة أو رين أو 
ملكه استغلالًا مفرطًا وغير عادي 470 أن يعوق الاستغلال العادي 
N1‏ لحرية الغير أو ملكه؛ ويكون سوء استعمال الحق في النهاية هو 
الاستعمال غير العادي للحق droit‏ عل .L'exercice anormal‏ 

ریق علينا يسك الك أن تعن ما يكون اسغعيالا عاديا وما يكون 
استعمالًا غير عادي للحق بصفة عامة ولحق الملكية بصفة خاصة. 


(21 دالوز» تعليق على تقشن 1 قبراير ۲1۹-۷ ۳۸3 
(۲( تعليق على حكم محكمة بوردو في ١5‏ کس 6٥ء e‏ ¥ 


۲٦‏ التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


ولا شك أن تلك ليست مسألة سهلة الحل مطلقاء بل الأدق أن يقال: إنها 


إن فكرة «عادي» و«غير عادي» لم تنتج شيعا في علم الاجتماع. على 
الرغم من قوة الأستاذ دوركهايم الذي دافع عنها بحرارة وقوة"» فطبقًا لما 
قال به هذا الفقيه الاجتماعي يعد «عاديّا» كل عمل يدخل فى متوسط 
الحوادث الاجتماعية'", 5 يبقى علينا بعد ذلك أن نحدد الأسس التي 
يقام عليها هذا المتوسط"",. وهو أمر لا شك مستحيلء ويكون الأمر 
كذلك على الخصوص بالنسبة إلى طريقة التمتع بالأموال. 


)١(‏ «قواعد الطريقة الاجتماعية» »1es regاes de la méthode sociologique‏ ص 59 وما بعدها. 
(۲) راجع في سوء استعمال الحق» علاوة على تعليق الأستاذ ريبير وتعليق الأستاذ فيرون 
المشار إليهما: تيسسيية Essai d'une théorie générale sur le fondement de la‏ 
response‏ رسالة من إكس .11١١‏ رييير «استعمال حق الملكية في علاقاته مع 
الأملاك المجاورة» ۲ أوريبير «القاعدة الخلقية في الالعزامات المدنية» 1475 «النظام 
الديمقراطي والقانون المدني الحديث» 1975]» شارمون «سوء استعمال الحق»» المجلة 
الفصلية للقانون المدني 21405 ص ۱۳ وما بعدها. جوسران «سوء استعمال الحقوق»» 

65 © [جوسران «روح الحقوق»]؛ سالانسون «سوء استعمال الحق». رسالة من پاريس 
4 . مارك دسرتو «سوء استعمال الحق أو التنازع بين الحقوق»» المجلة الفصلية 
للقانون المدني» ”2150 ص ١19‏ وما بعدها. وانظر على الخصوص: سالاي» تقرير مقدم 
إلى اللجنة الفرعية الأولى لتنقيح القانون المدني» نشرة جمعية الدراسات التشريعية, 
۰٥‏ ص ۳۲۹ وما بعدها. وقد صدر حكم من محكمة تولوز في ٠۳‏ أبريل 201405 وهو 
يقرب سوء استعمال الحق من سوء استعمال السلطة. دالوز 1505 2,3 4٠١5‏ وتعليق 
الأستاذ جوسران. وراجع: حايم «بحث في حق الملكية وحدوده» 14٠١‏ وخصوصًا 
ص ۳۹۱ وما بعدهاء وص“”55 وما بعدها. 

(۳) [ولكن» ال هذا شايظا قانونيًا 1010116 Standard‏ بمعنى الكلمة؟ انظر قبله: مقدمتنا 
لهذا الكتاب ص : وما بعدها]. 


1۷ 


ملخص الكتاب 


مؤلف هذا الكتاب هو العميد ليون ديجي فقيه ومفكر فرنسيء ولد 
عام ١1854‏ عمل أستاذا للقانون الدستوري في جامعة بوردو عام 
7:, ثم أصبح عميدا لكلية الحقوق فيهاء ثم شغل - في مهمة علمية 
قصيرة خارج فرنسا ‏ منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة خلال 
عام 1975. 


الفلسفة الوضعية» التى انتقل منها إلى الوضعية القانونية. 

وتموم الوضعية القانونية علده على ااه الآول» إنكار فكرة 
الحق» فلا يوجد في النظام القانونى حقوق كحق الملكية» أو غير ذلك: 
ولكن توجد فقط قواعد القانون. 

والأساس الثاني» هو إنكار أن تكون إرادة الدولة هي مصدر القانون. 
فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعى. 

قام المؤلف في هذا الكتاب باستعراض التطورات العامة للقانون 


كي 
دراسهة عميقة مسب شه یٹ يصم الكتاب مجموعه المحاضرات 


0 التطوّرات العامة للقانون الخاص منن مجموعة نابليون 


حقوق بيونس آيرس(الأرجنتين) حيث ضمنها خلاصة أفكاره 5 
القانون الخاص. 

يناقش الكتاب عدة قضاياء من أهمها «الملكية كوظيفة اجتماعية»» 
و«العقد والمسؤولية». و«العمل القانوني»» ومبداً «سلطان الإرادة»» 
والفكرة الجديدة عن «الحرية»» وفكرة «الحق الذاتي والوظيفة 
لأاع 


5716 


الههرس 


دراسة تحليلية: أ.د. سمير تناغو 1111108 11 TO‏ 
الإهداء are‏ ا اي O AE‏ 
تصدير لحضرة صاحب العزة العميد محمد كامل مرسي بك TEE‏ اك 
مقدمة المترجم 001010110999 0071 
فاتحة الطبعة الأولى 0002111-82 اا O‏ 
فاتحة الطبعة الثانية يي E‏ 


+ المحاضرة الأولى 

الحق الذاتى والوظيفة الاجتماعية 000000002 0 
معنى العنوان ومرماه: الاضطراد في تقدّم القانون والمراحل الرئيسية لهذا التقذم» إعلان 
حقوق الإنسان سنة ١749‏ ومجموعة ناپليون» إنشاؤهما نظامًا قانونيًا ذا صبغة ميتافيزيقية 
وفردية» هذا النظام يختفي ويفسح الطريق لنظام آخر ذي صبغة واقعية واشتراكية. 
الماهية الواقعية للوظيفة الاجتماعية تحل محل الماهية الميتافيزيقية للحق الذاتي. 


+ المحاضرة الثانية 

الفكرة الحديدة عن الحرية ek ee‏ ا ا 
فكرة الوظيفة الاجتماعية» التضامن أو التعاضد الاجتماعي والقاعدة القانونية» تقسيم 
العمل الاجتماعي. العناصر الأساسية للنظام الفردي لإعلان الحقوق ولمجموعة 
نايليون» تغيّر ماهية الحرية: ليست هي مقابل نتيجة الالتزام المفروض على كل 
شخص بإنماء شخصيته» ذلك العامل الأساسي للتضامن الاجتماعي» النتائج الرئيسية 
لهذا التعريف» تطبيقاته في القوانين الحديثة المتعلقة بالعمل وبالحيطة. 


Y۰‏ التطورات العامة للقانون الخاص مئن مجموعة تابليون 


س اطان الإرادة عنصر الحرية على العموم» نصوص مجموعة نايليون والمجموعة 
الأرجنتينية التي تقرر المبدأء النتائج المترتبة على المبدأ في النظام المدني» صاحب 
ا رم اا ء لجعل هذه الفكرة ا راي فة الفسيخض الاعقارق: 
إنكار هذه النظرية. الحركة الجماعية» استبعاد فكرة صاحب الحق الحماية القانونية 
المؤسّسة على التخصيص لغرض أو لوظيفة اجتماعية» ماهية الغرض في القانون 
الفرنسى الصادر فى أول يوليو 140١‏ الخاص بالجمعيات. 


+ المحاضرة الرابعة 


سلطان الإرادة: العمل القانوني والمركز القانرنيء إعلان الإرادةء محل العمل 
القانونى وغرضه. مراكز قانونية لست اقات بين شخصين › المؤمسات الخاصة 


المحاضرة الخامسة 

العقد والمسؤولية ا 1 1 1 1 1 1 1 0 E E‏ 
القاعدة ذ في النظام المدني التقليدي أن العقد وحده هو الذي يستطيع أن كلاق عرق 
فانونيّاء وكان هذا نتيجة منطقية للفكرة الفردية التي يقوم عليها هذا النظام. ماهية 
العقد في القانون الروماني وفي النظام المدني» أعمال قانونية ليست عقودّاء الأعمال 
المسماة عقود الإذعان» أعمال الفرد المنتفع من خدمة عامة طبقًا لقانون المصلحة 
العامةء الأعمال المسماة عقود الجماعة. التزا زام المصلحة العامة» العقد المسمى عقد 


أ 1 


العما. الجماعي ی“ الات ١!‏ تشوم مقا القو كي 3 المادة FAY‏ تب * عه 
3 الغي ٣‏ 5 نسدد 


5 : 0 أ 1 | 1 1 1 8 
تايليون ومبدا المسؤولية فيهأ» صمي م ولية الشخصية عن الخطا # ا بنك المادية 
کن ا تحمم 5 التبعة. اجس و له الوادية أيه سسس عير کا کی م المسيوولية عن 


حوادث العمل مسؤولية المصالح العامة. 


لاھ وي ۲۷۱١‏ 


التطوّر العام لماهية الملكية قانونًاء انتهاء كونها حقًا ذاتيًا للمالك وصيرورتها وظيفة 
اجتماعية لحائز المالء الحاجة الاقتصادية العامة التي وجد لمواجهتها الوضع 
القانوني للملكية؛ الملكية في مجموعة ناپليون وفي المجموعات المدنية الرئيسية» 
رفض القضاء اليوم لمعظم النتائج التي ترتّبت على تلك الفكرة» ظهور فكرة الملكية 
كوظيفة فى القضاء. التزامات المالك: التزامه باستعمال ما يحوزه من مال طبقا 
لإإعداده الاجتماعي. تدخل الشارعء الملكية بالتخصيص.ء. القانون الفرنسي الصادر 
في ۲ يناير سنة 1407 بشأن الكنائس. 


ملحق )١(‏ 
نظرية الأستاذ ميشو والأفكار الميتافيزيقية 000000000008 


ملحق (۲) 
ملحق (؟) 
الضريبة على زيادة القيمة العقارية فى إنجلترا وألمانيا ب يي e‏ 


ملحق )٤(‏ 
مسؤولية المالك والقضاء الفرنسي e‏ 00-98 [ [ | |[ < < < 2 < <ز ز 2 A‏ 


التطؤرات العامة للقانون الخاص 
منذ مجموعة نابليون 


مؤلف هذا الكتاب هو العميد ليون ديجي فقيه ومغكر فرنسي., ولد عام ۸۵۹ 
عمل أستاذاً للقانون الدستوري في جامعة بوردو عام /119.ثم أصبة عميداً 
لكلية الحقوق فيها. تميّزت شخصيّة العميد ديجي بأنه لا يؤمنبما يسمى 
فلسغة ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا). ولا يؤمن بالقانون الطبيعي.؛ وينحاز مقط 
إلى الغلسفة الوضعيّة, التي انتقل منها إلى الوضعيّة القانونية. 

وفكرة الوضعية القانونية هي الفكرة التي بنى عليها فلسفة هذا الكتاب. حيث 
تقوم الوضعيّة القانونيّة عنده على أساسين: الأول إنكار فكرة الحق؛ فلا يوجد 
في النظام القانوني حقوق كحق الملكيّة. أو غير ذلك, ولكن توجد فقط قواعد 
القانون. والأساس الثاني: هو إنكار أن تحون إرادة الدولة هي مصدر الفانون؛ 
فمصدر القانون هو التضامن الاجتماعي. 

قام المؤلف في هذا الكتاب باستعراض التطؤرات العامة للقانون الخاص منذ 
مجموعة نابليون وقام بدراستها من الناحية العلمية البحتة دراسة عميقة 
مستفيضة. حيث يضم الكتاب مجموعة المحاضرات التي دعي العميد ديجي 
إلى إلقاثها في صيف سنة اا9ابكليّة حقوق بيونس آيرس (الأرجنتين) حيث 
ضمنها خلاصة أفكاره في القانون الخاص. 

يعد هذا الكتاب أحد أمهات الكتب القانونية في التاريغ. كما إنه مزود بدراسة 
معاصرة تحليلية تزيد من أوجة الاستفادة المعاصرة من هذا المؤلف قام 
بها الأستاذ الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة 
الأسكندرية. حيث قام بدراسة تحليليّة ونقديّة ذكر فيها أوجه الاتفاق 
والاختلاف مع المؤلف. وأوجه الاستفادة.بتحليل عميق ودراسة دقيقة بخبرته 
الأكاديمية والمهنية. 
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